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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحسدله رب العالمين خالق السماوات والأرضسين. باعث الأنبيياء 
والمرسلين والصلاة على أفضل سفرائه المكرمين محمّد الأمين وآله 
الطاهرين الأوصياء المعصومين وأصحابهم المهتدين والسلام علينا 
وعلى عباد اث الصالحين. 

يقول المحتاج إلى رحمة ربّه الكريم الففور محمد آصف المحسنى 
أبن الماع معشد مهرزا بن محتد ممسن بن محشد حسين بن 
محمتدتقى ‏ عفى الله عنه وعنهم إن هذا الكتاب يتضمّن مسائل كثيرة. 
مهتة فى علم الرجال وغيره. مما يرجع إلى أحوال أسناد الروايات 
وسميّته ب (بحوث فى علم الرجال) ولو أصبح الكتاب من الكتب. 
الدرسيّة فى الموزات العلميّة. فهوغاية الأمل. ول الحمد على كل حال 
أسأل ل تعالى أن ينقع به أخواتى المحصلين. ويجطه بقضله وكرمه 
تخراأ لى يوم لايتفع مال ولا بنون. انه رؤوف مجيب. 
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كلمة الناشر 

إن التعلور العلمي الذي يشهده عالمنا اليوم؛ والوسائل التكنولوجية الحديثة قد دفمت بعجلة 
المدئية والثقافة الى الأمام؛ بل واصبح الإئيسان يرقب في كل يوم تصورا آخرء وهذا التطور 
قد كشف لنا القناع عن بعض المنإمخ لايخ في معاهدنا ومؤسساتنا العلمية واذا بها مناهج 
تحتل زواية ضيقة من هذا العالم إلعلمي؟) 

من هن اتخذث المؤسسات الي في الجمهوويةالاسلانية في يران وفي متها جاممة 
المصطفى :كه العالميّة؛ أتخذت على عَائَفهنا صباغُة بعض المناهج الدراسيّة صياغة تلائم 
الحركة العلميّة المعاصرة؛ ومالها من متطلبات بحيث تنسجم مع المحيط العلمي الجديد. 

القد بادرت الاقسام العلمبّة في جامعة المصطفى جِلْيله بمخاطبة الاساتذة ذوي 
الأختصاص ليساهموا في وضع مناهج حديثة في علوم القرآن» والفقه؛ والاصولء والتفسيرء 
والتاريخ و.. كي تبي احتياجات الدارسين في مختلف المستويات وعلى صعيد كل 
الاختصاصات الأنسانية والدينية. 

كانت خطوة الجامعة جريئة وموفقة حيث بذرت بذوراً صالحة تفتّقت من خلالها براعم 
طيبة» وانتجت ثماراً ناضجة تؤتى أكُلها في كل حين. 

نعم لما كانت بعض المواد الدراسيّة لم تتوفر فيها الكتب المنهجيّة اللازمة التي تنسجم 
مع السطح العلمي لعمسوم المعاهد والمؤسسات العليبّة؛ فقد أناطت ادارة جامعة 
المصطفى تَلْيه ‏ الحقل العلمي - مهمّة تدوين وتأليف هذه المناهج الجديدة والبحوث 
العلميّة ذات الطابع العلمي والأكاديمي الى جملة من الاستاتذة المختصّين والعلماء الأفاضل» 
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وأولتهم رعاية فائقة وتسهيلات محمودة كي يتم انجاز تلك البحوث على وفق المناهج 
المقرّرة. وفعلا تصلدى للعمل نخبة من العلماء: وأنجز الكثير من تلك البحوث والمؤكلفات» 
حيث بذل أصحاب الفضيلة جهرداً مضنية؛ ومساعي متواصلة: بغية المساهمة الجادة في خلق 
كادر متخصّص في ش شتى العلوم والفنون؛ ثم جاء, هذه المساهمة صادقة في كل ابعادهاء 
تجللها النظرة الشمولية والعمق العلمي والبيان الواضح. 

إن جامعةالمصطفى :َيه العالمبّة اصبحت اليوم محط انظار الدارسين في الداخل 
والخارج» وهي تعل بحت من اكبر المؤسسات العلمية في عائمنا الاسلامي والعربي؛ وقد 
استقطبت العديد من اصحاب الاختصاص من الاسائذة والمؤلفين: كما أغنت المكتبة 
الاسلامية بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السنين القلائل لتكون 
منهلاً عذباً للدارسين وطلاب الحقيقة والمعرفة. 

ومن منطلق الخدمة العلميّة دم دابالنيشر المصطفى جيه العالمية في هذه الجامعة 
بالشكر والتقدير لسماحة الاساذ لا لين هكد تستحق الاحترام والتقدير في تأليفه 
لكتاب بحوث في علم الرجال كما لكي اعضادالكادر الفني الذي ساهم بشكل حنيث في 
انجاز وطبع هذا الكتاب المائل بين دي القاري «الكريو 

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد ساهمنا في رفد الحقل العلمي والمكتبة الاسلامية 
بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشاركة ما في تفعيل الحركة الثقافية في العالم 
الاسلامي» وما التوفيق إلا من عند الله 














مركز المصطفى تله العالمي لترجمة والنشر 


الفهرس 
كلمةالمؤلف: ين تتريك علم الزعن لزي الحاجة إليه 00 
الطبعة الخامسة........ 









البحث الثاني: :ل أت لويذ نوباصو 
الفصل الأزّل: في الأمارات الضميقة. , 
الفصل الثاتي: في الأمارات القليل تفمها 
الفصل الثالث: في الأمارات المفيدة ....... 





البحث العاشر: حول عدالة صحابة الب الأمظم 822 .. 
البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع سييست 
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البحث الثاني عشر: في أن الترحخم المكرّر علآمة الحسن. 
البحث الثالث عشر: في ذكر من هم فوق التوثيق والتحسين 
البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجاء 
البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلي. 
البحث السادس عشر: حكم الننافي بين قولي شخص في التولين وال 
البحث السابع عشر: تعارض الحديث وقول الرجالي...- 
البحث اثامن مشر تقديم قول الأشبط وتم أحد على ظاهر غير 
البحث التاسع عشر: في طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه. 

البحث العشرون: في يان بعض المسائل انائعة ب 























البحث الثالث والعشرون: في حال المكنين بأبي يعبير. 
7 
البحث الرابع والعشرون: في وثاقة السل ىجن يتكرش 


البحث الخامس ا الاكلا لسسع دار من له كتاء 








البحث السادس والعشرونة وه 








البحث الواحد والثلاثون: في شروط الراوي 
البحث الثاني والثلاثون: في نقسيم الإخبا, 










البحث الخامس والثلاثون: في بيان أصحاب ١‏ 5 
البحث السادس والثلالون: حول الأقوال في امتبار المراسيل 
توضيح وتحفيق سل ...... 





البحث السايع والثلاثون: حول أخبار المهملين ..... 
البحث الثامن والثلاثون: حول: الروايات المرسلة وروايات غير الإمامي في فرض التعسارض وعدسه 








البحث التّاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعماثة... 

البحث الأربعون: حول أسانيد الحلّي في مستطرفات السرائر 

البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشعنبا. 

البحث الثاني والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخبارية... 
تنمّة مهمّة فيها أمور سسس.. 
كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة. 
اغاتمة الكلام 

البحث الثالث والأربعور 0 أسناد قصص الأنييا. 
.٠‏ في ذكر أسناده التفصببة إلى الصد وق ت#ق. 
55 3 اعتبار روايات هذا الكتاب. 























كلمة أخيرة لإظهار حقيقة. 
البحث السادس والأربعون: حول 
البحث الابع والأربعون: في بعض آراء أهل. السئّة. 
البحث الثامن والأربعون: في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته 
البحث التّاسع والأربعون: في الاستثنام من روايات محمّد بن أحمد بن بحبى .. 
البحث الخمسون: حول آل أبي شُنْبة 
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نقل ونقد 
البحث الواحد والخمسون؛ حول أحاديث حمّاد بن عيسى .. 
البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئة 
.١‏ حول كتاب عالي بن جعفرة 
حول كتابي الحسين بن سعيدتفة .. 
حول نوادر أحمد بن محمّد بن عيسي ..... 








.١‏ حول اعنهار إرشاد المغيد تل وأماليه. 
1. حول أمالي الشّيخ وغبيته ومصبء 
4 حول اعتبار قصص الأنيياء للراوند) 





كلمةالمؤلف 
في تعريف علم الرجال ولزوم الحاجة إليه 

علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرّوا :لني لها دخل في اعتبار رواياتهم وعدمه من: 
الوثاقة والصدق» والضعف والتمبيز؛ والاشتراليكونحوه ها 

وجه الحاجة إليه: إن معظم احم انه نيك بالأخبار الآحافه وخبرالواحد المجرّد عن 
القرينة امورثة للوثوق»إذا كان ندم سي يكون ححجة» فيحاج الفقي إى ممرفة الأستاد 
وحال الرّواة. 

وتوضيح المقام: 

إن الأصول الاعتقاديّة والأحكام الفقهيّة وغيرهما: 

إِمّا مأخوذة من العقل فقط. 

أو من الضّرورة الديثبّة أوالمذعييّة. 

أو من الإجماع والسيرة المتّصلة بزمان الشارع وأوصيائه. 

أو من نصوص القرآن المجيد وظواهره. 

أو من الرّوايات المتواترة اللفظيّة أوالمعنويّة» أوالإجماليّة. 

أو من الرّوايات المحفوفة بالقرينة القطعيّة: أو الموجية للاطمئنان. 

وفي كل هذا ل نحتاج إلى النظر إلى الأسانيد وعلم الرجال؛ كما لا يخفى؛ و لكنٍ 
المجموع الحاصل من هذه الأدلة في علم الفقه قليل جد بحيث لو اكتفى به أحد عل خارجاً 
عن زي المتشرعة عندهم. 
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وبالجملة لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثبرة في محتوى الأخبار الآحاد؛ 
ونقطع بصدور كثير منها عن أثمّة أهل البيت ف وسيّدهم وسيّدنا رسول الل تقلك. 

وحيث لا طريق لنا إلى إحراز ما صدر عنهم 8 في هذه الأزمنة إلا النظر إلى 
الأسناد» وجب معرفة الصّادقين من الرواة عن غيرهم, فيعمل بخبر الصّادق ويترك خبر 
الكاذب والمجهول. 
قلت: مقتضى العلم الإججمالي السابق الاحتياط في مداليل جميع الروايات؟ 
: نعم إن لم ينحل بأخذ الصحاح والحسان والموئّقات. 
فإن قلت: فما وجه هذا التبعيض بين خبر الصّادق والكاذب؛ وم يرجح الأول على الثاني؟ 

قلت: الوجه المرجّح هو بناء العقلاء على حجيّة خبر الصسّادق دون غيره» وكذا الرّوايات 
الكثيرة الدآلة على حجيّة رواية الثقاة وهذا واضح لا غبار عليه. 

هذا ولجماعات من العلماء مسالك الأخبار الآحاد يلزم منهاء م قل الاحتياج إلى علم 
الرجال» أو عدم الحاجة إليهه ورم قبلابعدم جو َلرجوع إليه. وإليكم تفصيل تلك المسالكة 

.٠‏ المسلك المنسوب الى السيد المرقضى؛ وابن إدريس؛ وغيرهمانةإناظئل: 

وهم ممّن لا يعملون بِحبَرَ لواحا غ أنهم يرون الأخبار المعمول بهاء إِمَا 
متواترة: أو محفوفة بالقرينة القطعيّة وعله نتفي العلم المذكور. 

يقول السّيد المرتضى في محكي كلامه : إن أكثر أحاديتا المرويّة في كتبنا معلومة على 
صحتهاء إما بالتواتر من طريق الإشاعة وإمًا بعلامة وأمارة دلت على صحتّها وصدق رواتهاء 
فهي موجبة للعلم مقتضية للقطم؛ وإن وجدناها موعة في الكتب بسنل معيّن مخصوص من 
طريق الآحاد. ومثله غيره." 

؟. مسلك جمع آخر من الأصوليئن: 

وهو بن كل رواية قبلَها المشهور فهي مقبولة لناء وإن كانت غير معتبرة سندا وكل 
رواية لم يعمل بها المشهور فهي مردودة وإن كانت صحيحة السند. 

والسرّ في ذلك: إن عمل المشهور بها يكشف عن وجود قريئة دالّة على صحتّهاء بحيث 
ا مر 


















إن في علم الرجال جملة من تلك القرائن والأماراث. 


كلمةالمؤئف ‏ ؟1 


عجب فيه فإن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة ظلة ولهم مزيد اطلاع على القرائن 












اللفظيّة والحالية. 

أقول: كل من راجع الرّوايات في أمثال أعصارنا بجد من نفسه عدم التواتر والقرينة 
المفيدة للقطع في الروا » إلا نادراً غاية الندرة؛ فلا مجال للمسلك الأوّل أصلاً. 

وأمًا المسلك الثاني ففيه: ألا فقدان الشّهرة في كثير من معاني الرّوايات والمسائل 
الفقهيّة. حتى يرجع إليها. ان الشهرة إذا لم تُوجب الاطمئنان بصدور الخبر كما هو 


الغالب لا تكون حجّة ولا مر جحة: ولا جابرة: ولاكاسرة» ولا فرق في ذلك بين الشهرة 
الفتوائيّة والشهرة الروائة على الأظهر, وسيأني تفصيله فيما بعد. 

8 مسلك جمع من المحدثين المعتقدين بقطميّة روايات الكتب الأربعة. 

. مسلك جمع من المحدائين وغيرهم, القائلين بصحة روايات الكتب الأربعة 

بل ذهبوا إلى صحة أخبار غير هذه الكتم. من كتب الصدوق وأثالهه وعليه فلا حاجن إلى 
مراجعة علم الرجال إلا في فرض التعإراس 7 ونحو ذلك»' وإن شئت الوقوف على دلايل 















هذين المسلكين وإبطالها؛ فعليك لأت.' ميتي نقلها ونقدها في مله مع الاختصار. 

والح أله لاسيل لنا إلى مسحة إتمييز إلحجّة عن اللاحجّة غالب سوى وثاقة 
الرّواة وصدقهم: وهذا أمر وجداني” إصَرَارجماعة - فاستنباط الأحكام الشرعيّة موقوف 
على علم الرجال» وهو من أركانه. 

ه. مسلك المائعين من جواز المراجعة إلى علم الرجالة 

وهو يشمل دعوى أنه علم منكر يجب التحرّز عنه؛ لأن فيه تفضيح الناسء وقد نهينا عن 
التجسس عن عيوبهم: وأمرنا بالغض والتسثّر. 


ونوقض بالجرح والتعديل في المرافعات؛ وبذكر المعائب في مقام الإشارة على 
المستشير مع أن الأحكام الكليةالإلهيّة أولى من الحقوق الجزثية المجز فيها ذلك 
والحل إن حرمة المقدئمة المنحصرة إذا توف عليها واجب اجب أهيّ ساقطة لا محالة» فافهم جيّداً. 








فوائد علم الرجال على مسلك الإخبار بين الوسائل: :197/5 

:الوسائل: !1١1 - 7١/1١‏ الجزء الأول من معجم الرجالء لسئدنا الأسناذ الخوني ققل؛ ومقلامة نتفي 
المقال للنفاضصل المامقاني وغيرها. . وسيأتي نقل تلك الدلايل ونقدها مع الإختصار في بحث الثالث والثلاثين 
إن شاء الله تعالى. 
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إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المقنصود وهو بيان القوامد التي يصح بها الُوثيق 
وتعرف بها وثاقة الرواة وضعفهم واعتبار الأسانيد وقيمة التُوثيق والتضعيض الصادرين من 
الموتقين والجارحين وغير ذلك» مما يرجع إلى الأسناد قرّة وضعفاً وتوضيحاً وهو أمر مهم 
للمحصّلين, ولم أرَ لحل الآن أي: سنة 6 ه. ش /1611 م' في هذا الفن كتاباً بحث عنه 
بحلا كافياً لائقاً. 


.٠‏ عندما بع الكتاب طبعة ثاثثة ورابعةء قد الت كتب في هذا الفنَ ونشرت في الأسواق» والحمد لله. 


16  فلؤملاةملك‎ 


مقدمة الطبعة الخامسة 
كل رت زذتى علم4ه 

كنت أظن أن كتاب: بحوث في عد مالرجال بعد طبعته الرابعة كاف لمسائل عدم 
الرجاله ولكن بعد ملئة بدالي آنه لا نهاية لمسائل عدم من العلوم؛ فإث الأفكار في تجوال 
لامستقّر لها و من هذا المنطلق فذكرت مطالب أخرى إضاقية احتاج الكتاب إليها في المراجعة 
الثانية وأظن هذا آخر ما أطبعه في حيات إذ بعد ذلك لا أقدر على تحقيق وتدقيق» فإن 
الشيخوخة والاشتغال بأمور الحوزة العلمبّة لخاتم النبيّن كه و كذلك التلفزيون» ومراجعات 
الناس تمنعني من اللخوض في المباحث العلميّة المذكورة في كتب العلماء؛ مع قرب أجلي. 
و أشكر في ختام الفقرات الإخوة القائمين على جامعة المصطفى :ليه العالميّة؛ لاسيّما 
رئيسها العلآمة الحجمة الشيخ الأعرافي وففييلة الشيخ الجليل العلّامة المحامي وهو مندوب 
الجامعة في عاصمة كابول ‏ حيث قزلوا إعَازةليعة الكتاب ‏ الطبعة الخامسة ‏ على تفقتهم. 


أسال الله تعالى قبول خخدماتهلم | في)البلاد الاسلامية إن قريب مجيب. 











كيتعربسوكا كابول 1144/1/14 
* آبريل 7١٠١‏ م (18 ربيع الثاني 004151 





0 بحوث في علم الرجال 


مقلمة الطبعة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم وله الشكر أولا وآخرا... 

آلة الطباعة ‏ الكامبيوتر ‏ في الباكستان كانت غير «ة: وموظفها لم يكن عارفاً باللغة 
العربيّة؛ فلم تصدر الطبعة الثالثة من الكتاب بجمالها اللآتق به؛ بل زادت أغلاطها المطبعّة - 
رغم جهد المؤلف -على أغلاط الطبعة الثانية يكثيرء وزيدت المشكلة بوقوع نواقص أخرى 
في ترتيب المطالب حين طبع الكتاب في المشهد الرضوي في غيبة المؤلف» فغلب التقدير 
على التدبيرء وقديماً قالوا: تجري الرياح بما لا نشتهي السفن. 

ولما وق الله سبحانه وتعالى المؤلف لإلفاء محاضرات في علم الرجال في المشهد 
الرضوي ‏ جامع كوهرشاد ‏ وفي الحوزة العلميّة ببلدة قم صانهما الله من الحوادث اشتاق 
الفضلاء في تحصيل نسخ الكتاب ووقف المؤلف الفقير على بعض مطالب مهمّة أخرى في 
بعض الكتب الرجالة المطبوعة دين فََأالتعرّض لها لازماً فعزم أن يقوم باصلاح 
الكتاب على الوجه الصحيح الأحإن وَقادة ليله قبل أن يتوقاء لله الحكيم القاهر على 
عباده؛ تكملً لفائدة وخدمة للم وأَلمد وققن له تعالى عليه في ثلاثة أشهر 








الفقير إلى الله عزوجل المقيم ببلدة قم المشرقة 
محمّد آصف المحسني القندهاري الأفغاتي 
7 117 هب 1098/17/16 هاش 





107  فئؤملاةملك‎ 


مقدمة الطبعة الثالئة 
يسمه تعالى وله الحمد واصبا 
آلفت هذا الكتاب في بلدة القندهار ولعله في سنة 1800 أو 1707ه. ش؛ وطبع في سنة 
٠01‏ أو 1808 ه. ش في المشهد الرضوي باسم الفوائد الرجالية. وكانت فيه نقايص؛ فبعد 
الاصلاح والتكميل وفقنا الله تعالى لإعادة طبعه في بلدة قم المشرفة سنة 1601 ق . ه/ 1711 
ه. ش؛ باسم بحوث في عم الرجال إبآن الثورة الإسلامية الأفغانيّة ضدٌ احتلال الما ركسيين 
السوفياتيين وعمّالهِم الأففانيين» وكنت يوم ذاك أقود الحركة الإسلاميّة الأفغائيّة ضد 
الملحدين الشيوعيين والآن ‏ أى: (سنة 1417 ه/ 179/4 ه. ش -) قصدت -بعون الله وفضله 
إعادة طبع الكتاب طبعاً الثاً يمتاز عن الطبع الثاني بأمور: 

٠ إصلاح الأغلاط المطبعيّد‎ ١ 

بعض تغير مطالب الكتاب الاح أبك. 

*: زيادة مباحث مفيدة مهئة مكطقر !ا | 

؟. تحكيم بعض المباحث واتقَاَه يعد حصول مز 














التجربة والداقة. 
وإليك بعض تغييرات في هذه الطبعة: 1 
.١‏ حذف مقلدّمة الطبعة الثانية. 
. حذف تنبيه في آخر الكتاب ودرجه في المحال المناسبة في أثناء الكتاب. 
*. حذف جدول الخطأ والصواب بعد إصلاح الأغلاط الموجودة في الكتاب. 
بعض الفوائد والمباحث عن محلّها تحصيلاً للترئّب الطبيعي بين المسائل. 
ه. حذف أسماء مشايخ ابن قُولوهِ في كامل الزيارات التي ذكرناها في البحث الخامس 
من الطبعة الثانية. 





اسلام آباد باكستان 1617 ه/- 15/4 له / شن 


محتد آصف المحسني 


8 بحوث في علم الرجال 


علم الرجال في الشرع 
أوجب الله تعالى طاعة رسوله تيه وأولى الأمر وأوجب الرسول اطاعة عترته وآل بيته با 
أي: خلفائه الأثتى عشر ‏ وهم ارجعوا الناس إلى الرواة الثفاة. 









قال الله تعالى: (إومَآ ادك آلوْسُولُ فَحدُوه وما بكم عنه ذه و4. 
نالل تبون يُخيتك آنث4. 
كتاب الله وعترت, 





وقال :قله «مثل أهل بيني في هذه الأمّة مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 





وقال 9ه أيضاً في حت أهل بيته: «ولائملّموهم فإنّهم أعلم متكمه”. 

وعن عيد العزيز بن المهندي اِلْعشْبّي,وعن الحسن بن علي بن يقطين: أنهما قالا 
للرضاءايه: جعلت فداك! إني لا أكاد إمبيل ]نيل/ أسالك عن كل ما أحتاج إليه من معالم 
ديني؛ أفيونس بن عبد الرحمان ثقه]تتذر اج إليه من معالم ديني ؟! فقال: «نعم».؟' 

وعن العقرقوفي قال: فلت لبي عبد :لهت ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمّن نسأل؟ 
قال: «عليك بالأسدي»؛ يعني: أبابصير.* 

وعن ابن أبي يعفور قال» فلت لأبي عبد اللهكة إنّه ليس كل ساعة ألقاك ويمكن 
القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فبسألني؛ وليس عندي كل مايسألني عنه؟. قال: «فما 
يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي» فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاء'. 

وعن العسكري ل+تية: «العمري وإبنه ثقتان فما ابا اليك عنّي فّني بؤذيان. وما قالالك 
فعنّي يقولان» فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمو: 





.٠‏ حديث متواتر عن رسر لاله له بطرق العامة والخاصّة. 
حديث نبوي مشهور ومتواتر. 

* حديث نبوي رواء المسلمون عنه 2ك 

رجال الكثشي» برقم: 870 

0 المصدر برقم: 541 

3 المصدر. 

/. أصول الكافي: 170/1١‏ و .11١‏ المترجمة بالفارسية. 


كلمةالمؤلف 14 


وعن الصادق ا: «بشّر المخبتين بالجئة! بريد بن معاوية العجليء وأبا (ابو -خ) بصير 
ليث البختري المراديء ومحمّد بن مسلمء وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه, 
الولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّة واندرست»," 

وعن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي الحسن بن محمّد ‏ صلوات الله عليه في 
يوم من الايام فقلت: يا سبّديء أنا أغيب وأشهد و لا يتهبّأ الوصول إليك إذا شهدت في كل 
وقت» فقول مَن نقبل وأمر من نمتثل؟ فقال لي -صلوات الله عليه «هذا أبو عمر والئقة الأمين» 
ما قاله لككم يقوله وما أداه البكم فغني يؤديه». 

فلما مضي ابوالحسن يل وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكري يِه ذا يوم 
فقلت له كه مثل قولي لأبيه؛ فقال لي: «هذا أبوعمروالتقة الأمين, ثقة الماضي وثقتي 
المحيا والممات» فما قاله لكم فعئّي له وما أي إليكم فعني يؤديه»." 

وقال أبوعيد الل يللع: ل 0 
أحاديث أبي كلد" 0 

وعن الصادق مشو اناكم ملم 0 وتو عير مالك 
من الحارث بن السغير: المريو لي 

أقول: وهذه الأحاديث الثما: 





















ني رق بض ارا ا 


والسلام 


145 رجال الكشي. برقم:‎ .٠ 








البحث الأول 
في ضوابط التُصديق والتتضعيف 

من البديهي عدم حجيّة الخبر الكاذب إجملعصحة الاعتناء به وكذا الخبر المشكوك في 
صدقه وكذبه فلا بد في اعتبار كل خب وقول مك إحراز صدقه بالعلم الوجدانيء أو بالعلم 
العرفي أي الاطمئنا فإنْه حجّة عقلاتيةكالعلم حند العقل. ولم يردع عنه الشّارع يل عمل به 
النبي لله والأئمّة به كسائ المقلاء َ 

ومتعلق الاطمثتان تارةً صدور الخبر من ار ل داخليّة أوخارجيّةء وأخرى صدق 
المخبرء وهو أي؛ الاطمئئان بصدق المخبر إن استلزم الاطمئنان بصدق الخبر بالفعل فلا إشكال 
في اعتباره: وإن لم يستلزم ففيه تردد. وبعبارق أخرى: هل الالمئنان لوعي هو مشل الاطمثدان 
الشخصي في الحجّة والاعتبار أم لا؟ لا يبعد الشّى الأوّل بملاحظة طريقة العقلاء. 

ثم إن صدق المخبر, إما بإثبات وثاقته وعدالته» واما يإثبات حسنه ومدحه بمقدار يقبت 






صدقه في الكلام وينفي كذبه فيه فحسبء وإن لم يثبت تقواه في سائر أعماله. 

إذا عرفت هذا فإعلم إن لإثبات العدلة أو الفسق أو الصدق وحده؛ أو الكذب وحده» 
ضوابط تجب مراعاتها على كل ث عن أحوال الرّواة؛ بحيث لو غفل عن واحدة منها 
لم يُصب الحقّ لا محالة. وإليك الضوابط: 

.١‏ إحراز صدق | الوثاقة وصدق الرواة: 

و هو عبارة عن ضرورة عدم اعتبار قول الكاذب أو مجهول الحال في تعديل غيره أو 
جرحه: ولأجله لا تقبل أخبار جماعة منهم: نصر بن صباحء والعقيقي الأب وال بن 
















رت وثاقة هؤلاء على الأصح؛ وكذا لا نقبل شهادة أحد 
النفسه؛ لأنها تستلزم الدور. فإذا نقل راو مجهول مدحه من الإمام مثلاً لا نحكم بتوثيقه 
لأجل نقله هذاء بل لا بد من إثبات وثاقته مسبقاً حنّى يقبل نقله» فكيف يثبت توثيقه بهذا 
النفل فهل هو إل دور مصرّح؟ 
وسيأتي إبطال ما تومه بعض الرجاا 





في هذا المقام. 


". وحدة معنى العدالة عند المخبر وعند المثقول إليه: 
وهو لو فرض أن العدالة عند المخبر بمعنى مجر الإسلام وعدم ظهور الفسق؛ كما 


نسب إلى الشيخ والعلآمة وجماعة'؛ وعند المخبر إليه بمعنى الملكة: لم ينقع التُعديل 
الملكور شيئاء حتى مجرّد الصدق ‏ كما لا يخفى ‏ وهذا أمر مهّم لايجوز الغفلة عنه. 
لكن في كتاب القضاء من الجواهر': لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حسل عيارة 
الشاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في 
أقول: لم يحصل لنا العلم المذكورعيولم دليلاً معتبراً على الحمل المذكور في 
كلامهء فلا بد من التزام بالقاعدة الأو رَقتَ مقنضاها؛ وفاقاً للشهيد الثاني في درايتهه 
كما يأنتي كلامه في البحث ائينه 














تنقيح المقال: 0176/١‏ الطبعة |! .بمة. وفال الشيخ الأنصاري 6ق في رسالته في العدالة المطبرعة مع 
مكاسبه؛ الصفحة: 770 (طبعة اطلاعات): إنّه رما يذكر في معنى العدالة قولان آخران: 


المحكي عن ابن الجنبد والمفيد في كتاب الأشراف» والشيخ ني 












إلى واحد من علمائناه كما صرّح في 


؟د كتاب القضاء: 4٠ / 1١8‏ الطبعة الجديدة. 


البحث الأذل: في ضوابط التصديق والقضعيف .+ 


وهذه الضابطة نما تصبح ذات ثمرة مهمّة في علم الرجال إذا قلنا بأن معنى التوثيق هو التعديلء 
كماعن جماعة من المتأخرين. وأمًا إذا جعلناه بمعنى التصديق, فتقل ثمرتها كما لا يخفى. 

ثم إنْي بعد ذلك وقفت على كلام لسيّدنا الأستاذ الخوثي مك في هذا المقام؛ وهو مواقق 
لما ذكرنا ومخالف لما ذكره صاحب الجواهر؛ ولمّا ذكره سيّدنا الأستاذ الحكيم في 
مستمسكه فراجعه؛ إن شلت." 

معاصرة المخير للمقول فيه: 

أو علم أو احتمل انُصال سلسلة النقّل إليهء حتّى يحمل إخبارء على الحس. وآنّه شاهد 
آثار العدالة الحسيّة أو أحسّ صدقه منه؛ أو نقلت تلك الآثار؛ أو صدقه إليه بهذه الكيفيّة» فلو 
فرضنا نفي الأمرين معاً لم يكن قول المخبر حجّة! فإنْه بنشأ عن حدس بعيده وليس النقل 
الحدسي داخلاً في الخبر الواحد المعتبر؛ كما الشبخ الأنصاري 208 في رسائله. 

فلايقاا العدالة بناء على تفسيرها بالمَليكة غير حسّية لا محالة. 
قريسة من الحس» فيقبل الإخبار بهاء 

ل يما لم درك الآثار المذكورة بالحس؟ لبعد 
م س إثيق والتحسين: إذا لم يعلمء أو لم 
يحتمل عقلائياً استناده إلى 2 َعَم أو ألاحتمال المذكوره يقبل الخبر حملاً 
اله على الحسي؟ لبناء العقلاء على ذلك." 

ولأجل هذا الشرط لا نقبل أقوال علمائنا الكرام. أمثال العلآمة والشّهيدين ونظرائهم في 
حق أصحاب الصّادقين ك8 مثلاً؛ لعدم مشاهدتهم صدق الأصحاب وآثار عدالتهم بالحس» 
وعدم احتمال وصولها إليهم بالنقل المعتبر من غير طريق الشَيخ والنجاشي وأمثالهما. 














2390/1987 5 التتقيح:‎ .١ 

'. ومع إحراز وثافة اناقلين المتوسطين؛ ولذا لانقيل الروايات المرسلة؛ لاحتمال ضعف رواتهاء كما نذكره 
في الضابطة الآنية. 

وبالجملة: بناء العقلاء على قبول ما علم صدورء عن حس أو احتمل صدوره عن حمن» وهذا لا يشافي زوم 
اشتراط وثافة النافلين المتوستطين؛ إذا كان القصل الزماني بين التاقل والمقول فيه مانعً عن اللقاء. وعلى هذا 
افلا منافاة بين هذه الضابطة وتاليتهاء قافهم ذلك جدا 

وإعلم أن ما يخير به المخبر على أقسام أربعة: الدسي الصرف» الحدسي القريب من الحس» بأن تكرن آثار 

٠‏ احسيّة؛ المحتمل كونه عن حدس أو حس الحسيّ الصرف. وبناء العقلاء على عدم حجّة القسم الأوّل». 
وحجيّة سائر الأقسام كما يظهر للمتدبّر. 





6 بحوث في علم الرجال 


فالسلسلة لم تّدم بعد الشّيخ مجرّدة ومستقلّة ومنفرّدة عنه؛ وكلّ من أتى بعده اعتمد عليه 
وعلى أمثاله. وكذا شكل قبول قول الكشي والشيخ والنجاشي وأمشالهم في توثيق أو جرح 
أصحاب أمير المؤمنين والحسنينة لبعد القصل وعدم وجود السلسلة ظاهراً. 

غ. ألا يكون توئيقه مرسلاً 

ونقصد بها وجوب ذكر الوسائط إلى المونّق أو المادح الأول المعاصر للمقول في 
وتفصيل هذا الشّرط وما يترتب عليه يأني في البحث الرابع على نحو التفصيل. 
د. أن يصل قوله ‏ مدحاً كان أو ذماً ‏ إلينا بطريق 
ولأجله لا نقبل ما نسب إلى ابن عقدة وابن الغضائريء والبرقي من المدح والذم في حق 
لأن كتبهم لم تصل إلينا بطريق معتير. 
. إيجاب الأسباب المذكورة للوثاقة والصدق والضعف. للمراد والمطلوب. 
عقلاً أو شرعاً أو عرفاً: 2 

وتفصيل هذه الضابطة وما 2 دمن داعف يذكر في البحث الثاني. 
وستعرف أن هؤلأء استفادوا المدالة ا واسدو جا أمور لاتوجبها أصلاً. 

/. ظهور قول الموئّق -بالكسوئب الماح والجارح في المراد. حسب الدلالة 
اللفظيّة وعدم إجمال وإبهام فيه: 

ولذا وقع الاختلاف في وثاقة الحسين بن علوان للإشكال في ظهور كلام النجّاشي في 
رجوع توثيقه إليه أو إلى أخيه الحسن. 

خاو التوثيق أو التضعيف عن المعارض المعتير: 

فلو تعارضا تساقطاء إن لم يكن لأحدهما مرجح. 

هذه هي الضوابط المهمّة للتعديل والتتجريح والتحسين والتضعيفء التي نؤكّد مرّة 
أخرى للمحصّلين على الاهتمام بهاء وأله لا اعتبار لأقاوبل الرجاليين في إثبات المدح والذّم 
خارج تلكم الضوابط. 











الرّوا 





البحث الثانى 

في أمارات التّوثيق والجرح عند الرجالئين 
وإعلم أن علماء الرجال ذكروا لإثبات العلالةٍ أو الصدق فقط أموراً كثيرة» وهي بمجموعها 
لا تخلو عندي من ثلائة أقسام؛ ايها ينعيف وصحيح قليل الفائدة أو عديمهاء 
0 





الفصل الأول: في الأمارات اقيق 
لك ترحم المعصوم يل على أحد» ورضا عنه. 
ثقة عدل. 

ويرذه إن الترحَم بمنزلة الاستغفار فيكفيه الإيمان» فلا يدل بمجرّده على الحسنء فضلاً 
عن الوثاقة؛ نعم في تكراره كلام يأتي. 

3 تسليم المعصوم في الحرب الرأية بيد شخص» فإنّه يكشف عن وثاقته وأمانته؛ ضرورة 
أن الراية قطب الحربء وعليها تدور رحاهاء وتسهل الخيانة ممّن حملهاء فلا بد أن يكون 
الحامل عدلاً ذا ملكة قويمة لايقدر الخصم الغدار على خديعته. 

ويرةه إن مجرّد الإيمان مع الشّجاعة والمهارة في الحرب يكفي سيم الراية؛ ولايحتاج 
إلى العدالة قطعاء بل وإلى الحسن أيضاً فإ الكذب في المقال لا ينافي إقامة الجهاد. كما 
جرّبناه في أيَامٍ جهادنا في أفغانستان. 

*. إرسال المعصوم أحداً إلى خصمه أو غير خصمه فإنّه يقضى بعدالته؛ لأن فقدها 





لا بعقل صدور ذلك عنه إلا بالنسبة إلى 


بحوث في علم الرجال 





يجب تجويز ارتشائه من المرسل إليه وتغييره الرسالة؛ أو الجواب؛ نعم, ريّما يقنضي 
الحكمة خلا هذا الأصل؛ وهو غير ضائر في إصالة العدالة في الرسول. 

وجوابه إن الإرسال المذكور إِنّما يقتضي الاطمئنان بصدق المرسل في أداء رسالته؛ وإن 
فيما يرجع إلى ساير أعماله ومعاملاته بل وفي أقواله في غير مورد الرسالة. 
4. تولّة المعصوم أحداً على الوقفء أو الحقوق المالّةء فإنّها لا تعقل إلا للعدل الثفة. 
ويره أن التوليّة دليل على وثاقة المتولي في الأموال دون الأقوال ومطلق الأفعال فلا تكني 
الحجيّة الأخبار؛ إذ من المحسوس اخنلاف وثاقة الأشخاص في الجهات والأحوال. 

ه. انَخاذ الإمام أحداً وكيلاً أو خادماً أو ملازماً أوكاتباء فإنّه منه مكل تعديل له ضرورة 
استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل مفاسد عظيمة. 

أقول: إن إفراط في القول؛ والانصاف إن الانّخاذْ المذكور بمجرده لايدل على الحسن» 
فضلاً عن العدالة؛ إل إذا كان متملق الوكالقةأمغيرها مشروطاً بالعدالة أو الصدق ولو عرفاً. 

3 شيخوخة الإجازة فإن جمعاً من عليه ل ن/بجعلوا مشائخ الإجازة أغنياء من التوثيق. 
نه مع اشتهاره لا برجع إل مسحي إذ ككم من ثقة روي عن ضعيف» أو 
ضعفا فكييف يكون شيخ الما ة لازم الوثاقمةكوالا فرق في ذلك كلّه بين مشائخ 
الصدوق تفل وغيرهم. 

والحاصل: أن الراوي قد يروي الرّواية لرجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي 
ذلك الكتاب عنه من غير سماع ولا قراءة» فلا امتياز لشيخ الإجازة على الشّيخ القارئ؛ أو 
الشيخ المستمع؛ وإنّما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسب» وسترجع إليه في 
البحث الرابع عشر. 

وهنا أمر آخر وهو إن جهالة شيخ الإجازة ربّما لا تضرٌ بصحّة السند والمتن؛ إن كان 
الكتاب المجاز مشهوراً مأموناً في عصر المجاز له. 

/ شهادة أحد مع الإمام يد في كربلا فإنها من أقوى البراهين وأعدل الشّهود على 
وثاقته» ضرورة أن العدالة هي الملكة الباعئة على الإنيان بالواجبات وترك المحرّمات» وأي 
ملكة أقوى من الملكّة الداعية إلى الجود بالنفس إلى آخر ما ذكره الفاضل المامقاني ٠.‏ 









اوفيه: 
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وفيه أولا: إن ما ذكره جارٍ في مطلق الشهادة في سبيل الله إذا كان الشهيد متمكناً من 
الفرار ولم يفرٌ حتّى استشهد, ولا اختصاص له بشهادة شهداء كربلاء: وإن كانت مراتب 
الشّهادة من حيث الفضل مختلفة.' 

وثانا: إن الشهاده دليل على غفران الذنوب وحسن الخاتمة ودخول الجنة - رزقناها الله 
مع الإمام الغائب؛ أو في سبيل اللافاع عمن اللدين: أو ترويجه ‏ وأين لها من الدلالة على 
الحسن في أوائل عمره إلى ما قبل الشّهادة؛ فضلاً عن الدلالة على العدالة؟ 

. مصاحبة المعصوم قيُقال: إن توصيف أحد بمصاحبته لأحد المعصومين :489 من 
أمارات الوثاقة. 
غير بين ولا مبين, لا في صحابة النبي ييه ولا في صحابة الإمام ملاية. 
كتاب أو أصل؛ فقد قيل: إن كون شخص ذا كتاب أو أصلء أمارة على حسنه. 

وفيه: إن أيضاً غير مين ولا ربط بين التأليف والصدق. 

.٠١‏ كثرة الرواية عن المعصوم, لش رفير لاق مخكله: اعرفوا منازل الرجال منا على 
قدر روايتهم عنا. ولغيره. لك 1 

وفيه: إن قبل إحراز صدق الواوي أو وثافته كيف يفهم أله كثير الرّواية؛ إذ يحتمل أنه 
كثير الكذب فالاستدلال يشبه الور وعَلى أنه الرويات المُدعاة عليه ضعيفة سند فلاحظ 
أول رجال الكشي. 

... من إليه طريق للشيخ الصدوق#فة؛ فقيل إن من الممدوحين. وعن الفوائد اللجفيّة‎ .١ 
أن علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه‎ 
للرواةء بل يجعلون ممجرّد روايته عن شخص دليلاً على حسن حاله...‎ 

أقول: أما الدعوى الأخيرة فلم تثبت عندي؛ ولا دليل له أيضاً سوى قول الصدوق في 
أوّل المقنع: وحذفت الأسناد منه لثلا يتقل حمله ولا .. ولا... إذ كان (إذا كان خ) ما أبينه 
فيهء في الكتب الأصوليّة موجوداً بينآً عن المشائخ -ضبطه بعضهم هكذا: موجوداً مبيناً على 
المشايخ.. اء الثقات5فلق. 
لكن هذا الكلام مختص برواة روايات كتابه المقنع لا مطلقاً. 















































ثم إن الملكة الداعية الى الجود بالنفس يشمل مطلق من دخل المعركة من طيب نفسه» وإن لم يقشال فيهاء. 
فكان الأحسن له ذكر الجهاد مكان الشهادة. 


08 بحوث في علم الرجال 
وقد استفاد منه بعض المحدئين المتببعين وثاقفة جميع رواة الكتاب المذكور وتبعه 


بعض تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي تخا فصرّح بأ روابات المقنع كلها صحيحة كروايات 





الفقيه ما عدا روايات السنن؛ لاحتمال اعتماد الصدوق فيها على قاعدة التسامح؛ لكنّه مخالف 
لإطلاق كلام الصدوق؛ فلا عبرة به. 

على أن أصل كلامه باطل جزماً فإنه مبني على أن الصدوق يرى رواة روايات كتاب 
المقنع كلهم من المشائخ الفقهاء العلماء النقات. والمتدّر في أحوال الرجال يقطع ببطلانه 
وفساده؛ وأله لا كتاب صغير يشتمل على عشرين رواية يكون رواتها كلهم بهذه الصفات؛ بل 
تبر أن المتزوق ع معش بلك يقرأ وهلا دن الإفراط في التتصحيح. ركاذ فاافائل 





ينقل الصدوق روايات مقنمه عنهاء علماء'فقهاب رئقات لاجميع رواة ال . 

ومن هنا تثبت الدعوى بواسيهه أرباب الكتب الأصوليّة التي نقل منها 
الصدوق روايات مقنعه. 

وهنا احتمال آخر؛ وهو وى مان عبر لل 
أخبروه بما في تلك الكتب الأصوليّة لانفس أرباب الكتب المذكورة؛ ولا يدل الكلام -على 
هذا التقدير على وثاقة جميع شيوخه؛ فإن الأصل في القيود هو الاحترازء فوصف الثفات 
إحترازي لا توضيحي فتأقل! 

وقيل: الأظهر الاحتمال الأوّل دون الأخير؛ لاسترحام الصدوق#6لق: فإن لم 
يكونوا كلهم أمواتاء حتى استرحم عليهم. وأمًا أرباب الكتب فيمكن أن يكونوا كلهم أمواتاً 
حين تأليف المقنع. 

وللصّدوق كلام آخر في أل الفقيه قال: وجميع ما فبه مستخرج من كتب مشهورة 
عليها المعوّل» وإليها المرجع مثل كتاب 

قيل: فأرياب هذء الكتب ممدوحون لا محالة: فككل من للصدوق إليه في مشيخة الفقيه 
طريق» فهو ممدوح وصادق؛ إل من قام على ضعفه دليل خاص» بل قيل إن طريق الصدوق إلى 
بعض تلك الكتب إذا كان ضعيقاً لا يضر بصحّة الحديث؛ لأن تلك الكتب مشهورة معوّل عليها. 

أقول: أما القول الأوّل إن أريد به مدح كل من للصّدوق إليه طريق في المشيخة؛ فهو 
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غير ظاهر؛ لعدم دلالة كلام الصدوق على أن الكتب المشهورة المعوّل عليها هي لمن بدأ بهم 
الرّوايات في الفقيه بل مؤداء أن روايات كتابه مستخرجة من تلك الكتبء وإن أريد مد 
أرباب الكتبء قله وجه؛ واحتمال أن التعويل لوجود قراين اجتهادية سوى الوثاقة ضعيف 
جد ولاحظ أسماء جماعة من هؤلأء م في البحث التّاسع عشر الآتي. 

وأمًا القول الاي قفيه؛ إن شهرة كتاب وكونه معتمداً عليهء وان تثبنا اعتباره لكن لا بل من 








تمييز الكتب المشهورة عن غيرهاء فلاحظ كلامه في البحث التاسع عشرء ولاحظ آخر 
البحث الخامس والأربعين من هذا الكتاب.' 


1. تصحيح رواية؛ توثيق لرواتهاء فإن الحكم بصحة رواية لا يصح إلأمع إحراز وثاقة 





وقد قيل غير ذلك. ' 

وإعلم أن تصحيح رواية رما يكون من ةلفان الخاريئة: كما يعلم من ديدن الققدما 
فلا يرط بوثقة الوا بل إذا كاا تسبح مملاجظلة نفس المندء كان المصخح معن بقبل 
قوله في التوثيق والتحسين؛ يكن الك يا لاحتمال إن الحاكم بالسّحة يمد أصالة المدالة» 
ون كل مؤمن لم يظهر فسقه فهو عاد كما عن الكبخ ول '. وهذا المبني لا ذهب إليه. 

أقول: وينتقض هذا المنع الذي ذكره سيّدنا الأستاذ الخوثي تلق" وغيره بالتوثيق على 
تفسير المتأخرين» فلا يجوز فول التُوئيقات الصادرة عن الرجالتين؛ لاحتمال اعتقادهم 
بأصالة العدالة فينحصر القبول في التحسينات. 

وأجاب عنه بعضهم: ب عدالة مشل الشيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة؛ 
تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرّواة» العدالة المتفق عليها 

لكنّه تخرص وحدس من دون دليل مع جريانه في الُصحيح أيضاً. 








.١‏ ولائمرة لهذا القول الثاني؛ إذ كل كتاب صرح العصدوق يشهرته والاعتماد عليه: كما يأني في البحث 
الناسع عشر قطريقه اليه معتبر في مشيحفة الفقيه. 

1 الال نا ور الأسلم مل ظاهره كوته مشهوً : 
المتال: 176/١‏ وقد تفلام مانا في هذه الدعوي من كلام الشيخ الأنصاريء في/ 
معيجم رجال الحديث؟ لخاد 






١‏ بحوث في علم الرجال 


والحق أن الصحيح' كالتعديل في الإشكال؛ وأمًا التوثيق؛ فهوعمدنا سالم عن النقض 
والإيراد كما ستعرف في البحث النّاسع والعشرين. 

1. رولية ابن أبي عمير وصفوان بن بحبى والبزنطي عن أحد فيكون ثقة؛ كما صرّح به 
الشبخ فق في كتاب العددة' ودليله عليه آنه علم من حالهم أنهم لايرسلون ولايروون إلا 
عمّن يثقون بهم. 

أقو| يأتي مناقشة هذا القول المدعي عليه الإجماع ونقده في البحث :)1١(‏ والبحث 
(8) ان شاءالل. 

4. وقوع شخص في سند رواية رواها أصحاب الإجماع المذكورين في رجال 
الكشي" فقيل بصحّة كل حديث رواه أحد هؤلآء إذا صصح السند إليهه ولوكانت روايته عن 
ضعيف؛ فضلاً عمًا إذا كانت عن مجهول أو مهمل. 

وظاهر هذا القول لزوم قبول روايته فييخيصوص الموره؛ فلو وقع هذا الضعيف -أو 

1 4 4 7 
المجهول في رواية ليس في سندها إل |صحا ب الإجماع لايقبل روايته. 
8 | 

وقبل بوثاقة كل من روي عنه أحدةأصيحات الأجماع وهذا هوالمقصود بالمقام. 

أقول: وهذا كسابقه في الصْعَمَِوَيَأنِيَ تفضييله في الببحث الحادي عشر. 

6. توصيف أحد بأنه عالم أو فاضلء أو فقيه أو محداث أو نحو ذلك, فإنه مدح مدرج 
اله في الحسان. 

أقول: النسبة 








الأمور والصدق عموم من وجه؛ وليس بينهما علاقة لزومية: كما 


يظهر من تراجم بعض الرّواة أيضاً. 





الشهيد الثاني قلة: وكذا قوله: (هوصحيح الحديث) فإنه يفتضي كونه ثقة ضابطاً معه زيادة تزكية. 

انظر: الدراية: 3/01 

أقول: سيأً: في البحث الحادي عشر أن المحداث الدور يق استفاد منه ماهو أعظم من ذلك بمراتب» 
والاتصاف إنه لايدل على الحسن أيشأَء لأن عسحّة الحدديث كما تتحققى بوثاقة الراوي تتحقّق بمطايقة 
مضمونه مع القواعد أو ساير الروايات أو بقرينة خارجيّة. 

نعمه إذا علم - ولو بقرينة المقام أو ظهور الكلاب كما في كلام الملأمةؤقة وأمثاله ‏ إن المراد بتصحيح لخر 
هو توثيق روات فلا إشكال فيه من هذه الجهة؛ ونسلّمه وإذّ التصحيح أمارة على التوثيق. 

انظر: العداق: 8/ 4ل ونم 

0 رجال الكشي: كد الل ككل 
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نعمء إذا أريد الاجتهاد من الفقه؛ فه وكاشف عن الصدقء فإن من بلغ رئية الاجتهاد في 
الفقه يبعد عنه الكذب عمداً كل البعد. 

وبالجملة: ليس المطلوب في المقام مطلق المدح؛ بل المدح المستازم للصّدق في 
المقال؟ والأنمنع حجيّة الحسان من رأس. 

. ورود رواية دالّة على توثيفه أو تحسينه؛ وإن كان الراوي هو نفس الرّجل فإنا 
الشّيعي لا يباهت إمامه ولا يغتري عليه: بل وإن كان في سندها ضعيف آخرء فإنّها لاتقل عن 
توثيق الرجالئين في إفادة الّن. 

أقول: هذا التلفيق عجيب. فإنْهِ لوصح للغي علم الرجال في توئيقاته» وتحسيناته إذ كان 
الواجب على هذاء إحراز إيمان الراوي فقطء فتكون رواياته معتبرة إذ شيعي لايباهت إمامه. 
عدم البهتان ظنّيء وهذا الن إِنّما يكون حجّة في خصوص علم الرجال 
فيره» لكنّه مع بطلاته قد لعي المامقاني لق في بعض التراجم القطع بأ الشيعي 
لايباهت إمامه» وعليه يصبح جميع الإوايأتقطيئة إذا كان رجالها من الشيعة! 

ولعمرك إن لايجوز استنباط| الأكقام ة بهذه الخبالات الواهية؛ والشَيِعي كغيره 
قد يباهت ربْه ونيئه فكيف لابياهت إمآمه 8‏ - 

والإنصاف إِنْ جملة من لامرك احور متا كم تكن متوفعاً صدورها عن الفضلاء. 

. الظن بالوثاقة أو الحسن من أي جهة كان, للإجماع على حجيّة الفأنون الرّجالية. 

أقول: حجيّة الفأنون الرجالية بالإجماع المنقول الظني 
والقرآن يقضي على الدعوى والدليل معا بأن: إن لطن ا 

18. توثيق الأعلام المتأخرين كالعلآمة والشّهيد والمجلسي 

أقول: إِنّما تقبل توثيقاتهم إذا تطرّق إليها احتمال كونها عن حس» وأمًا إذا لم يحتمل 
ذلك» بل حصل الاطمثنا يكونها من حدس بعيد كما هو الغالب لقطع السلسلة المسقلة بعد 
الشنيخ الطوسي تق واتكاء من بعده عليه وعلى أمثاله» كما يظهر من جملة من الإجمازات» فلا 
تفبل؛ لعدم دليل على اعتبار الإخبار الناشئى عن الحدس» إلآ فيما دل الدليل عليه بخصوصه, 
فلايقال: الدليل في المقام موجود وهوجريان السيرة على اعتبار نظر أهل الخبرة فيما 
يخصّهم من الصنعة والفن. 

إنَه يقال: إن هذا يختص بالأمور الظرية التي تحتاج إلى مزاولة وتجربة وإعمال نظِرء 

















إثبات مجهول بمجهول؛ 















1 بحوث في علم الرجال 


وليس المقام منها إن العدالة؛ وإن لم تكن محسوسة إلا أن آثارها قريية من الحس حتى 
تعرفها زوجة العادل وخادمه؛! وأمًا صدق القولء فهو أوضح حالاً. 

وبالجملة: كل صادق إذا أخبر عن صدق أحد أو كذ, قوله عند العقلاء إذا 
كان زمان المقول فيه قربياً من زمان المخبر أو كان زمانه بعيداً عنه. لكن سلسلة الأسناد هناك 
بحيث يعلم أو يحتمل احتمالا عقلائية: استناد خبره إلى الحس وإلآ فلا دلييل على 
القبول» وهذا أصل يرنّبٍ عليه ثمرات كثيرة» كما لا يخفى. 

فإذا وق العأامةتفاة مثلاً أحداً من أصحاب الصادق ا فلا نعتير إليقه مذاء لعدم 
احتمال كونه ناشناً من الحس" ومن طريق منقول إليه من غير طرق الشبخ وأمثاله احتمالا عقلائ. 

4. وقوع أحد في أسناد روايات تفسير || ي لتوثيقه؛ رواة أحاديث كتابه ‏ كما عن 
سسيدنا الأستاذ- تبعاً لصاحب الوسائل» وكذا وقوع أحد في أسناد كامل الزيارات لابن ُولويب 

أقول: يأتي نقدهما في 


فَإنْهِ وثق رواة كتابه. 
0 

.١‏ كون شخص من مشائخ الججا كال 

أقول: الكلام فيه كما في سايق 00 

.١‏ من روى عن الصادق مكلف كقوئين التي لمق ديظة أربعة آلاف من أصحابه كيد 
وتبعه صاحب: روضة الواعظين والأنوارالمضيئة. وأعلام الورى والمناقب. 

وفيه أولار نقطع بعدم صحّته؛ إذ لا تحمل عادة وثاقة أربعة آلاف صحابي على 
اختلاف مذاهبهم ومسالكهم.' 

وثاي: لا نحتمل وصول وثاقتهم للشب المفيد فقط بطريق معتبرء فالتوثيق ناشيء من 
تسامحه في التعبيرتفة.' ونسبة هذا اللو في كلام المفيدتقٍ إلى أصحاب الحديث 






















والحق أن عدد أصحاب الصسادق إلى أربعة آلاف غير ثابث. وإلأ لذكرها 


في رجاله واعتاذار 
التوري تلق عنه ضعيف جا 


أ والتوثيق من الفيخ المفيد في إرشاده؛ حيث قال في أوّل أبواب ذكر الإمام 





البحث الثاني: في أمارات التوثيق والجرح عند الرجائين .77 


ضعيفة! إذ لم ثره ولم نسمعه في كلام أحد ممّن تقلامه. 
من روى الأخبار الدآلة على زيادة شهر رمضان ونقيصته؛ فإن الشيخ المفيد وتّقهم. 
أقول: وسنوضح الحال فيه فيما بعد. 
*1. صحبة النبي بيه ذكرها العامة وقالوا بعدالة كل صحابي: ولجمع فيه تفاصيل» 
وأقاويل ذكرناها مختصرة في البحث العاشر. 
وقد ألفنا فيها رسالة مستقلّة باسم عدالة الصّحابة على ضوء القرآن والسنة والتأريخ. ولم 
نر لأصحابنا فيها بحثاً مستوعباً وكتاباً مستأنفاً. وقد طبع هذا الكتاب بحمدالله مع كتاب 
بحوثنا هذاء في الطبعة |١‏ :1 
4'. كون الرّاوي ممّن يروى عنه؛ أو كتابه جماعة من الأصحاب. 
6 روايته عن جماعة. 
ن وابن الغضائري على شيخيص؛ لأنهم كانوا يخدشون في الرّواة بأدني شي ه. 
أقول: الرّواية عن الضعفاء شائهة فل اتدل ركإية جمع عن أحد على حسنه وأضعف منه 
ما بعده كما لا يخفى واعتماد الفسيّنتعلى أذ الجتهاد منهم» فلا يكفى لغيرهم فَإنّه تقليد. 
قول الشيخ الأرسي كي ُ اجوز أسند جني ' وجعله بعضهم من ألفاظ الم 

















9 توصيفه بكونه بصيراً في الحديث. 
أقول جملة: أسند عنهء في حل نفسها مجملة' لا يستفاد منها المدحء والقراءة والحفظ. 





والبصيرة لا تدل على صدق صاحبها؛ إذيينه وبينها عموم من وجه. 


الصّادق ل فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم في الآراء 
والمقالات: فكانوا أربعة ]لاف رجل انتهى. 

فإن أريد أن جميع أصحابه ثقات فيرد عليه ما في المتن. وإنا أريد أن أصحابه أكثره ونم الثقاة فيهم أريمة 
آلا امن التمييز ين اثقاة يرهم لك ااي اواك اا 

وإن فرغ التوثيق من ابن عقدة فيزيد الاشكال عليه بأن كابه وكلامه لم يثبتا بطريق معتبرء كما يأني في 
البحث السابع. 

.٠١‏ انظر:اتقاث المقال: القسم الثاني منه لذكر الحسان؛ من معجم رجال الحديثة ١/لاق‏ لسبّدنا الأسعاذ فهو 
مقباسالهداية للمامقاتي يتق. 

؟. يأتي الإشارة إليها في البحث الربع والثلاثين. 














1 بحوث في علم الرجال 


٠‏ إكثار الكافي والفقيه الرّواية عن أحد. 

١‏ ذكر الكمّي أحداً مع عدم الطّعن عليه. 

كون شخص مقبول الرّواية. 

“17 وقوع أحد في سند حديث صدر الطمن فيه من غير جهته؛ فإن السكوت عنه 
والتعرض لغيره رما يكشف عن وثاقت. 

4" رواية الجليل والأجلآء عنه. 

أقول: أما إكثار الكليني والفقيه عن أحد. فهو لا يكفي لنا في قبول خبره؛ وهذا سهل بن زياد 
قد أكثر عنه الكلينيتظة وغيره وأا يضعفه 0 وقيل في حمّه إِنّه أحمق ' والنخاشي ذكر في 
ترجمة الكشي أنه يروي عن الضعفا. فكيف عدم طعنه يكون دليلاً على المدح أو الوثوق؟ 

وأا كون الشّخص مقبول الرّواية فلايدلٌ على حسنه؛ فإن قبول رواية له في مورد 
ولقرينة لا يدل على صدقه غالبا نعم؛ لوبت رن رواياته كلها مقبولة كالتكوني وأمثاله» فهو 
يدل على صد: فلا يكون مثل عملابن ينظلة و" ة بن صدقة» مقبولي القول مطلقاًء وإن 
قبل جمع من الأصحاب بعض رو الس كا 

وللبحث تعمة ستأتي في اها البتحشي وأما الأنجيران فوجه عدم دلالتهما على المدح 
فلاحظ والله العالم. 
فهذه الأقوال والأفعال والأوصاف لا تدل على الحسن والوثاقة» كما علمت. 

















الفصل الثّائي: في الأمارات القليل نفعها 
٠‏ اختيار النبي ليه أو الإمام فكاة رجلاً لتحمل الشّهادة أو ادائها في وصيّة أو وقف أو طلاق أو 
محاكمة ونحوهاء فإنّه إذا انضّم إليه ما دل على اعتبار العدالة في الشّاهد ثبتت عدالة الرجل. 





١‏ المهرست: 0٠07‏ ولكن في باب أصحاب الإمام الهادي مكل من رجاله: الصفحة: 41١‏ وثّقه. وعن باب أنه 
لا يصح الظهار يبمين؛ من الجزء الثالك من اسشبصاء جد عند ناد الاخياره وقد استثنء 
بن بابريه في رجال نوادر الحكمة وضعفه ! أي رجاله: وساب الأسماة عتم و: 
أحمد بن محمد بن عيسى بفلوه واخراب 

القائل هوالفضل بن 7 لكن النسبة غير ثاثة بالطريق المعتبر. 

البحث الصغروي يأتي في محلهء ونحن تركنا الاعتماد على رواية السكوني: كما تذكر وجهه فيما بعد في 
الببحث الثامن والثلاثين . 







البحث الثاتي: في أمارات التوثيق والجرح عند الرجالتين 70 


. حب اله أو الإمام شخصاًء فقيل إن دليل الوثاقة ضرورة أن الحب لا يكون إل 
عن رضي بالمحبوب وأفعاله. ولايعقل من المعصوم اللّابع رضاه لرضى الله وسخطه لسخط الله 
أن يرضى عن من بتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة 

أقول: هذا إِنّما : . 






0 





ا و عو ا ا 0 
ولعله لا يوجد مورد ثبت فيه بطريق معتبر حب المعصوم ب بنحو مطلق يكلشف عن 
عدالة المحبوب أو صلاحه. 


م 





أحد برؤية الحجّة المنتظرط## في غيبته فإنه يستشهد به على كونه في مرتبة 
أعلى من رتبة العدالة» مرورة أنه لا يحصل تلك القابتّة» إل بتصفية النفس؛ وتخليّة القلب 
من كل رذيلة؛ وتعرية الفكر عن كل قبي وقد سُمَى جمع كثير فازوا بلفاله81ك. 
أقول: مراتب التَشرّف مختلفةهالعضيها يدل عَكى العدالة؛ وبعضها على الحسن؛ وبعضها 
على مجرّد المدح؛ وبعضها على مجر ةالإييانتوعضها على الذم. 
ثم الكلام في إثبات التشر ضَ الم َكانه لا.بد من إثباته بإخبار صادق آخمره وإلأ فهو لا 
يثبت بادعاء نفس المداعي إلآ بعد صدقد ومعه لا نحتاج إلى هذه الأمارة إلا للتأكد على فضله. 
4. تولية الإمام رجلاً على صقع أو بلد فإنّه لا يعقل أن يولي غير العدل المرضي على 
رقاب المسلمين وأموالهم وأحكامهم. 
ن الإمام الغائب في الأمور الشَرعيّة والدييّة. 
. كون أحد من أهل أسرار الإمام وتعليمه له إيّاها. 
دن الإمام لرجل في الفترة » والحكم. فإنْه أعدل شاهد على عدالته؛ ضرورة عدم 
يميا منهما بالإجماع والتصوص بل الضّرورة» كما قيل. 
هذه الأرعة تدل على وثاقة الرجل وحجيّة قوله إن ثبت بدليل معتبر نعمء الإذن في 
الفتوى دليل على الحسن. إذ لم يثبت اشتراط العدالة في المفتي بدليل قطعيء وإِنّما اللدليل 
عليه هو الإجماع المنفول ودعوى الضرورة جزاتٍ 
8. من روي الطّاطري عن كتيهم؛ فإ 
أقول: سوف نرجع إليه في مستأنف القول» إن شاء الله 















8 بحوث في علم الرجال 
4. كثرة التُرحم على أحد من الإمام أو من العلماء الأخيار تكشف عادةٌ عن جلالة 
المرحوم وعظمه في عين المكثر؛ فيثبت بها وثاقته أو صدقه؛ خلافاً للسّيد الأستاف 
الخونيتفلة. وسنعود إلى هذا المورد مرّة أخرى؛ إن شاءالله. 
.٠١‏ تصحيح الأسناد على وجه مر في الفصل الأوّل. 





الفصل الثالث: في الأمارات المفيدة 

الأولى: نص الإمام يي على وثاقنة أحد أو صدقه إذا ثبت بدليل معتبرء وال فهو غير قابل 

للتصديق؛ لأنّه غير مفيد للظن» وعلى تقديره فهو محرّم العمل بالأدلة الأريعة؛ إذ لا يوجد دليل 

على إخراج الظنون الرجائية منهاء ولم يدعه فيما أعلم سوى بعضهم؛ ولايمكته إثباته بدليل. 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على وثاقة بعض الرّواة وصلاحهم؛ ولا بأس بأسانيدها فتأخذ 

بهاء ونحكم باعتبار أحاديث تلك الرّواة: مثل: ليث البختريء ومُعلَي بن خنيس وغيرهما.' 
لكن وثاقة رواة هذه الوايات الحلاخة]بجسنهم لم لع 6 

بقرينة قطعيّة أو بنص ممصو بل أبس اقونيو) 1 الأجاليين وتحسينهم فهذه الأمارة تنو 

فائدتها على الأمار: 






ال ع ار ا 
منقول عمّن سبقهم متصلاًء ومتسلسلاً إلى معاصرى الرّواة المقول فيهم الوثاقة أو الضعف» 
كما يشهد له الشّواهدء ولا أقل من احتمال ذلك ودوران أمر أقوالهم بين الحسّ والحدس 
البعيدء فتحمل على الأوّل كما هوالمعمول عند العقلاء: فافهم جِيّداً. 

والعمدة من بين هؤلآء الأعلام هو النيجاشي والمّيخ العُوسيء وهما قطبا هذا العلم 
وعليهما يدور رحى الجرح والتعديل؛ وامتياز الكشّي عنهما نقله التُوثيقات مسندة. 

هذاء ولكن في حجيّة أقوالهما وأقوال أمثالهما كلام طويل الذيل صعب مستصعب» 
سنذكره في البحث الرابع. 

وفي الحقيقة إن هذا البحث هو بحث رئيسي تتوقّف عليه صحّة علم الرجال وبطلانه: 
ولا أقل من كونه هو الأساس لكون علم الرجال كثير الفائدة أو قليلها. 





.019( وإذا تعارض نص رجائي' مع حديث في حقة أحد الوا ففيه بحث يأني بيانه في الببحث‎ ٠ 


البحث الثاني: في أماراث التوثين والجرح عند الرجايين .لال 


أمَا الألفاظ الدالة على التّوئيق والنتّحسين فلا حصر لهاء بل هي موكولة إلى دلالة اللغة 
وفهم العرف وقد مر أن علّة من الألفاظ والأوصاف والأفعال التي !دعو دلالتها على التوثئيق 
والتّحسين لم تكن دالة عليهما. 

نعم يدل عليهماء مثل: ثقة عادل لم يعص ره لم يخل بواجبه؛ ولم يرتكب حرام ورع 
عابد» من المتقين» من الأولياءء من الرّهاد: صالحء لا بأس به صادق غير كاذب؛ وجه 
الطائفة» شيخ الطائفة» فقيه مجتهد, من أكابر العلماءء وجيه عند الإمام؛ مقبول القول عند 
الإمام؛ أو عند العلماءء مرجع للمؤمنين في وقته» ونحوذلك. 

ولا يدل عليهما شهيد هو في الجنّة؛ وفيه نظر. غفر ذنبه» ونحو ذلك؛ لأن الشّهادة ودخول 
الجنة ومغفرة الذآنب لا تثبت العدالة أو الصدق في الحياة الدتيا من أوّل البلوغ» وكذا صحيح 
الحديث فإن صحّة الحديث قد يكو كَلقْرينة المقوية للمضمون. وقد أفرط المحدّث 
الثوري في تفسير هذه الكلمة» كما ل(أنر/إشاءكي هبي البحث الحادي عشر. . 

اوفي دلالة لظا الاسعامة ولد ع0 92 تصلق . ترقد لاحتمال كوه إشارة إلى مذهب 
الراويه لا إلى صدقه. 

ويقول السّيد الأستاذ في معجمه: شخص بأنّه كان وجهاً لا يدل على حسنه.. 
نعم؛ إذا وص بألّه كان وجهاً في أصحابناء كانت فيه دلالة على حسنه لا محالة والفرق بين 
الأمرين ظاهر." 

أقول: وإذا قيل إِنّه وجه يبن المتكلّمين من الذّ 











ال بين اعون منهم مث فدي 





ن رواتنا يعتمد عليه. 
ثر الوثافة والصدق في القول» هو قبول أخبار من صف بهما والاعتماد 











البأس: لا بأس بهء بمعنى آنه ليس بظاهر الضعف» ومع ذلك قال بدلالته على 
الحسن إذا كان المقول فيه من أصحابناء انظر السراية: 4-1١‏ 

أقول: نفي البأس يدل على نفي الكذب؛ وليس معناه ما أفاد. ولوكان» لم يدل على الحسنء وعلى كل لافرق 
في الدلالة بين كون المقول فيه من الإماميّة وغيرها. 

معجم رجال الحديث :28/1 
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عليهاء وهذا واضح. وهل يمكن العكس بأن نجعل قبول الأصحاب أخيار أحد دليلاً على 
وثاقته أو صدقه؟ 

والصحيح هو: التفصيل بين قبول بعض رواياته وقبول جميع رواياته: فعلى الأوّل لا : 
صدق الرّاوي ضصرورة أن قبول رواية أحد في مورد لدليل خاص”» فلا يدل على صدقه مطلقاً 
كما أشرنا إليه فيما سبق؛ إذ كل كاذب قد يصدق» ولايوجد كاذب لم يصدق في قول قط 

وعلى الثاني يثبت صدقه بلاإشكال. إن الاعتماد على جميع روايات أحد وقبولها لا 
يحتمل أنّه لأجل قرينة خاصّة في كل مورد؛ فلا محالة يستند إلى عدالته أو صدقه وحدها. 

نعمء إذا فرضنا إن رواياته المقبولة عند الأصحاب أو المشهور منهم معدودة جد بحيث 
يمكن استناد قبولها والاعتماد عليها إلى غير صدق الراوي؛ فهو داخل في الشق الأؤل. 

والسؤال الأخير: إن الإعتماد على كتاب مؤلّف قلت أخباره أو كثرت» هل هو دليل على 
صدقه في القول أم لا؟ 75 

يقول الشيخ العلوسي في أل فهؤسيه :ْإذ كيرا من المصئّفين وأصحاب الأصول كانوا 
ينتحلون المذاهب الفاسدة» وإن كالت كتيهم محتمل. 

فمن هؤلا. اهيم بن إتنحياق الأحمريء فقد ممّفوه. لكن قال الشيخ في حقّه: كان 
ضعيفاً في حديثه منّهماً في دينه؛ وصنف كنبا جماعة قريبة من الستداد. ١‏ 

ومنهم: حفص بن غياث القاضي وطلحة بن زيد. حيث وصف الشيخ كل واحد بأنه 
عامّي المذهب إلا أن كتابه معتمد. 

أقول: إن كانت مطالب الكتاب أو معظمها مشتملة على الآراء والأنظار". فالاعتماد عليه 
لا يكشف عن الوثاقة أو الصدق» بل إِنّما يحكي عن جودة الاستنباط والعلم والداقة؛ وإن 
كانت مشتملة على الروايات والأحاديث؛ فلمل الاعتماد عليها لمطابفتها مع سائر الكتب 
الأخباريّة؛ أو مع الأحكام العقتتبة؛ كما في المطالب الأخلاقيّة ونحوها. ويالجملة لأجل 
القرائن المضمونية دون الصّدوريّة. 

فإن فلت: لا أثر للبحث حول غدالة مؤلف الكتاب وصدقه بعد اعتبار الكتاب. 





















.8 الفهرست:‎ ٠ 
وهذا الاحتمال هو الأرجح في كتب الأحمري؛ إذ ضعفه في حديثه واتهامه في دينه لا يناسب سداد‎ .) 
أحاديته المودعة في كتبه.‎ 
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قلت: هذا مسلّم إذا لم يقع الرآوي في إسناد روايات غير كتابه؛ أو لم يكن له مددح 
وجرح؛ ولا تعديل وتفسيق في حقّ ساثر الرواق وإلاآ فأثر البحث جلي 

والحقّ أن اعتماد الشّيخ الطُوسي وأمثاله على كتاب لا يوجب كون رواياته معتبرة 
وحجّة بالنسبة لنا؛ لأن الاعتماد ينشأ من الأمور الاجتهاديّة» كيف ولوكان المؤلف ثقة لصرّح 
الشيخ مثلاً بوثاقته على القاعدة ولم يكتف ببيان معتمديّة كتابه؟ بل قال في حقّ الأحمري: 
نه ضعيف في حديثه. فاتّباع الشيخ في بيان هذا الاعتماد كما عن سماحة السّيد الأستاق 
العظيم تت نوع تقليد له في الحقيقة» وهو غير جائز. 

ولب جواب استدلال السّابق: إن إذا كان الاعتماد على روايات الكتاب بحسب صدورها 
وعدم احتمال استناد الاعتماد على قرينة خاصة؛ لكثرة الرّوايات المتغرقة غير المجموعة في 








كتابء فهذا الاعتماد يدل على وثاقة مؤلفه. فافهمه جيّداً. 
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البحث الثالث 


في مدرك حجيّة قول الموئّقين والجارحين 

اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقوال.علماء الرجال في بيان المدح والذمّ؛ وتعيين 
الأسماء والكني وتحديد الطبقات وها مم إلى أحوال رواة الروايات. والمذاهب 
وهنا ما يلي: / ١‏ 

.١‏ من جهة الشّهادة. 

'. من جهة الخبرويّة. 

من جهة الغتوي. 

4. من جهة مطلق الّن. 

6. من جهة إحراز الخبر الموثوق به. 











وثعني يهذه ة: الإخبار عن حس في الأحكام الكليّة والموضوعات. 
فعن المشهور آأنْها من باب مطلق الأ والخبرء' فيعتبر فيهم ما يعتبر في الرّاوي. 








.١‏ وهذذا يثافي ما نسب إليهم من عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات, نعم نفل صاحب المعالم -ا 
المعالم: 504 عن نهاية العلآمة أنه نسب إثباث العدالة بفول عدل واحد إلى أكثر العلساء. ومن المحقّق 
الهمداني في مصباحه: وهل تثبت النجاسة باخيار عدل واحمد أم لا؟ قولان و حكى عن المشهور العدم؛ 
وحكي عن بعض القول بالثبوت انتهى. 

وهذا الأخبر هو الأقوى بل الأظهر عدم اشتراط المدالة المصطلحة, وكفابة كون السخير ثقة مأمونً محترز عن الكذب. 
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وعن الشّهيد الثاني وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم ممّن قال بالصّحيح الأعلى إِنّها 
من باب الشّهادة» فيعتبر فيه: العدالة والتّمدد'. والّفظ والحياة؛ وسائر شروط الشّاهد. 

وهذا هو المنسوب إلى المحمّق الحلّي وجماعة من الأصولييّن. 

وفي رسالة الشّيخ الأنصار: ِي في العدالة؛ المطبوعة مع المكاسب 
أن التعديلات من باب الشّهادة: والله العالم. 

وعن صاحب الفصول وجمع: أنه من باب الفتوى والظّنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد 
انسداد باب العلم وما هو بمنزلته؛ فيعتبر فيهم شروط المفتي. وعن بعضهم وإن لم يعلم قائله - 
نه من باب قول أهل الخبرة ‏ فلا بد من إحراز كون الرجالي من أهل خبرة. 

وذهب الفاضل المامقاني في تيح المقال” إنها نوع تثبتر وتييّن مورثر للاطمئنان الذي 
هو المدار والمرجع في تحصيل الأحكام الشّرعيّة من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه 
وإن كان يظهر منه أخيراً آله من باب قول أهل الخيرة 

وفال: وأوضح شاهد على عدم كذ ارج إلى إخبارات أهل الرّجال من باب الشّهادة 
والفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال أجل نل من لا يتمد على فنوا ولا شهادته كني 
فضّال الممنوع من قبول آرائهم؛ لفقد بعض شروط المفتي» وهوكونه إمامياً فيهم والمجوز 
فيهم للأخذ يما رووا. ةا 

وحيث إِنْه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحس المحض؛ وإخبار أهل الرّجال إخبار 
بأمر غير حسّي ضرورة عدم تعقل محسوسيّة العدالة تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب 
الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق» ولا يضر عدم قائل به بعد قضاء الدّليل 





ذهاب أكثرهم إلى 























إلى المشهرر: فهنا مقامان! 





3 الرّاوي شهادة؛ ومن شأنها اعثبار العدد فيها. 
وظاهر الشهيد الثاني الاكتفاء ب بمزك واحد. 
الأنصاري: 514؛ يل نسبه إلى المشهور ‏ كما سبأتي عن قريب. 
فيح المقال: ١‏ / 141: بعد نقل الأقوال المقلامة. 
4 ظاهر هذا الكلام: إِنَه يميل إلى هذا القول أو يختاره يدل عن مختارء الأّل. وقال في محل آخرة 
ان في الرّجال كما الاعوا الإجماع عليه وعللوه باتسداد باب العلم فيه. انظ :تتقيحالمقال: 5:4 
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الثَاني: في صحّة القول المختار, 

ما المقام الأوّل» فتقول: أما الرأي الأخير من أن اعتبار أقوال علماء الرجال من جهة 
إيراثها الاطمئنان: ففيه إشكال من جهتين: 

الأّل: إن الاطمننان وإن كان كالقطع في الحجيّة نه طريق عقلائي في كافة جهاتهم؛ 
حتّى في أمثال النفوس والفروج: والأموال الخطيرة ومن القامر ضاق هلا اناه بزمايا 
صاحب الشربعة تلايكه: بل بزمان من قبله» بل لا 
الإسلام تل لم ينه عن هذا البناء ولو برواية م 

ودعوى ردعه بالآيات والرّوايات الّاهية عن انباع غير العلم» والعمل بالآن ضعيفة جد 
فإن الاطمئنان عند العرف علم ومبائن للظن» وإن كان بالنظر العقلي نوعاً منهء وعلى كل حال 
فمناقشة جملة من الأكابر منهم سسبّدنا الأستاذ الحكيم ا في دب الاطمئنان في غير محل 
بل خخلاف عملهم اليومي. :ل فيس يو رام سراف البخاز جوم عن زكر 
في عدم حجيّة الاطمثنان. 1 422 

إذ فاشك في أن لاطستان قلطي عي في إنبات الأحكام ارط لكن 
ليس معنى ذلك هو أن الأحكام تبه ]عات للمستنبطة والموضوعات الخارجيّة 
الصّرفة؛ التي تترئّب عليها الأحكام الحجزثية أو الكليّة لا ينبت شيء منهاء إلا بالإطمئنان» كما 
يظهر من كلام المامقاني, فإنّه كلام بلا دليل» بل هومقطوع البطلان عند الفقيه. 

نعمء لا شلك في أن حجيّة الأماراث والأصول والطرق تنتهي بالأخرة إلى القطع أو 
الاطمئناء دفعاً للدور والسلسل» » لككن الأحكام ومبانيها منها ما هو مظنون الثبوت؛ ومنها: ما 
هو معلوم الثبوت. ومنها: ‏ وهو الأكثر- ما هو ثابت تعدا بل ريما يكون مرجوح الثبوت؛ كما 
في بعض ما يستصحب. 

القاني: إن قول الرجالييّن بالمدح أو النآم لا فيد الاطمنناء الفعلى» كما يظهر لمن راجع 
أقوالهم؛ ولا سما مع بعد ان يينهم وبين الرّواة. فقد تأغر زمان الكشي والنجّاشي ي والشيخ 
وأضرابهم؛ من أقطاب الجرح والتعديل أكثر من قرنين عن زمان جملة من الرّواة فكييف 
يحصل الاطمئنان بأقوالهم؟ 








تحقّقه في زمان آدم مع وشارع 
بغة سند فهو عنده أيضاً معتبر. 
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وبالجملة: دعوى الاطمننان الشّخصي خلاف الوجدان» إلا لمن كان اعتقاده في حق 
هؤلآء الأعاظم مفرطاًء كما رأينا بعض المجتهدين'. فهو يدعي القطع بوثاقة من وثقه الشّيخ 
الّوسيء ولكنّه من الدّوادر. وكأن الفاضل المامقاني أيضاً عدل عن قوله هذا في أثداء كتابه. 
فيدّعي كثيرا أن انون الرّجاليية حجة: ولادعي الاطمثنان» ولكن الظنون الرّجاتية كفيرها 
داخلة تحت عموم المنع من غير مخصّص» والإجماع المداعى على حجيّته ضعيف جلا 

فالصّحيح: أن حصول الاطمثنان القعلي في قول الرّجالي غير لازم. ولا حاصل 
غالباً والفآن -إن حصل غير حجّة وما تخيّله من تشكيل مقلامات الانسداد في علم الرجال 
وأحوال الرّواة؛ فاستنتج منها حجيّة الفأن» ضعيض» كما تعرف من بيان القول المختار. 

وعلى تقدير سلامتها لا تنتج شيئاً لما تقرّر في أصول الفقه من أن المناط في حجيّة الفآن 
هو جريان مقلتمات الانسداد في علم الفقه؛ فيعمل بالفآن حينئثو في علم الرجال وغييره» من 
مقلدمات الفقه. ولوكان باب العلم مفتوجاًقِبَِغِالاء وإلأ فلا عبرة بالظن الرجالي واللّغوي 
وغيرهماء بل يرجع إلى الأصول المقررة َالَف مرحلة العمل؛ على أن نتيجة مقلامات 
الانسداد هو التبعيض في الاحتباط كا اوضيحالشبخ الأنصاري تلة. 

وأمًا القول بحجيّة أخبار أَعَلَ الا من جاب اليُشّهادة: فضعيف جداً؛ لعدم وجود 
شرائط الشّهود في المعدلين والجارحينء ولو قيل: باعتبارها فيهم لبطل أكثر علم الرّجال 
أو كله. وبالجملة: الإجماع على اعتبار إيمان الشّاهد في الشهادة: والافاق على قبول 
قول عدّة من غير المؤمنين في علم الرجال يوجب الاثفاق على عدم دخول التعديل 
والجرح ف في الشّهادة فافهم." 




















.١‏ أعين: الشيخ الورع الحسين الحلّي6لة. وكان يدرس الفقه والأصول في مقبرة أستاذه الأصولي الشهير 
المسطق النائيني لق في النجف الاشرفه وبالغ في ذلك المحلاث الح الماملي يقل حيث قال: وأمّا توثيق, 





الراوي الذي يوتقه يعض علما. الرجال الأجلاء النقات» فكثيرا ما فيد القطع مع التحاد المزكي لانضمام 
: 00 


ني تنه شام اسع اتظرفوسا” 
1 

0 قال الشهيد لتاي: وفي ١‏ 
.بالواحد في أصل الرّواية؛ وهذ. 
الفرع وذهب بعضهم إلى اعتار اثنين كما في الجرح: وا 

وقالة يثبث اللجرح في الرّواة بق 
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واستدلٌ للقول المزبور كما في الفصول'-بقيام الإجماع على ثبوت العدالة بتعديل 
العدلين» واننفاء الدليل فيما عداه فيقتصر عليه» ويرجع في غيره إلى الأصل. ويظهر ضعفه مما 
سيجيء في القول المختار. وزاد عليه في المعالم بأن تزكية الرّاوي شهادة ومن شأنها اعتبار 
العدد فيهاء لكنّه غير بين ولامبين»' أو معلوم العدم. 
إن الشهادة فرد من الإخبار المطلق, إلا أنه قد أخذ في خصوصها إنشاء 











فإذا قال أحد: رأيت اليوم زيداً يقتل أو يزني أو يقول كذا وكذاء كان إخباراً جزماً 
ولكن إذا قاله عند القاضي عند تنازع المتنازعين فهو شهادة واعتبار التُعدد في الشهادة إنْما 
هو بدليل خاص. 

ولو قيل: إن كل خبر شهادة قلا لا يعتبر فيها لتعدد إلأ في المرافعات عند الحاكم خاصّة. 

وأمًا دخولها في الفتوى فليكن مفروخ/النطلان, فإن حجيّة الفتوى مشروطة بأمور غير 
ممكنة أو غير موجودة في علم الرجال»بفينها بيك حيث الَفقوا ‏ سوى جمع شاف على أن 
تقليد الميت ابتداء غير جائزء مع أنه الدإشكال :هي حجية أقوال علماء الرّجال في حقّناء وإن 
كانوا أمواتا. ومنها الاجتهاد المطلويداحَة تخددم بجواز تقليد غير المجتهد مع أنه غير ثبت أو 
ثابت عدمه في حقّ كثير من المعدلين والجارحين؛ حتّى أن اجتهاد مشل: الكش وان 
غير ثابت وهما من أركان هذا العلم وأقطابه؛ بل بهما أساسه وقوامه؛ وا| نَيِقٌن تحقّق هذا 
الشرط في الشيخ العكوسي والعلآمة وأضرابهماء على أن التزكية فضلاً عن التحسين ليست من 
الأمور الحدسيّة الاجتهاديّة كما ستعرف. ومضافاً إلى أن مورد الاجتهاد هو الأحكام الكليّة 
والموضوعات المستنبطة دون الموضوعات الخارجيّة الجزليّة. 

ونسبة الفاضل المامقاني هذا القول إلى المحشّق الجلييل صاحب الفصوللة غير 
صحيحة. وإليك بعض عبارة الفصولة 

فالمختار عندي جواز التعوبل في تعديل الرّاوي أو إثبات تحرّزه عن الكذب على 















.٠‏ بعد بحث حجيّة خبر الواحد بأربعة عشر ورقاً تقريياً. 
". وأمًا اعتبار الا؛ ن وأصل العدالة في الراوئي» كما هو خيرة صاحب المعالم إنسبه إلى المشهوره فسيأتي 


بحثه عند الكلام في شروط الراويي في بحث مستقل إن شاء لله وستعرف أيضاً في ممحله أن إثبات عدالة 
الرّواة ولو بيخبر صادق واحد» غير ممكن في الغالب؟ لعدم دلالة كلمة لثقة على العادل حلاف لجمع. 
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قول العدل الواحد؛ بل على مطلق الظن سواء استند إلى تزكية العدل أو إلى سائر 
الأمارات الاجتهاديّة. 
ت مما حقّقنا سابقاً | لتَعوبل في الأخبار الآحاد على الأخبار الموثئوق 
الّن بعدالة الرآوي وتحرّزه عن الكذب مما يفيد 
الوثوق بصدق الرواية» فيجب التّعويل عليه. 
لا خفاء في أن التّمبيز ين الرّجال مع اشتراكهم بين النّقة وغيره كثيراً ما يتعذر إلا 
باعمال الفأنون والأمارات كملاحظة الطبقة والبلد وكثرة المصاحبة والرواية؛ وما أشبه ذلك. 
وقد جرت طريقتهم في ذلك على مراعاة هذه الدون ولم نقف على من يصرّح باعتبار 
خصوص شهادة العدلين أو العدل الواحد في ذلك. 

وصاحب المنتقي مع مصيره إلى أن تزكية الراوي من باب الشهادة وآنْه يعتبر فيها التعدتد». 

قد عوّل في تمييز المشتركات على أمارات ضعيفة كما لا يخفى ... 3 

أقول: وأكبر الظن إن الفاضل السانقاني تل أخذ مختاره الأرّل من هذه العبارة'؛ ومع 
هذا نسب إلى صاحبها ما نسب. فلأحظلإكيمل ما كانء ليست في هذه العبارة هين ولا أثر 
من أن أقوال علماء الرجال يجيب أَحَدَهَا تقليداً عند العجز عن إحراز الوثاقة والضعف 
اجتهاداً بل لا أعلم لهذا القول قنكة سانا 

ثم إن ما أفاده صاحب الفصول من الوجهين يرد على الأوّل منهما أن التعويل على الخبر 
الموثوق به -وإن كان مذهب جمع غير إن الأظهر جواز التعويل على خبر اللّقَة وخبر 
الموثق لبناء العقلاء عليه؛ وإن لم يكن نفس الخبر موثوقا به 

وأمًا ما أفاده من إفادة الن بعدالة الر'وي وتحرّزه عن الكذب الوثوق بالخير» فهو 
عجيب! فإن الظن بالعدالة يُفيد الظن بالصّدق دون الوثوق والاطمثنان» وقد مر أن الظّن غير 
حجمة إلا ما خرج بالدليل» وإن أراد بالظن بالعدالة الوثوق» فهوممنوع من أصله كما مر 

وأمًا الوجه القاني من عمل الأصحاب بالظنء ففيه أنه إثبات حجيّة الظن بالإجماع 
المنقول الظنيء وهوكما ترى: ونحن نقول إن حصل الاطمئنان أوالحجّة الشرعيّة فهيء وإلا 
فلا بد من التوقّفء نعم ما أفاده من عدم الحاجة إلى تعددد العدلين صحيح. 























أومن جارة المحداث الحر من لوس 15/7 وهي: ثم اعلم أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الهادة.. 
: مبدلاً وصف القطع بالاطمثتائه. 
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وأمًا القول الأخير ففيه: أن الرجوع إلى أهل الخبرة إِنُما هو في أمور نظرية موقوفة على 
نوع تمارس وإعمال نظرء وليس كل أحد يعرف ذلك والوثاقة ليست كذلك؛ بل هي أمر 
حسّي واضح يعرفه كل أحد وليس السلف به بأعلم من الخلف. 

وبعبارة أخرى صدق الخبرويّة المصطلحة على حصول العلم من المقدامات الحدسيّة 
والبعيدة عن الاحساس والمقام ليس كذلك. فإن الوثاقة؛ إِمَا حسّية؛ وأمّا قريبة من الحس ولذا 
بوجته وكل من باشره من الصغار والنسوانه ولايكونون أهل الخبرة عرفاً. 

ثم إن المتيّقن من الرجوع إلى أهل الخبرة إِنّما هو فيسا إذا كان يوجب الوثوق. 
والاظماانة .كنا دعر صاحب الكفاية وأشار إليه المامقاتي سابق 0 
فع بآنّه 









ونا ما ذكره الفاضل المذ كور ن”علام بو العدالة حسّية فاستنتج منه دخول الإخبار 
باق حاار لخر ىساق يزه لسر قي واه 

الأوّل: :عد اا داور حبيه لخر حر بل المعتبر فيها هو التحرز عن 
الكذب, فقط. 

التي لافطالا رو ل كن ستيه إلا لواغرية من امسر عروق الأرها لصوي 
وحال هله الحدسيّات غير المحسوسة القريبة من الحسّ حال الموضوعات الحسيّة في إثباتها 
بخبر الواحد ببناء العقلاء. 

إذا عرفت هذا. فنقول في إثبات المختار وهوالمقام الاني: إنّه لاشك في بناء العقلاء 
على قبول خبر الثّقة في أحكامهم الكلبة العرقية والموضوعات الخارجيّة؛ وفي + جميع أمورهم 

َى الخطيرة والقارع المقئس لم بردع عن فيكون ممضي معترا بل وردن الإخير اكير 
بحجيته في الأحكام الشَرعيّة عيّة الكليّة ووردت الإخبار المعتبرة بحجيته في بعض الموضوعات 
الخارجيّة للأحكام الجري وفي بعضها الآخر مع اعتبار التعلاد. 




















ادق ل في رجل ول آخرا: والوكالة ثابنة حتَى يبلشه العزل عن الوكالة بنة 
(فهه) بالعزل عن الوكالة: انظر: الوسائل: 645/17. 
وصحيح حفص عنه معي في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقولة إنّي لم أطاها. فقال: إن وثى به فالا بأس أن 
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وعلى هذا إذا كان الرّجائي ثقة أي صادقاً مأموناً وجب قبول قوله في الجرح والتعديل 
وفي بيان الاسم والكنيّة والطبقة والقبيلة وغير ذلك ممًا يرجع إلى حالات الراوي. 

هذا ولكن المنسوب إلى المشهور عدم حجيّة خبر العادل في الموضوعات الخارجيّة إلا 
ما خرج بالدليل وذلك لأجل رواية مسعدة بن صدقة الرادعة عن العمل فيها إلا بالعلم واليّنة. 
وهي ما رواء || ائخ الّلاثة كلهم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الل مي: كل شيء هولك 
حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مشلل الشوب يكون عليك قد 
اشتريته وهوسرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرء أو امرأة تحتك 
وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ' 

فذيل الرّواية يجمل العلم والبّسة غايتين ققطء فلا يكون خبر اللّقة حجّة في 
الموضوعات. لكن الرّواية لا تصلح للردع عن بناء العقلاء المذكور من وجوه: 

أوّلا: من جهة جهالة مسعدة بن صدقةٍ فإنّه لم يرد فيه مدح معتبر يوجب حسنه فضلاً عن 
وثاقه' وما ذكرء المجلسي الأرل ةي ونيتونيفه اجنهاد منه وهوضعيف ولانا ضعفه 
جمع منهم ابنه العلآمة المجلسي في الو- كمبًا قبلء فالرٌواية ساقطة ولائقول بانجبارها 
بالشهرة إن ثبنت." وريد 

وثانيا: إنّه ليس للرواية ظهورَ قَوي في الحصر» نعمء صريح الرواية الاختصار على 
الأمرين المذكورين» لكن هذا لا بنافي حجيّة غيرهما بدليل آخر كالاستصحاب واليد 
والإقرار والحلفء فيكون خبر الّقة أيضاً حجة بالسيرة المذكورة» ولا معنى للردع أصلاً. 

















يأتيها. الوسائل: 18/1 وقريب منه ابن سنان لكن فيه: إن كان عندك أميناً فستها. وقريب مه 
وأبي بصير الوسائل: ٠1/1‏ وغيرها من الوابات. 

ذا اعتبر قول القة في الوطيء اعنبر في غيره جزما فافهم جيّدً. الوسائل: 197/14 

بيجد جملة وافرة من هذه الأحاديث في مخف الأبواب. كجواز الصّلاة باذان الثقة. الوسائل: أبواب 
الأذان والإقامة؛ ثبوت الوصبّة بقوله: باب 47 من وصاباالوسائل. 

٠‏ الوسائ: 17/ ٠٠‏ ط: الحديثة. 

1 اتحاده مسعدة بن زياد الثّقة كما في حائية الموسوعة الرجالية المجلد الأوّل» وقد أقام بعضهم 
عليه قرائن؛ لكنها غيرثابنة. ولاحظ تفصيله وبيان شواهده في مجلة ثراثتة: 1:1 116 عدد 88 هام 1418 
*. ومن هنا نطالب القائلين باعتبار انه على تعديل الراوى بعموم حجبّة اليّنة؛ إذ لعل عمدة الادليل عليه هي 
ارواية مسعدة التي عرفت 
وأما الإجماع المدعي في لسان صاحب الفصول وغيره عليه؛ فهو مقول غير معثير. 
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وثالً: إن الاستدلال بها موقوف على أن المراد من » اليّنة الاصطلاحيّة أعني بها: 
تعلاد المخبرين؛ كما كان يصرٌ عليه سيّدنا الأستاذ الحكيم 5: حينما ذاكرت معه هذا 
الموضوع في بيته. 

فلو قلنا بعدم حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة في زمان الصادق بكي للفظة المذكورة وإنّها 
استعملت بمعناها اللغوي الأعمٌ من معناها الاصطلاحي: لكانت الرّواية شاملة للخبر الواحد 
أيضاً فإ ئة إذا كان مخبره ثقة. وعليه يكون خبر النّفة سواء كان عادلا شرعيا أم لا 
حي مطلقاً في الأحكام والموضوعات التي منها أحوال الرّواة كالوثاقة والعدالة والضعف» 
وغيرها فإذا أخبر بها الثقة لزم قبولها. 

وهذا الاحتمال هو الأرجح لما قررناه في شرح كفاية الأصول من التفصيل 
الألفاظ المستعملة في لسان التبي الأكرم «قلزاه والأئمّةقٌه بالنسبة إلى ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة والمتشرّعية؛ فتلاحظ في الحكيينروت الحقيقة المذكورة وعدمه لكل لفظء 
كثرة استعماله وقلته. 7 

والظاهر عدم إثبات استعمال تنلل يم ) لبان الب الأكرم والأنمةة في معناء 
المصطلح عليه اليوم بحل يوجب جب فقلها طول أقل من لك والأصل عدمه نسم استعمل 
فيه من باب استعمال المطلق في أخد أغركد) لصحو ب استعمال اللفظ في معناه. فتأمل. 

ثم لوتتزرلنا عن ذلك وفرضنا ردع الشّارِع عنه في الموضوعات, لكان لنا أيضاً القول 
بحجيّة قول الرّجالي من باب النبأء وتوضيح ذلك: 

إن الموضوعات على قسمين: 

أحدهما: ما هو موضوع لحكم جزني كحياة زيدء وموت عمرو وكرية مام ونجاسة 
ثوب وطهارة ظرف؛ وملككّة حائط» والطلوع؛ والغروب» وأمثال ذلك. 

ثانيهما: ما هو موضوع أو جزم موضوع للأحكام الكليّة كوثاقة زيد أو ضعفه فإنّه 


ترب عليه حكم كلّي نقله عن الإمام. 


.٠‏ وجه الئل عدم البعمد في انمقاد ‏ فبفة الشّرعيّة له أو المنشرعيّة حتّى في لسان الإمام المادق ملو, كما 
يقر لمن لاحظ الزوايات الراردة في اب القغاء. « ولذا ذهب المشهور خلافاً للشيخ إلى عدم تحقّق 
التُعارض بين الشاهدين والشاهد والشاهدتين وبين الشاهد واليمين» وليس له وجه صوى عدم صدق اليّئنة 
على الأخير وصدقها على الأزلين؛ فاق 
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وكقول اللغوي: إن اللفظة الفلاتيّة معناها كذا إذا وردت في خبر متضمّن لحكم كلي. 
وكقول الراوي: بعد قول الإمام: إِنّه يجب في هذا اليوم كذا: وكان اليوم يوم الجمعة. 

ا الإمام قال كذا وكذاء وكان السّائل رجلاً أو امرأةء وإن الإمام صني في مكان 
فيها واجبة أو ذاث ثواب» ثم يقول الركوي» وكان المكان مسجد الكوفة مثلاً. 
لاشك لأحد في اعتبار قول الررأوي؛ وإن كان في موضوع خارجي. 

فالقسم الأّل: بناء على الرّوع ‏ لا يثبت وهو واضح. 

وأمًا القسم الثاني فلا ماتع من شمول أدلة حجيّة الخبر في الأحكام لهاء فإن الإخبار عنها 
إخبار عن الأحكام الكليّة الشّرعيّة حتّى بناء على الرتدع المذكور. 

ومنه انقدح إثبات الاجتهاد بل سائر شرائط المجتهد كالعدالة وغيرها بخبر النَقَة فإنّها 
موضوعات للأحكام الكليّة الشّرعيّة للمقلّد. نعم؛ مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتداء بمشل 
هذا المجتهد. فإنّ عدالته الثابتة بخبر التق إتُههي كافية للتقليد والعمل بفتاويه لا للاقتداء 
به في الصّلاة. وقبول شهادته في المافعات» مهما من الأحكام الجزئية الي لا بد من 
إقامة البيئة عليهما بناء على هذا القول»هكيا يبلول الراوي؛ بعد نقل الحكم. 

وقول الإمام: إن اليوم كان ميثلا أ .كان الببتائل رجلاً وهكذا غيره مما يتغيير 
الأحكام الكل به كذا يقبل في كل موضوع خحارجي يترئُب عليه حكم كلّي كالاجتهاد 
والوثاقة والضعف دون الأعلييّة فإنّها حدسيّة محضة. 

فإ قلت فعلى هذا يجب قبول قول اللغوي |. 
بين قوله وقول الرّجالي ونحوه. 

قلت: نعم؛ نلتزم به إلا أن يمنع منه بأن قول اللغوي حدسي غير حي كالأعلميّة: لكن أجاب 
عنه سيّدنا الأستاذ الحكيم226 في حقايق الأصول بأن الحدس القريب من الح سلا بأس 
بالاعتماد عليه؛ ولذا بنوا على قبول الخير المنقول بالمعنى مع أنه ممًا نحن فيه. انتهى. ويمكن 
المخدش في الاستشهاد المذكور بأن البناء المزبور لدليل خاص» لا لما ذكره كما لا يخفى.' 





















نه رنب عليه حكم كلي ولافرق 





.٠‏ إل أن يقال: إن عمل اللغوي هو نقل المعاني المستعملة فيها الائفاظ: فهو يجمع مايجده من المعاتي التي 
يريدها أهل المحاورة والاستعمال» سواء كانت 1 .بنقلها إلينا وهذا أمر حستي لايحتاج 
إلى خبرويّة وإعمال حدس ثعم هو من أهل الخيرة بالنظر إلى موارد الاستعمالات فقط لا في يبان 
المعاني الموضوعة لها الألفاظ. 
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والمتحصل من ذلك كله إن قول الرّجالي في تعديله وتوثيقه وجرحه حجّة إذا كان 
ثقة ولا فيه التعدد والعدالة» والإيمان بالمعنى الأخنص وشروط المفتي؛ والشاهد 
وأهل | 

ويمكن أن يجعل ارتكاز العقلاء على اعتبار خبر النفة بمنزلة المخصّص المتّصل اللفظي 
للعمومات اللدالة على عدم حجيّه الفّن في عدم انعقاد ظهورها بالنّسبة إلى خبر الثقة؛ ولذا لم 
يتغير بناء المسلمين في أعمالهم ومعاملاتهم كسائر العقلاء في الاعتماد على خبر الثّقَة بعد 
نزول الآيات المشار إليها. والله الأعلم. 














ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقريدة العائة. وعليه 
استعمال اللفظ في المعاني من جهة مطلق البأء لا من باب الشهادة المعتيرة فيها العدالة كما 
ذكر في تقرير دروس بعض أماتيذنا في أصول الفقه. 











في اعتبار ١‏ 
إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنيجاشي وغير هماء لم يُعاصروا أصحاب النبي :لاه 
وأمير المؤمنين فل ومن بعدهم من جاب أبن بط. حتّى تكون أقوالهم في حلّهم 
صادرة عن حس مباشرء وهذا ضرؤويء عليه فإمًا أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية 
على أمارات اجتهادية وقرائن ظَببَةه أو هن منقولة عن واحد بعد واحده حتّى تنتهي إلى 
الح المباشر» أو بعضها اجتهاديّة؛ وبعضها ا 

وعلى جميع التقادير لا حجيّة فيها أصلاًء فإنْها على الأوّل حدسيّة؛ وهي غير حجّة في 
حقّناة إذ بناء العقلاء القائم على اعتبار قول النّقةء إِنّما هو في الحسيّات أو ما يقرب منها دون 
الحدسيّات البعيدة» وعلى الناني يصبح معظم الُوثيقات مرسلة, لعدم ذكر ناقلي التوئيق 
والجرح في كتب الرجال غااً. 

والمرسلات لا اعتبار بهاء نعم عدة من التُوثيقات مثقولة مسئدة كما قي رجال 
الكشي تاق وهذا مما لا شك في حجيّتها واعتبارها إذا كانت الأسناد معتيرة. 

والحاصل: أن حال هذه التوثيقات حال الروايات المرسلة» فكما إذا قال الشيخ الطوسي #288 
قال الصّادق مله كذا وكذاء ولم ينقل سنده لا نقيله» كذا إذا قال: مسعدة بن صدقة من أصحاب 
الصّادق نش ثقة. فإِن الحال فيهما واحدء فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول؟ 

وكنًا نسأل سيّدنا الأستاذ الخوني يلق أيَام تلمذنا عليه في النَجف الأشرف عن هذاء 
ولميكن عنده جواب مقنع؛ وكان يقول إذا طبع كتابي قي الرجال تجد جوابك فبهء ولمّا 








03 بحوث في علم الرجال 


الاحظناه بعد طبعه رأينا أنَهيقَ أجاب عن الشق الأوّل؛ أي: حدسيّة الُوئيقات دون الشق 
عنديه وكنث أسأله عنه مرارةً:' 





الثاني الذي هو ا 

وأيضاً هو لم يقدر على إثبات كون جميع التُوثيفات حسيّاء بل أثبت أن الكثير منها 
حسي والجميع ليس بحدسيء وهذا المقدار مقطوع به بملاحظة كتب الرجال لكنّه غير 
كاف كما علمت. 

وقد عرضت هذا الستؤال على جماعة من علماء العصر كالسّيد الأستاذ الحكيم تاق والشبخ 
الحلي (في المشهد العلوي) والستّيد الميلاني (في المشهد الرضوي) والستّيد الخميني في النجف 
وغيرهم رحمهم الله جميعا وكجملة من علماء بلدة قم فلم يأنتر أحد بشيء يُقنعني. 
الاشك في عدم استناد التوثيقات الموجودة كلّها إلى الحدس» بل من المظنون القوي 
استناد أكثرها إلى النقل؛ ولذا قال الشيخ الطوسي 228 في أُوّل فهرسته: فإذا ذكرت كل واحد 
من المصتّفين وأصحاب الأصول؛ فلا يدث شير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح.' وفال 
في كتاب العددّة في آخر فصل في ذ كويخير افوكبد: إن وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة 
لهذه الاخبار» فقت الثقات منهم ونتكفيتدالختطفاء؛ وفرقت بين من يعتمد على حديئه 
وروابته وبين من لا يعتمد على حَبَومدجوا الممدوع منهم وذمُوا المذموم ... وصفوا في 















ذلك الكتب... ". 
ظاهر هذه العبارة إن التُوثيقات والتجر 
وفي رجال النججاشي في أوّل الجزء | 


أدركنا من مصتفاتهم» وذكر طرف من كتّاهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم؛ وما قيل ف 
رجل منهم من مدح أو ذم مما جمعه الشَبخ الجليل أبو الحسين أحمد بن علي بن العبّاس 
لنججاشي الأسدي» أطال الله بقاه وأدام علوه ونعماء؛ انتهى.* 








.٠‏ أنظر كلامه في: معجم رجال الحديث:1/ 00 و08: و الصفحة: 6١‏ من الطبعة الخامسة. 

؟ لكنه5ة لم يضر بوعده حتّى في أوّل كتابه؛ وهذا منه عجيبه 

«اعدة الأصول: 6 المطبوعة في مطبعة سبّد الشّهداء يقم. 

6. رجال النجاشي: .190//١‏ 

ف جملة وما أد ركنا وإن 
الكلام من غير فلم 
كونه منهه وقد قيل إلا القدما. 





تؤيد كون هذه الجملات من النجاشي نفسه لكن الدعاء في الديل يدل على أنه 
وله لكن للدعاء الم ذ كور قد ذكر في ترجمته أيضاً رجا النجاشي:*اد فلاييعد 
انوا يدعون لأنفسهم بهذه العبارات؛ وأا مدلوله: فهر كمدلول كلام 









البحث الرابع: في اعتبار التوثيقات الموجودة ‏ 617 


وقيل: إن النجخاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشابخه؛ كما يظهر من كتابه 
في خلال تراجمه كابن الغضائريء والكشي؛ وابن عقدة وابن نوح؛ وابن بابويه وأبي المفضل 
وغيرهم: وكذلك عن كتب جمّة؛ وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابا كرجال أبي 
العبّاس؛ وابن فضّال والعقيقي» والطبقات السعد بن عبد الله والفهرست لأبي عبد الله الحسين 
بن الحسن بن بابويه» ومحمّد بن زياد» ولا بن النديمء ولا بن بطةء ولا بن الوليده ولغيرهم.' 

ثم نلك عرفت أن بناء العقلاء إِنّما هو على اعتبار الإخبار الحسيّ أو الحدسي المدلول 
عليه بالآثار الاهرة الواضحة القطعية الحسبّة وشيء منهما غير حاصل في المقام فإن الصدق 
وآثاره الحسيّة, وكذا آثار العدالة الحسيّة غير قريبة من إحساس هؤلآء الأعاظمء لما بين 
الراوي والمخبر من الفصل البعيد الزماني؛ ولذا يختلف آراء الرجاليّين في حقّ جملة من 
الرّواة. وقد مر أن جملة كثيرة من تلك الأمارات مزيفة باطلة؛ وهذا فليكن واضحاً ولذا لا بل 
من معرفة الوسائط ووثاقتهم. وقد رأيت فوم قبل من مدارك النجاشي أن بعضهم مجهول» 
كالعقيقي وابن النديم مثلا وأمًا امتح لس مالك إلى أصالة الحس ف 
الإخبار ببنه وبين الحدس في كل تثقفهزتحتحيح» م 
حسّية الإخبار لا وثاقة المخبر. . 
الَو ات عن حس أو حدس فالاصالة المذكورة تتفعنا كما في المسندات. 

وأمًا إذا جهل وثاقة الثقلة المحذوفة أسمائهاء كما في المقام أو ذكرت اسماءهمء قلا 
أصل يثبت وثاقتهم الأبناء على أصالة العدالة؛ أو أصالة الأمانة القويّة في كل مسلمء أو 
مؤمن ولا نقول بها. 

لايقال: النقلة الوسائط بين المويّق والموئُق إن كانوا ثقات» فقد ثبت المطلوب وإن كانوا 
مجهولين أو ضعفا فاعتماد الموثق عليه جع إلى إعمال نوع من الحدسء والأصل 
المذكور يدفعه» فأصالة البناء على الحس تنفعنا في المقام. 

قلت أصالة البناء المذكورة لم تثبت ببرهان عقلي ولا بدليل لفظي من آية أو رواية؛ 
يتمسك بها في كل مورد بل هي دليل لتي غير ثابت في المقام» فارجع إلى العقلاء؛ 
بثبتون وثاقة مئات من المجهولين والمحتملون كذباً بهذا الأصل؛ وبهذا 


















أ بحوث في علم الرجال 


البيان؟ ولا أقل من الشّك في مثل هذا البناء؛ واللتي يؤخذ بالقدر المسلّم والمتيقّن؛ على أنه 
منقوض بالرّوايات المرسلة» إذ لا قائل باعتبارها مطلفاً وبلا استثناء. مع أن الييان المذكور جار 
فيها حرفا بحرف. 

وهنا طربق آخر ذكره بعض الأعلام السّادة من المعاصرين حين المذاكرة معه في 
الحضرة العلويّة' وهو: إن احتمال الشواتر في الرّوايات المرسلة غير متحمّق؛ إذ طريق 
المصنفين إلى أرباب الكتب أو الأصول أو الرّواة معلومة معينة محدودة غالبا”؛ فلا تكون 
المرسلات حجّة. وهذا بخلاف التوثيقات الصادرة من علماء الرجال للرواة؛ إن احتمال 
وصول وثاقة الرّواة إلى الشيخ والنججاشي وأمثالهما بنحو التواترء بلا مائع. 

وعليه فتقول: الظاهر هو البناء على التواترء لما ثبت عند العقلاء أنّه لو دار الأمر بين كون 
.خبر المخبر عن حسّه أو حدسه؛ يبنى على أنه عن الحس» وفي المقام إذا قلنا بالتواتر المزبور 
1 فإن الشبخ مثلاً قبل توثيقه لأحد لا بد له من 
وهذا التطبييق ‏ أي: تطبيق الكبرى على 









تطبيق صدق العادل على + نقلةاملؤيار 
المفيد وغيره من نقلة الثفات ‏ حدس فص توا 

أقول: هذا كلامه و كان ِصَرٌَكؤلكن بيفجدم أمو: 

أول: إن لازمه حجيّة التوثيق المرسل دون المسند بذكر الرّوا 
حينئلر حدسيّة ناشئة من تطبيق صدق العادل على النقلة؛ وهو كما ترى. 

وثائيً: عدم احتمال التواتر في جميع التُوثيقات كما يظهر من التُوثيقات المسندة في 
كلام النّاشي والكشي وغيرهماء بل لم أجد مورداً ثبتت الوثاقة بالتواتر اتر المصطلح فيه» بل لا 
أذكر عاجلاً مورداً دعي المعدل فيه القطع بوثاقة أحد. فتأمل. 
3 متواترة لما وقع الخلاف بين الشبخ والنيجاشي وغيرهما من 
والتضعيف: بل رما كان للشيخ مثلاً قولان في رار واحد على ما مر 





أن الوثاقة 















5 على المجتني (عالعمر») لذي هو ايوم أحد مراجع اليد بمد وفاة انيد 
أن ليه بهد 1١‏ نة من ذاك اللا سنة 1414 /107اش» في انج الأشرف» فقت 

له: هل عتدك شيء جديد في هذا المفام؟ فلم يكن عندء شيء غير ما قاله سابقا. 

".ولا يحتمل أن بن رن للصدوق: مثلً. إذا أرسل حدينا طريق متواتر لم يصل إلى غيره من علماء الحد يش 


كالكليني والوسي» مال 





البحث الرايع: في اعنبار التوثيقات الموجودة .50 


ثم إن الكشي (وهو أقدم رجالي وصل إلينا كتابه) بيّن حال بعض الرّواة مسنداً ولييست 
أسانيده فمن أين ينشأ احتمال التواترء بل القلب يطمئن بعدم التواتر في كثير من الْنوثيدَ 

وثالئا: إن تطبيق الكبرى ليست من الحدسي الذي لا يثبت يخبر الواحد» بل هو قريب من 
الحس واضح السبيل يثبت بخبر الواحد؛ كما م وبالجملة تصديق الثّقة أمر ظاهر ارتكازي 
للعقلاء معدود عندهم من الحسيات في الاعتبار. ولو كان مطلق الحدسي -وإن كان ضعيفاً- 
مائعاً عن معاملة الحسّي معه لكان التواتر أيضاً حدسياً لا حتياجه إلى قباس خفىء كما قرّر في 
المنطقء فلاحظ. 

ورابعاً: إن إثبات تواتر نقل؛ بدعوى بناء العقلاء على معاملة الحسي مع الخبر المردد بين 
كونه حسئياً أو حدسياً مقطوع الفساد عند العرف, بل ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء 
سوى هذا السّيد الجليل المتصدي لحجيّة أقوال علماء الرجال." 

ل إلتَونيق المرسل والرّوابة المرسلة؛ فيقال بحجية 
الأوّل دون الّاني. 

وحاصل هذا الوجه: لعل لايش 

















7ك سكن ولام م . وأمًا نقل التوثيق 
» فضلاً عن الأكابر؛ وذلك فإن 
:االو وحدم كذبه في قوله ونقله؛ حتّى تصبح 
رواياته عند العلماء والسجهدين لين هم غير عالين مال جه علي فيكون وبق يق 









الراوي بنقل ضعيف نقض للغرض؛ فإن كل عاقل يفهم أن وثاقة مجهول لا تثبث بتوثيق 
كاذبء أو مجهول مثله. 
ولاينبغي لأحد أن ينسب هذا الاحتمال إلى أمثال هؤلآء الأكابر مشل ا! 










أقطاب العلوم الشر: 
بوثاقة أحد لا بد من إحرازه وثاقة جميع نقلة الوثاقة. 
حين مذاكراتي معه أيضاً في النجف الأشرف في بينه بعد تلك 


المذاكرة بعدة سنوات: بيد أن الجليل المذ كور عبر بالواضح دون المتواتر والسراد: الستيد السعيد الشّهيد 
ال الاتلوي الكبر اميد باقر الصدرتظة حشره الله مع أجداده؛ [امتشهد اليه يعدالطبعة الأولى من 





يدي من الوضوح التوائره ففيه ما مر وإن أراد بالوضوح ما هو معلول القرائن» فهو 
أله يختلض من أحد إلى آخير. 


7 بحوث في علم الرجال 


أقول: هذا الذي خطر ببالي مجرّد حسن ظن بهؤلآء العلماءةزمز فإ أوجب الاطمئنان 
لأحدء فله الاعتماد على التُوئيقات الموجودة وإلآ فلا. 

والأصل في هذا الترديد إن إحراز وثاقة ناقلي | ثيات غير وافضصح السبيل؛ ؛ولذاقد 
يختلف كلام الشيختظة في وثاقة أحد أو ضعفهد كما في سهل بن زياد. وترى الشيخ 
يضعف سالم بن مُكرم بن عبد الله أبا خديجة» في حين 
فيعلم من هذا وأمثاله أن لكل معدل ورجالي أصولاً خا 

وبعبارق أخرى: إن التوثيقات والتحسينات على قسمين: 









قسم منها؛ مستند إلى نقل سابق عن سابق حتى ينتهي إلى الناقل المعاصر للراوي المقول 
فيه والظاهر إن هذا القسم هو الأكثر." 

وقسم منها: : مستند إلى الحدس والأمارات الاجتهاديّة على ما تقل تقلم أكثرها. 

ثم إن وثاقة ثقلة الوثاقة والصّدق 





ضاق تستدد إلى التقلء وقد تستند إلى الحدس وهكذا. 
انيسن الأقل؛ وحيث إذا حدس الموئق والمحسئن 
حياط بسقط جميع التوثيقات والتتحسينات عن 
اليحيّة والجدسية وخلط الحجّة باللاحجة. 
فإثقلت: : ظاهر كلام الججاشي والشيخ اسايق استاد جميع الُويقات إلى الحس) لا إلى الحدس. 
قلت: أولً: نمنع ظهوره ذ في العموم والاستيعاب» بل المتيقن منه أو المظدون قوياً من 
المخارج استناه أكثرها إلى الح" كما قلناء فيسقط الجميع عن الاعتبار لما عرفت. على أن بناء 
العقلاء على الحس قيما يدور الإخبار بينه وبين الحدس؛ في المقنام؛ أي: مايكون الفصل بين 
المخير والمقول فيه بماثة سنة مثلاء ممنوع ولا دليل عليه: والدليل الى يؤخ بالمتبدّن منه. 
وثائيً: إن قبلنا ذلك في تو: ات النجاش ي تتظة» فلا نفبله في توثيقات الشيخ806؛ إذ من 













. 5 ابن ففال في حفَه أنه صالح لا ثقة. 
1. بغول النبماشي في حق الكشي: وروى عن الضعفاء ٠‏ كبوأ وقد الشيخ الكوسي وتافة كل 
من روي عنه أصحاب الإجماع: كما أن يانه في البحث الحادي عشر والبحث الحادي والعشرين؛ ونحن 

الانقول بها. 

وعلى هذا ري الإشكال في نونيقات الشبخ لعطرق الأتون الاجسهادية في توثيقاته في حق من ثبت رواب 
أحد هؤلآء عنه. 

وفد مر أن أصالة البناء على الح" تثيت حسية النقل» و لانتبت وثاقة الناقلين. 








البحث الريع: في اعبار التوليقات الموجودة .00 


أبن نعلم خلو توثيقاته من أعمال الحدسء فمثلاٌ من أبن نعلم أن ليخ لم يقبل قول الثقلة 
المجهولين في بيان التُوثيقات اعتماداً على أصالة العدالة: كما نسبث 

ومن أين نفهم أنه لم يوئّق الذين روي عنهم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي؟ 

وقد صرّح في محكي عدته بأن هؤلآء الّلائة لا يرون ولايرسلون إلا عمّن يثقون به 
فالشيخ يعامل مع من روي عنهم هؤلاء الثلاثة وغيرهم: معاملة الثقات اعتقاداً منه بأن رواية 
أحد مؤلآء عن شخص ب 
الرّاوي وبين قوله السابق في الفهرست والعددّة أصلاً. 

ومن أين نعتقد أن الشيخ لم يقبل قول المعدلين والموتقين المجهولين في توثيقاء 
قول ناقلي ٠‏ ات المجهولين بواسطة القرائن الحدسية؟ 
ن قلت: سلّمنا ذلك؛ لكن يدور الأمر في وثافةكل راو بين كونها حسيّة أو حدسيّة 
ويناء العقلاء في ذلك على حملها على الأوظير 

قلت: نمي لولا العم الاجمالي لاجر توبات نانة عن الحدس استادً إلى تصريح 
٠‏ كما أشرنا إليه وباتي للفطلاً. 


























يما إذا قالوا: قال الصّادق يكل كذا باق 
بحاله؛ إذا الفاضل المتدين 0 وركساة المذهب كالكليني والمفيك 
والشبخ والصّدوق والصفار ومن يحذو حذوهم ‏ كيف يسب قولاً إلى الصّادق وهو يعدم 
بعدم صحّة النسبة أو يشك في صحتها؟ 

فلا بد من البناء على صحّة المرسلات مع ألهم لا يقبلون مطلق المرسلات.' 








قبن | يق وإرسال الرّواية؛ واضح عند التأئل؛ فإ 
إنْما يكون بعد سماعهم عن مشايخهم؛ جميعهم أو أكثرهم بحيث يحصل لهم 

: / ت. ولو كان لديهم أدنى شلك أو اختلاف 

التسبوا ما 0 إلى الشخص الذي نقلوا عن فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرواية؟ إن الارسال فيها 
غير موجب للعلم بوثاقة من أرسل عنهم. 

أفول: ما لأعاه مجرّد توم لا واقعية له؛ إذ يمكن اعتمادهما في التوثيق على كتاب واحد أو شخص واحد 
ضعيف أو مجهول؛ حصل لهم الظن بالصدق كاين النديم وابن بطة وأبي المفضل وا كما اعترف 
هذا القائل به في حق النجاشي قبل لذعائه هذا بأسطرء فكيف علم أن الميخ أو النجاشي يتل 
والتضعيفات في جميع الموارد عن جميع مشائخه أو أكثرهم؟ على ان النقض بالروايات المرسلة باقي وم 
يقدر على بيان وجه الفرق. 






8 بحوث في علم الرجال 


وأمًا دعوى إجماع العلماء المتأخرين عن زمان الشبخ والنجاشي على حجيّة توثيقاث 
ايخ والنجاشي والكشي وأمثالهم: فغير صحيحة: فإن إجماعهم ليس تعبدياً كاشفاً عن قول 
المعصوم؛ إذ للعلماء طرق وآراء مختلفة في حجيّة آراء الرجالييّنء وما يدوهم ممن دفع 
الإشكال على الفول بكون الرجوع إلى الرجالييّن من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ضعيف» 
فإذا لم بندفع الإشكال المذكور فلا بد من الالتزام بدليل الانسداد والجرى على وفقنه في 
الفقه لكن ١‏ إننى -نفسيا لا أرى في الانسداد وأصوله إثبات الحلال والحرام؛ بل 
الذي تطيب به نفسي هو العمل بصحاح الرّوايات وحساتها وموثقاتها حسب توثيق وتحسين 
هؤلآء الرجاليين الكرام (قلاس الله أسرارهم). 

ولو أجد من حل لي المعضلة المذكورة لقدّمت له مبلغاً من المال» وكنت له شاكرا إذ 
مع هذه المعضلة يصبح علم الرجال غير معتمد على أساس عقلي أو شرعي؛ كما هو ظاهرء 





والله الهادي والمُّلهم للصواب. 35 
وفي الام نخس المشكلة ال ؤي كم توضيسا لمامين. 
لطا 
المعضلة من جهتين: 





١‏ معظم توثيقات الشبخ الطأوسي والَجاشي بشهادة كلماتهماء وبالقرينة الخارجيّة حسئية 
جزماء من دون الاستمداد من أصالة حمل كلام المخبر على الحس» فيما إذا دار الأمر بين 
كونه عن حدس أو حس لبناء العقلاء علليه. 
فالمشكلة في هذا القسم لا تنشأ من جهة احتمال كون توثيقاتهما حدسيّة أل وإنّما 
اتهما - وكذا تضعيفاتهماء وسائر ما ذكراه في حقّ الرّواة ‏ مرسلة لم يذكرا 
الوسائط النقلة حتّى نعرف أنهم ثقات أو ضعفاء أو مجاهيل. 
ات المرسلة لا وجه له سوى حسن الظن بالشيخ والنجاشي؛ وألهما لم ينقلاها 
إلى الآخر والحال أنْهما لم يذكرا ذلك؛ ولم بشيرا إليه؛ فكيف يجوز لنا 
قبولها؟ ولِم لا نأل منهما آنه من هؤلآء الذين أخبروكما أن محمد بن مسلم 3 
فإَكما لم تراه ألآ ترى أنا نقطع بأن ما ينقله أحدهما عن الي الحاتم ليله أو الإمام خش 
ليس بحدسي قطعاً بل هو حسي ضرورة ولككن حييث نعلم إنّه لم لاي ايده أو 
الإمام يه نحتاج في قبول الحديث الحسي إلى سنده» وملاحظة حال رواته فإ علمنًا وثاقتهم 















البحث الرابع: في اعتبار التُوثيفات الموجودة ‏ 04 





أو حسنهم نأخذ به وإلا نتركه؛ لأجل الإرصال. وحيث إن معظم الو 
اعتبار بهاء وإن كانت حسئية مسموعة عمّن تقدمهماء وهذا هو الإشكال الصعب المهم. 
شيخ الطوسي يق مجنهد بتمام معنى الكلمة فمن أين نطمئن بأنّه لم يعمل حدسه في 
توثيقاته وتضعيفاته؟ والاستمداد من أصالة الحمل على الحسي عند دوران الأمر بين الحسي” 
والحدسي, حتّى ينبت كونه حدما في المقام مقرون بالصعوبة بعد الظفر على كلمات للشيخ 6 
تشهد بإمكان استغادته من اجتهاده وحدسه في مسائل علم الرجال. وقد صرّح بأن ابن أبي عمير 
وصفوان والبزنطي وغيرهم -أي: أصحاب الإجماع كلهم لا بروون ولا يرسلون إلأعن ثقة. 

وهذا أمر حدسي ظاهراً نعم احتمال عدم الحدس في حقّ النجّاشي محدوه. فإْنّه ليس 
كالشيخ في سعة علومه واجتهاده إن ثيت مع إِنّا لم نجد في كتابه ما يدل على إعمال 
'صدور التضعيف والنُوئيق بملاحظة روايات 
الرجال» وهذا يمكن إقامة بعض الشّواهد في رفهرستيهما عليه. 

واعلم أن الإخبار عن شيء؛ تارة" يكن ع نجس ومشاهدة؛ وأخرى عن أمر محسوسٍ 
مع احتمال استناده إلى الجدس دوق الحس..--! 

وثالثة: عن حدس قريب كق الجت. ٠...‏ 

ورابعة: عن حدس ناشلا عن سب كانت الملازمة بينه وبين المخيربه ثامّة عند المنقول إليه؛ 
بحيث لو فرض إطلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به؛ كما في بعض الإجماعات المنقولة. 

وخامسة: عن حدس ناشناً من سبب لم تحرّز الملازمة بينه وبينه عند المثقول إليه. 

فالأوّل حجة إذا كان المخبر ثقة صادقاء والثاني مثله؛ إذ بعد كون المخبر به من الأمور 
المحسوسة فظاهر الحال يدل على أن الإخبار به عن حسّ دون حدس. وكذا الثالث إذ 
احتمال الخطأ في الأمور القريبة من الحس بعيد موهون عند العقلاء. وكذا الرابع فإِنّه إخبار 
عن أمر حسي وهو السّبب. والاعتماد على المسبب لأجل تماميّة الملازمة عند المنقول إليه.. 
وأما الخامس» فهو غير حجّة إل بدلائة دليل كما في حجيّه الفتوى. ثم الأظهر إثبات الأمور 
الحدسيّة النظريّة المترتبة عليه الأحكام الشَرعيّة؛ كما في تقويم الأمتعة: مثلاً: بقول واحد 
القة من أهل الخبرة ولايتوقف على العدالة والتّعدد؛ وذلك لبناء العقلاء على ذلك كما في 
مراجعة المرضى وغيرهم إلى الأطباء والمهندسين؛ وغيرهما في جميع ما يحتاجون إليه. 


ات مرسلة غير مسندة لا 

















البحث الخامس 


حول وثاقة مشائخ ابن قُولويه 

قال الشيخ الجليل الثقة جعفر بن محمد بن يُولويو: وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي 
عنهم - أي: الأنئة ا في هذا المعنن” اولاني دا يفيه لكن ما وق لنامن جهة الثقاث من 
أصحابنا (رحمهم الله برحمته) ولا 0 مجدبناً روي عن الشّذاذ من الرجال يؤثر ذلك 
عنهم عن المذكورين غير المعروفين بره ن بر المشهورين بالحديث والعلم 0 

أقول: العبارة تحتمل وجهينٌ؛ 0-7 

الأول: نه لا يذكر في كتابه ما روي عن الشّذاذ مطلقاً. 

القائي: إن لا ينقل عنهم إذا كان الخبر نل عن غير المعروفين بالرواية المشهورين 
بالحديث والعلم. وإن نقل عن المعروفين فهو ينقل عن الشّذاذ. 

وعلى كل استفاد منه صاحب الوسائ ل" توثيق الرواة الواقعين في الكداب وتبعه سيدنا الأسناذ 
الخوثيتخلآ وكان يصرٌ عليه في محاضراته (دروس الخارج) فبحكم لأجله بوثاقة جمع كانوا في 
علم الرجال من المجهولين» ثم ذكر ذلك في كتابه معجم رجال الحديث"“ ثم أتعب نفسه الشريفة 
في تراجم الرّواة في تمام كتابه فأشار إلى روابة من روي عنه ابن قُولويه دلالة على وثاقته. 


















انظر :كامل الزيارات: 4 
؟. أنظر: مستدرك الوسائشء فإ نقل العبارة فيه بتفاوت يسيرء وعلى كل العبارة غير خاتبة عن /! 
ا ::0:/4 العايمة العد لكن عبارته غير واضحة في أنه هل قبل هذا التوثيق العام أم لا؟ 











معجم/ اال الطديكة ع4 





البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن كُولويء 31 


لكن المحلاث النور يي فهم منه توثيق الذين روي عنهم ابن قُولويه بلا واسطة أي: 
خصوص مشائخه.' 

أقول: ويمكن أن نستدل على قول النوري بوجهين: 

الأوّل: قوله المعروفين بالرّواية المشهورين بالحديث والعلم؛ إذ من الظاهر أن جميع 
رواة روايات كتابه ليسوا بمعروفين في الرّواية ولا مشهورين بالحديث والعلم؛ بل حالهم حال 
سائر الرواة ولا أن قُولويه كان معتقداً معروفيتهم وشهرتهم في العلم؛ فضلاً عن 
كونهم كذالك في الواقع ونفس الأمر. 

أقول: لكن عبارة ابن قُولُويهِ لا ندل على آنه لا يروي إلأ عن المعروف بالرّواية؛ 
والمشهور بالحديث والعلم؛ بل تحتمل الوجهين المتقلامين 











: إن وجود المراسيل قبن علىكِصاص التونيق بالمشائخ وحدهم كيف ولا 
يحتمل عدوله بناء على عموم انويع مناتة في أول كاب؟ فقد ذكر في الباب الأزل في 
الرواية الثالثة عن أحمد بن إدريس: كووجن محمد بن سنان عن محمّد بن علي رفعه قال: قال 
رسول الله مله ...من هذا الذي يرويه عنه أحمد بن إدريس؛ وكيف علم نهم من أصحابنا الّقات؟ 

وأمًا محمّد بن سنان فحاله معلوم في الرجال» ثمّ من هم اللذين توسّطوا بين محمّد بن 
علي و, 3 النبي الأكرم للك وفي نفس الباب في الرواية الرابعة: 0 خادماً 
ير ب فر ب أن بر أسحان ره إلى معدي على ن العسين 9 .. وانف 
في غاية الجهالة؛ حتّى من بعد يحيى المذكور. 

ولابحتمل عدوله عم ذكره ألا في هذه الفاصلة القليلة جداً. 

وفي الرّواية التاسعة من الباب الثاني: عن محمّد بن سليمان الديلمي؛ عن أبي حجر 


الأسلمي. قال: قال رسول الله اللله... 











٠‏ مستدرك الوسائل: +877 وهذا الاعندال من مثله عجيب: فإنه أرط في خاتسة كنابه مستدرك الوسائل فيٍ 
توثيق الروا وخخرج عن الحتن» وجاتب الإنصاف في اعثبار الرو ياث وتوثيق الرواة ولا يجوز لطلآب الحق 

نباط أن انه وأن يعتمدوا على آراته فإ ذلك ييعدهم عن الحن بعد عفي اله عنه وعنًا. 
رن 71 شخصأء كما ذكرهم بعض المؤلفين تفصيلاً. 











3 بحوث في علم الربجال 


أقول: محمّد بن سليمان رمي بالغ 

وأمًا أبو حجر ققال الفاضل المامقاني في باب الكني: أبوحجر الأسلمي لم يتبيّن اسمف 
وإثّما روي محمّد بن سليمان الديلمي عنه من دون ذكر اسمه عن أبي عبد لله يي لكن روي 
في باب زيار اللي ليه من الكافي هذا الخبر بعينه عن محمّد بن سليمان: عن أبي يحيى 
الأسلمي. عن أبي عبد الله؛ فيمكن أن يكون أحدهما مصخف الآخرء أو كونهما رجلين. 

أقول: سوا أكان الأسلمي من أصحاب رسول لله كما هو ظاهر كامل الزيارات» 
أم لاء تكون الرواية مرسلة؛ وعلى كل الأسلمي مهمل مجهول 

هذا ما نقلناه من أوّل هذا الكتاب ومثله كثير إلى آخر الكتاب» لكن بُبعَد قول المحلاث 
التوري أمران: 

أحدهما: عدم ذكر المشايخ في كلام ابن م 
إطلاق كلمة المشايخ على الأساتيذ. 

وثانيهما: كلمة الاسترحام؛ إذ يجدوفاة تح سشادخه حين تأليف أوّل كتابه. 
ثم إن وثاقة جميع رواة الكتاب| أمر.م) عه فيط لم بتعررض لها البح والخاشي لنزب8ا؟ 
وكيف لم تشتهر في زمن ابن طاوويسء والملأمة و 

والحق ان الاستدراك في قول أبن ولوب 
إلى عدم النقل والذكر ونحوه؛ ليكون ظاهراً في أن جميع المذكورين في أسناد روايات الكتاب» 
أو خصوص مشائخه من الثقات» بل هو راجع إلى عدم الإحاطة المذكور في كلامه إن لا نحيط. 

وهذا لا يدل على أن جميع من روي عنه ثقات؛ فيجوز أن ينقل في جملة من السواره 
من الضعفاء بقرينة أخرى. 





4 بل فيه كلمة الأصحابء والمتعارف 















دعم وتأكيد 
قلنا إن عبارة ابن قُولويهِ لا تدل على وثاقة من روي عنهم: كما عن سيّدنا الأستاذتلق ولا 
على وثاقة كل مشاقخه كما عن المحلاث التوريي. وتتعرتض هنا لحال بعض من وقع في أسناد 


كامل الزيارات؛ حتّى يطمئن الباحث الناظر في هذا الكتاب بضعف القولين الملكورين” 
.١‏ الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة. 
اذكره | جاشي» وقال: ضعّفه أصحابنا. 





البحث الشامس: حول وثاقة مشائخ ابن تولويو © 





وذمه لكشي يقوله: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعبين» 
فلقد كان من العليائبة الذين يقعون في رسو لاله دياه - وليس لهم في الإسلام نصيب. 

وهذا الرجل وقع في أسناد كامل الزيارات. 

ويقول الأستاذ في ضمن كلامه: نعم؛ لو لم يكن في البين تضعيف: لأمكننا الحكم 
بوثاقته مع فساد عقيدت بل مع كفره. ' 

أقول: وقد ذكره نحوه في ترجمة أحمد بن هلال أيضاً ولملّه لا خخلاف بين الرجالتين 
في اشتراط الإسلام في الراويء وكيف يمكن الاعتماد في الدّين على الكافره وحصول 
وثاقته أمر نادر جد؟؟ 

؟. محمّد بن جمهور العمّي ‏ منسوب إلى بني العم من تميم -: 

ضعيف في الحديث فاسد المذهب. قيل: فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. 











ويفول الشبخ في فهرست ... :أخبقائر ويا ه/وكتبه كلها الآما كان فيه من غلوٌ أو تخليط 
... ويقول في رجاله في حقهذ بصري غاله- 

وهذا الرجل وقع في أساد أعخابئةكاث ل الربازأث وتفسير القمّيء والطرفة أن الستّيد 
الأستاذ الخوني نتف يفول في معجمه: الظاهر أن الرّجل ثقة. وإن كان فاسد المذهب؛ لشهادة 
ابن قُولويه بوثاقته: غاية الأمر أنه ضعيف في الحديث؛ لما في روايته من تخليط وغلو. 

أقول للأستاذ: فمن أين جاء الغلر؟ أهو من وضع ثقات أصحابنا أم من وضع الغلاة الكاذيين؟ 

". عبد الله بن القاسم الحارئي: 








جرحه اد اشي بقوله: ضعيف غالء وقد وقع في أسناد أحاديث كامل الزيارات وقلد 
ذكر الستيد الأستاذ حول البحث كلاماً لا يحسن به." 
القاسم الحضرمي: 

وصفه النجاشي بالكذاب الغالي» وروي عنه في الكامل. ويرى الستيد الأستاذ تعارض 
التضعيض بالتوئيق الذي استفاده من كلام ابن مُولويه. 








4 عيد الله بن 
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لنجاشي: له كان ضعيفا في الحديث غبر معتمد وكان أحمد بن محمد بن عيسى 
والكذب» وأخرجه من قم إلى الري وضعقّه غير واحد. ويقول الأستاذ في 
معجمه! : بل الفلاهر من كلام الشّبخ في الاستبصار إن ضعفه كان متالماً عليه عند تقاه 
الأخباره ومع ذلك فقد وقع في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم.' 

والحؤ: أن وقوح مثل هؤلآء الرّواة في كامل الزيارات دليل واضح على ما قلنا من عدم 
إرادة ابن قُولويه وثاء ة جميع رواة أحاديث كتابه؛ بل دليل على تضعيف الوبق العام 
المذكور, حنَّى إن أراده. 

ولو فرضت صحته لأصبح ا شخصاً من الثّقات, كما قيل. 

خاتمة: اطلعت على كلام للسنيد السيستاني (طال عمره) حين التصحيح للطبعة اثالث في كتبه: 
قاعدة لاغسرر ولاضرارء وهو: لكن المّحيح أنالعارة ‏ أي: عبارة ابن كولوب المتقلئمة _ المذكورة لا 
اتدل على هذا المعنى -أي: وثاقة رواة كجابة -بل: ايها نه لم يُورد في كتابه روايات الضعفاء 
والمجروحين؛ لم يكن قد أخرجها ا رن بالحديث والعلم... وأمًا لو كان قد 
أخرجها بعض هؤلآء فهو يعتمدها وُوردها في ابه فكان .يكتفي في الاعتماد على روايات الشّذاذ 

من الرججال على حد تعييره ياي ردان كبلبَعميحَوَلَاءالأعاظم من نقّاد الحديث. ؟" 

أقوا : وهذا الكلام لا بأس به كما مرّ 

ثم إن شاع في أواخر حياة دنا الأستاذ الخوني تق أنه رجع عن قوله بوثاقة جميع رواة 
الأحاديث المذكورة في كامل الزبارات في غير فرض التعارض» وقال باختصاص كلام لبن 
ولوب بمشائخه فبني على وثاقتهم فقعط كالشيخ التوري. 

وقد كتبت لدتفة من الباكستان أيام جهادنا ضد الميوعييّن السوفيت: : إن كتابكم ‏ معجم 
رجال الحديث - كناب نفيس نقيدا نكن فيه وص وهاتاة من زافق ليق را 
الأحاديث في كامل الزّيارات... 

وباليته لم يذكر ذلك في كتابه رأساً. 














البحث السادس 

حول وثاقة مشائخ النجاشي 
للنّاشي كلمات في تراجم جعفر بن محمّد بن مالك» وأحمد بن محمّد بن عبيد لله بن الحسن؛ 
وإسحاق بن الحسن بن بكران ومحمّد بن ند لله بن محمّد أبو المفضلء وغيرهم. استنبط منها 
اليد بحرالعلوم في رجاله ‏ والمحنابثا الدور: يكفيمستدركه 0 أن 0 
كلهم ثقات: وتبعهما غيرهما منهم ميدن الأستاذدوكان يكرّره في دروسه أيَام تحصيلنك وذكره 
أخي رفي كابه معجم رجال الح كينغي أن ننقل تلك الكلمات إيضاحاً لحقيقة الحال. 










ن الحسين: كان يضع الحديث وضع ويروي عن المجاهيل. 
ان فاسد المذهب والرواية؛ ولا أدري كيف روي عنه شيخنا اليل 
الثقة أبو علي بن همّام وشيخنا الجليل الّقةء أبو غالب الزراري. 00077 

وقال في ترجمة أحمد بن محمّد الجوهري: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في 
آخر عمره... نت هذ عوكلا منديفا في ولوقيب وسقت منه شبن كبر ورلدت 
شيوخنا يضعفّونه» فلم أرو عنه 
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وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن': كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة 
وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عنه: وكان في هذا الوقت غلواً (علوً) فلم أسمع 
00 


منه 





وقال في ترجمة محمّد بن عبد الله ابى المفضل: وكان في أوّل أمره ثبنا م خلط» ورأيت 
جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه له كتب... رأيت هذا 
عن الرّواية إل بواسطة يبني وبينه.؟ 

أقول: هذه الكلمات لا تدل على أن النجاشي لا يروي عن غير الثقة, وبالتالي لا ندل 
على وثاقة مشائخه أما كلامه في المورد الأّل: فالمفهوم من تعجبه من عمل شيخيه إِنّه لا 
يروي عن واضع الحديث؛ وفاسد المذهب والرواية: وأين هذا من عدم روايته إلأ عن ثقة؟ 

وأمًا في المورد الثالث؛ فإِن سلّمنا دلالته على شيء فهو يدل على أنه لا يروي بل لا 
يسمع عمّن هو ضعيف في مذبه؛ وهذيا لا يثيت ما قالوه. 

على أن بعضهم فشر كلامه اركذم كان رواية الكافي في هذا الوقت غلوا عند 
أهل العصرء فلم أسمع منه شيئا لثل نحي الفلك»- هذا المعنى» بل احتمال إرادته يضعف ما 
استنبطوه منه من أنه لا يروي لاه 

وأمًا في المورد الرابع وا اني. 
أصحابتاء وهو مخلط. 

وهذا لا يدل على أنه لا يروي عن ضعيف لم يشتهر ضعفه عند شيوخه. 

وما ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي في معجمه من أنه طريق إلى نفس الضعف وأنّه لا 
يروي عن مطلق الضعيف غير واضم. فإذاً: حال شيوخ النجّاشي كحال غيرهم في احتياجهم 





وسمعت منه كثيرأً ثم توققفت 











٠‏ فمدلوله أنه لا يروي عسّن ضعّفه شيوخنا أو ضعفه جل 





نه بقي في المقام أمور ثلاثة: 
الأوّل: في تفسير قول التيجاشي في المورد الرابع: إلا بواسطة بيني وبيئه. 
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ع انظر: رجال العاسقاني. 
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فعن الحائري في منتهي المقال: يشير إلى عدم ضعفه وإلآ فأيّ مدخل للواسطة؟ بل 
الظاهر أنه مجرّد تورع واحتياط عن انّهامه بالرّواية عن المتّهمين. 

وعن السّيد الأستاذ في معجمه: مراده نه لا يروي عنه طريقه إلى كتاب بعشل حلاثتي أو 
أخبرني» وأمًا لتقل عنه بمثل قالء ققد وقع منه في ترجمة ابن بطة؛ وفي ترجمة ابن أبي التلج. 

وعن قاموس الرجال: مراده أنه أدرك عصر تخليطه: فلم يرو عنه بلاواسطة؛ بل روي عن 
مشائخ أدركوا عصر ثبته فرووا عنه فروي علهم عنه. 

وعن العلآمة الرآزي صاحب ملبقات أعلام |/ 2 كان عمر النجّاشي يوم وفاة أبي 
المفضل حمسة عشر سنة فترك الرّواية عنه إلا بالواسطة إِنْما هو لاحتياطه من جهة صغر سنّه 
وقت السّماع لا من جهة غمز الأصحاب فيه لأنّه حكى الغمز عنهم من دون تصديق." 

أقول: هذه الوجوه مع اختلافها في ما يينهاء ووضوح ضعف بعضهاء ريما يكون بعضها 
دليلاً على عدم دلالة كلام النجاشي علي ماوعِوه؛ وأما المورد ان المشار إليهما في كلام 
سين اذ لخوني هم امن لأ يعن انار من أجل اختصاص وعده 
تقل الأحاديث عه دون نقل ملؤي كما يخطر ببالي. وعلى كل كلام السّيد 
الأستاذ ضميف * 

للقي يمحل لنتعاي عام ادي يكل ويك درة فلن لاني اين 
ومؤكفات الأصحاب» اني دون الأوّل في الأهميّة بدرجات! ونتيجة ذلك عدم صحّة 
الحكم بوثاقة مشائخه في فهرسته (رجاله) كما صدر عن جمع؛ فإن الفهرست وضع لمجرّد 

































إثبات ما آله السّلف الصالح على ما يأتي أيضاً في البحث الرآبع والأربعين» إن شاءالله تعالى. 
ويجب على المحقّق أن يتدبّر في هذا البحث. 

الثالث: إن كلمات النجّاشي على تقدير دلالتها على أنه لا يروي عن مطلق 
الضعفاء ‏ وقد عرفت عدم ثبوتها لا تنفي الرّواية عن المجهولين؛ فلا يستنتج منها إِنّه 
لا يروي إلا عن ثقة. 
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لا يقال: إن الإنسان لا يشك في حال مشائخه إذ إمًا يعلم صدقهم وأمَا يعلم كذبهم؛ 
وإذا فرض عدم الرّاية عن الثاني نين الش الأول فلا ثمرة لهذا الإشكال. 
صحبهم النجاشي مدّة وعاشرهم سراً وعلائية: 
وأمًا في غيرهم فيمكن جهل حالهم وخفاء وثاقتهم وضعفهم عليه وبالتالي لا يتيسّر لنا 
الحكم بوثاقة مطلق مشائخ النجاشي ما لم يحرز مصاحبتهم له ملة كثيرة. 

ثم إن أسماء هؤلآء المشائخ مذكورة في المطولات ‏ فارجع إليها إن شنت - 
المستدرك؛ ومعجم رجال الحديث؛ ورجال الحيد بح رالعلوم. 

















اذكر الشيخ في أل رجاله إن لابن عقدة كا في رجال السادق طه: وقد بلغ الغاية في 
ذلك» ولم يذكر رجال باقي الأمة مله الك نكلريق الشيخ إلبه في رجاله وفهرسته ومشيخة 
التهديب منحصر بابن الصلت المجهزل »للق كان كن مشائخ النجّاشي. 

ولا أذكر في المتأخرين سوي المَلآمَةالخلي تلق '؛ حيث 
ابن عقدة» ولكنّي لم أقف على لوق اقلم إلى كتا ابن عقد: 
والفاضل المامقاني يرسله إرسال المسلّمات» والحقّ عدم حجيّة نقل العلآمة للتوئيقات 
المذكورة؟؛ لأن أسناد النَقل مجهولء بل أغلب الظن عدم طريق للعلأمة 85 إلى ابن عقدة 
غير طريق الشّيخ المأموسي لق وقد مر أنه مجهولء بل لو فرضنا صحة طريق || 
عقدة لا نقبل أيضاً ما نقله العلامة يفل عنه؛ لعدم احتمال معتد به بوصول النسسخة || 
الشيخ العلوسي تاق بطريق معتبر إليه. والظاهر إن حصل له الكتاب من الوق أو من شخص 
فاطمئن بصحته. 

وينقدح من هذا جهالة من وثقُوه اعتماداً على توثيق ابن عقدة كالحسين بن علوان» 
به الحسن: إنّهِ أوئق من أخيه الدال على أن الحسسين 
موثوق به. وإن كان الحسن أوثق. 

وأمًا قول النجّاشي في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي: مولاهم كوفي عامي وأخوه 





توثيق بعض الرّواة من 


رفي صحته وسقمه. 

















حيث قال ابن عقدة في حق 
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الحسن يكني أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الْهيشتِ. وليس للحسن كتاب؛ والحسن 
أخص بنا وأولى... وللحسين كتاب. 

فقد اختلف في أن إثيق هل هو للحسن أو الحسين؟ 

والأرجح أن العبارة من هذه الجهة مجملة؛ والاحتياط في روايات الحسين إذا مح 
السّند من غيرجهته؛ لا يترك. 

قيل: إن الحسن ثقة على كل حالء أمًا على فرض رجوع التّوثيق إليهء فالأمر واضح؛ وأما 
على فرض رجوعه إلى الحسين؛ فلقوله: والحسن أخص بنا وأولى... وفيه 
الحسن وأخصيته باعتبار تشيعه فإِنّ الحسين عامي؛ ولاظهور للعبارة في وثاقته. 

والذي يؤيّد الاحتياط أن المقام مقام ترجمة الحسين في رجال النجّاشي دون ترجمة 














ومن ذلك تابرل تل يي لصيل أحمد بن سعيد الممروف با بن مقدة 
الكوفي: رواه الحسن بن الدربي؛ عن الموق أبي عيد الله أحمد بن شهريار الخازنة 
عن عمّه حمزة بن محمّدء عن خاله أبي علي بن محمّد بن الحسن' عن أيبه محمد 

بن الحسن» عن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلخ الأهوازيي» عن أبي المنباس 
أحمد بن سعيد بن عقدة: المصنّف." 





أقول: 
أزلا: إن هذا الطريق إلى كتاب الولاية دون كتاب الرّجال. 
وثانيا: إِنّه مجرّد إخبار وإجازة دون مناولة وقراءة وسماع. 
ينتهي إلى أبي الصدّلت المجهول؛ كما أشر: 
ورابعاً: إن اند بعد أبي الصّلت أيضاً مجهولء فإنّي لم أقف على حال محمّد بن 
حمزة؛ وأحمد بن شهريار عاجلاً. 
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واعلم آني أظن أو أثق باعتقاد الشّيخ الطوسي بسلامة كناب ابن عقدة من التتحريف 
والتَصرّف, كان أبوا الصلت ثقة أم لاء فكما نعتمد على روايات. الكليني تلا عن الفضل بن 
شاذان في الكافي مع جهالة الواسطة وهو محمّد بن إسماعيلء ب 
رواية: واستظهار شهرة كتب الفضل بن شاذان في زمان الكليني واطمئنانه بسلامة تلك 
الكتب عن التحريف» فكذ! نقول في كتاب رجال حرفا بحرف. والله العالم» لكن 
مقتضى هذا الكلام صِحّة ما ينقل عنه الشيخ الطوسي تف دون ماينقل عنه العلآمة لبعدالزمان 
واحتمال التحريف في نسختهتفلق. 











البحث الثامن 
حول وثاقة الرواة فى تفسير القَمَى 
قال علي بن إبراهيم القمّي الثّقة الجليل: ونحن ذاكرون ومخبرون بما يتتهي إلينا ورواه 
عن الذين فرض اله طاغته 6 
أقول: قد عرضت هذه العبارة قبل أنواةاهلى البنيك الأستاذ الخوني تت في الجن الأشرف أَيَام 
تتلمذت عندة خارج الأصول والفقهء و' نعلي بن إبراهيم مثل ابن قُولويه قد وثق رواة 
تفسيره ... إلا أنمتلة لم بفبله قال >اعشبْوا خل ىقر لض تلامذته في دروس البحث الخارج: 
إن مقلامة التفسير لم يثبت كونها من علي بن إبراهيم. وقد طالبته بدليله فلم بأنتر بشيء وبعدما 
خرج كتابه معجم رجال الحديث من الطبع رأيت تبلال رأيه ال 
ولذا نحكم بوثاقة جميع مشائخ علي إسراهيم الذين روي عنهم في تفسيره مع انتهاء 
السند إلى أحد المعصرمين :149 ققد قال في مقلئمة تفسيره (نْم نقل العبارة المتقلتمة) وقال 
بعدها: فإ في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلأعن ثقة. بل 
استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السّادسة في كتابه... ان كل من وقع في أسناد تفسير علي 
بن إبراهيم المتهية إلى المعصرمين م قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته حيث قال: وقد 
شهد علي بن إبراهيم أيض اًبثبوت أحاديث تفسيره وانها مروية عن الثقات عن الأأئةف. 
الم قال الستيد الأستاذ: 
أفول إن ما استغادهتظة في محله فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة 
تفسيره؛ وإن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين به وإنّها انتهت إليه بوساطة 
المشائخ واللّقات من الشبعة. 












بيفه وإليك نص ما أورده: 











.٠‏ تفسير القمي: ١/4‏ -الطبعة الحديثة. 


البحث الثامن: حول وثاقة الرواة 





تفسير القغي +37 


وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التُوثيق بمشائخه الذين يروي عنهم علي بن 
إبراهيم بلا واسطة كما زعم بعضهم.' 








أقول: لقائل أن يدعى العلم إجمالاً بوجود علّة من الضّعفاء في الأسانيد؛ إذ من المتعسّر جلا 
أن تكون تلك الروايات الكثيرة في كتابه كلها ذات أسانيد نقيّة صحيحة: نقلها | 


فالمطلع على حال الرّواة والرّوايات يقطع عادةٌ بعدم صحّة إطلاق كلامءتفل» وهذا القطع 
يسقط حجيّة كلامه» كما لا يخفى. 
5 عدّة من الرّواة الواقعين في أسناد روايات كتابه قد علم 
ضعفهم بتصريح | اشي أو الشيخ أو غيره: وهؤلآء لا بد من إخراجهم من هذا 
التُوثيق العام جمعاً بين الكلمات. وبعد إخراج هؤلآء وإخراج من ثبت وثافتهم بتوثيق 
علماء الرجال ليس لنا علم إجمالي بوجود ضعاف في المجهولين؛ فلا مائع من العمل 
بظاهر كلامه تفلة. 

هلا كن الور جلا مدا جر لزي كلا ستراح ولاوود ته يأ 
رواة رواياته كلهم ثقات. | 

وبعبارق أخرى: لم يظهر منه وتيا غير التّقفء بل مُفاد كلامه أنه يروي 
بما انتهى إليه من روايات لمعا اتات ااه لا يروى عن غير الثقات فهذا غير 
مفهوم منه؛ إذ لا حصر في كلامه كما هو موجود في كلام ابن قُولويه السّابق. 

ويُؤيّد هذاء أو يدل عليه أمران: 

الأوّل: إِنّه على القول الأوّل لا بد من القول بحجيّة مراسيله بدليل أنّه يروي عمن 
إذ هوت لم يلتزم بأنّه يذكر أسامي الثّقات؛ بل التزم بذكر ما رواه الثّفات؛ 
واسحمال تعارض توثيقه بجرح غيره في رواة المراسيل مندفع بأصالة عدم الجرح 

ال ولم أر أحداً يلتزم بذلك» كيف ولو كان 














الا 











44/١ معجم رجال الحديث:‎ ١ 
غير ججّد وما أورد صاحب المعالم كما لايخفى. انظر: المعالم: 4:؟.‎ 





فمثلة قال في ذيل قوله تعالى: ولا 
رفعه قال سأل الصّادق َل عن آدم ... . 

وقال في ذيل قوله تعالى: إ... 
أبي عمير عن بعضى رجالهم عن أبي عبد ل لك ... وفي ذيل قوله تعالى: ط أحِلٌ لحك 
إن حدثني أبي رفعه قال: قال الصادق كل .. .. وفي محل آخر”: : وحدثني 
محمّد بن محمّد بن يحبى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين مكلخ .. 

وفي ذيل قوله تعالى: «... وَلأحِلٌَ لَكُم بَمْضَ الذى...4: قال: وروي ابن أبي 
عمير عن رجل عن أبي عبد الله ت... ولعل مثله كثير يظهر للمتتبّع؛ ومعها لا يبقى 
للمتأئل» الن التوعي من كلامه في منهلوله. . فإن إحرازه وثاقة هؤلآء المحذوفين 
محتاج إلى علمه بالنيب. “بي ثم 

وهنا احتمال آخرء وهو: أن بكون عطف الاك على المشائخ من قييل عطف التفسيره 
فهو يخبر بما انتهى إليه من روابات نات ولبيبس سصدد ببان وثاقة الرّواة بوجه. 
وهذا الاحتمال غير بعيد لبعد تركه توئيق المشاتخ وتعرضه لتوثيق الرّواة. ‏ فافهم ‏ وإنّما لا 
نقبل وثاقة جميع مشائخه لعدم استفادة الحصر من كلامه. 

ولو فرض صحُة التوثيق العام المذكور لأصبح 180 رجلاً من الثنفات كما قيل؛ وقييل 
بأكثر من هذا العدد. 
ني بعد ذلك بملدة مديدة ‏ ولعلها ثمانية عشرة سنة- في شهر ذي قعدة 14هلقيت 
العالم الجليل السنيد علي السيستاني الذي أصبح اليوم بعد وفاة البتبد الخوني 03 من المراجع 
للمؤمنين في اللّجف الأشرف في غسمن زيارتي لأثمّة العراق«» فقال: إن تفسير علي بن 
إسراهيم الموجود المطبوع مسن تدوين بعض تلامذته أخخذ روايات تفسيره وروايات 
الجارودي. كلاً أو بعضاً ودوتهماء فأشتهر الكتاب ب: تفسير علي بن إبراهيم. 


























البحث الثامن: حول وثاقة الواة في تفير القئي 0 


أفوا ل: احتمال صحّة هذا القول يسقط اعتبار مقلمة الكتاب المذكورة' من رأس لعدم 
العلم بأن مقلامة التفسير من علي بن إبراهيم» أو من مدوّن الكتاب وجامعه المجهول. 

وعلى كل هنا بحث أذق من هذاء حول هذا اللّفسير سيأتي فيما بعد في البححث الذاني 
والخمسين إن شاءالله تعالى. وستعرف أن الحق عدم الاعتماد على روايات التفسير حتّى؛ وان 
كانت روائها من النّقات والحسان. فانتظر. 








بصسطة ما ذكره تيد السيستاني (دام عمره). 


البحث التّاسع 
في بقية التُوثيقات العامة 
١‏ قل الخ الكوسي في ترجمة علي بن البجسن العاطري الذي وثقه انخاشي في حديئه: 
ول كب في القن رده عن ارج )جزل وز رادم 
واستفاد الستيد الأستاذ الخوي دا دأ »ين هذه العارة إن رواياته -أي الطاطري ‏ 
في كتبه الفقهيّة مروية عن الثقات أو المو: فكل ما نقله الشبخ عن كبه بأن كان علي بن 
الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوكاقة روي عملم يعارض بتضعيف شخص آخر. 
وأمًا من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السنده فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته 
عنه في كتابه. 
أقول: وهو لما يأتي وجهه في شرح مشيخة التهذيب. 
وقال في قاموس الرّجال: إلا أله لا يثبت إن كل كتاب رواه يكون صاحبه ثقة؛ ولعل مسن 
روي عنه واقفي مثله. " 
أقول: إن أراد كل كتاب فقهيء ففيه إن ظاهر كلام الشبخ هو العموم؛ على أن الوقف له 
ينافي الوثاقة. 
وإن أراد أن بعض مشائخه لمكان مذهبهم موثقون وليسوا من اللّقات اصطلاحاً فهو 
صحيح لكن قول الموثق كفول الثقة حجئة إل في فرض التعارض عند بعضهم. كالعلامة 








الشهرست: 018 
ااقاموس الرجاله: 00١/١‏ 


البحث التاسع: في بقية التوليقات العامة .. 7 


الحلّي تفل وإن أراد كل كتاب وإن لم يككن فقيهاً فهو أيضاً حن فإن الشَبخ تف ذكر في 
-الطاطري ‏ كتب كثيرة في نصرة مذهبه: وله كتب في الفقه رواها من 
الرجال الموثوق بهم برواياتهم. وعلى الجملة المستفاد من العبارة المذكورة وثاقة جميع من 
روي عنهم الطاطري في كتبه الفقهيّة فلا بد من التتبع واستخراج أسمائهم من || 

فإن قلت: حكم الشّبخ بتوثيق المروي عنهم للطاطري غير مقبولء فإ طرببق || 
كتبه ضعيف ‏ كما يأتي في شرح المشيخة فلم يثبت للشيخ كتبه بطريقي معتبر حتّى يقبل 
نظره فيها وفي رواة أخبارها. 

قلت: لعل للشيخ طريقاً إلبها غير ما هو مذكور في المشيخة .كما يظهر من خاتمتها - 
ولم يظهر منهك© أن نظره هذا لأجل هذا الطريق الضعيف. 

الهم إلا أن يُقال: بأن الشيخ وإن صرّح بتعلتد طرقه إلى أرباب الكتبء لكنّه ذكر أيضاً 
أنها مذكورة في فهرسته والمفروض أنْ:طريقه إلى كتب الطاطري فيها ‏ أي: في الفهرست - 
أيضاً ضعيف» فالاستفادة المذ كورلا تخلو ب | إشكال. 

والأحسن أن يُقال: إن ضعذل أسناد لمحي إلى كتب الطاطري لا يضر بتوثيقه لمن 
يروي عنه الطاطري, فإن التنخ يجني أشخاص معينين. وإن لم يثبت وصف رواية 
الطاطري عنهم: قما ذكره السيد اتاد وير لا بأس به إن شاء الى وإن قت ثمرة هذا 


فهرسته أن له أ: 

















البحث حسب تتبّعي الّاقص. 

الكن يمكن أن يُورد عليه بعدم الحصر في كلام الشّيخ فروايته عمن بعض الرجال 
الضعفاء في بعض الموارد غير منافة لكلامه. والاعتماد على إطلاق هذه الكلمات 
اخلاف الإنصاف وخلاف العادّة جزماًء فلا 





حسب المتعارض لنوثيق جميع روأة كتبه ‏ 
بد من الاحتياط. 

ثم إِنْه يأتي في شرح المشيخة ما حكي عن يخ في العلدة إن الطائفة عملت بما رواء 
الطاطريّون فيكون جميع الملقيين بالطاطرييّن ثفات أو موثقين.' فتأقل. 





.٠‏ بل ملوذى العيارة إن الدين روي عنهم الطاطرّون أيضاً يقبل رواياتهم. وإن لم تكن لهم روايات في الفقهء 
فلاحظ وتأئل. ولكن منصرفها هو الاعنماد على الطاطريين أنفسهم فقط ثم إن ألذين وجدتم مسميّن 
بالطاطري هم يوسف الطاطري وسعيد بن محمّد الطاطري عن أيه كما في الوسائل: 1 / 114! وفي 
الكافي كما عن معجم الرجال: 0171/4 سعيد بن محمّد الطاهري ومحشد بن خلف الطاطري وفي 








08 بحوث في علم الرجال 


لا يُّقال: عمل الطائفة بروايتهم يصحّح طريق الشبخ إليه فإنّه يُقال: لعل للطائفة العاملة 
طريقاً أو طرقاً آخر إليهم؛ ولذا تقول بوثاقة اللوفلي مع أن الطائفة عملت بروايات السكوني 
الذي يروي عنه النوفلي كما قيل: فتأمّل. ولاحظ البحث النّامن والثلاث في حق السكوني. 

'. قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير أبي محمّد بعد توثيقه ومدحه بالعيادة والنسك: 
كان لقب فقحة العلم. وعن خلاصة العلآمة: قفه العلم ا 











كان أبو العبّاس بن نوحء يا 
روي عن الثّقات ورووا عنه 
". وقال في ترجمة راقع بن سلمة: القت وعيونهم." 
أقول: هاتان العبارتان وهكذا عبارة الشّبيخ ‏ تصدق مع الغلبة؛ وليس لهما ظهور في 
العموم حتّى نحكم بوثاقة كل من روي عنه جعفر أو روي عنه؛ وبوثاقة جميع أهل بيت راقع 
وإن شثت فقل: لا حصر فيهما' فلا ينفى عدم ضعيف أو ضعفاء في الموردين المذكورين. 








ور 


اب 





بخارالنوار: 18/45 و 707 146. لم يعلم إن هؤلاء لهم قرابة بالطاطري المعنون» أني: علبي بن الحسن؟. 
فإ مراد الشبخ من الطاطريين هو: جماعة خاصّة لامطلق من سني بالطاطري من الرّواة. 

وهذا واضح وهذه نكته مهمّة. 

.١‏ الفقحة بمعنى: الزهرة؛ أي: زهرة العلم والقغه. وبالضم وتشديد الفاء. الوعاء. 

خعلاصة الطامة: 4١‏ 







0١‏ يعد تقل رواية لجعفر بن بشبر يستدين أزلهما عن رواه عن أبي 
خبر مرصل منفطع الأسناد... يجب إطراحه... وقال بعد الستد الثائّي؛ عن عبد الله 
فأورده: وهو شاك فيه وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به إلآ أن بُقال: إن تاليف 
الفهرست متأسر عن تأثيف التهذ يب والعدول عن الرأي الستابق أمر شائع. 











البحث العاشر 
حول عدالة صحابة النَبِي الأعظم ده 
هل أصحاب اللي الخاتم َه كلهم عدول أتقياء بررة- لم يطرأ على أحد منهم فسق 
وفجور طول حياته فضلاً عن الارتداد والكفِر؟ أم أن المعظم كذلك؟ وربما مال بعضهم إلى 
بعض المعاصي؛ لكن الأصل فيهم هل إلعدالوا يعدل عنه إل بدليل قاطعء أو أن حالهم حال 
سائر النّاس في إثيات عدالتهم ووثاقتهم؟ 
فيه بحث طويل ونزاع عربت بين'الشيعة وأهل اليتنقء ونحن لا نستوفي البحث فيه من 
جميع الجهات؛ بل نذكره مختصرا 
ويمكن أن نستدل على أصالة العدالة برجوة: 
الأوّل: قوله تعالى: نفد رضح آله عن الْمُؤْبيت لآ يُبَايعُوئلك حت الهْجَرَة...4' 
فهؤلآء المؤمنون وهم ألف وأريع مائة إنسان كما قال ابن حجر_لا يكذيون على الله 
ورسوله تل بل لا يذنبون فهم عدول. 
أفول: لكن يمكن أن يُرد على الاستدلال: 
3 ليل من المدعي فإن المتّحابة عندهم أكثر من ماثة ألف. 














4 بحوث قي علم الرجال 





وثالت: ليست اليبعة جهة تعليليّة للرضا لعدم تعقّل تعلّق الرتضا | إبعي بالذات؛ بل هي 
ترجع إلى جهة تقييديّة فيكون المرضى هو العمل؛ أي: أن الله رضي عن بيعتكم. وعليه لا 
يثبت من مثل هذا الرضا عدالة المبايعين ولاصداقتهم ولا بقائهم على إيمان حتّى الموت: 
فإن قبول عمل عند اللّه لا يستلزم شيئاً منهاء فتأمّل. 

نعم إن قلنا: أن رضائه تعالى ليس كرضاناء حيث هو من صفاننا النّفسيّة لاستحالة كونه 
تعالى جسماً وجسمائياً ومحلاً للحوادث» فرضائه ثوابه؛ وغضبه وسخطه عقابه؛ وص كون 
٠‏ ويناسبه قوله تعالى «... بهم قذكا هيبا © وَمَعَايِمَ كثيرةٌيَأَطْدُوبا...» 
لكنّه أيضاً لا يدل على وثاقة المرذ أو عدالتهم؛ بل مدلول الآبة كلّه: انْالله أثاب 
























المستفاد من الآبة حسن حال || 





خاص» وقد اشتهر إن حذف المتعلق م فما لم يدل دليل معتبر على كذب آحادهم 
نبني على صدقهم؛ لأنة الكلذب عل ىله حوللا بكرت مرْضياً ل ولا موعوداً لإعداد الجنّة له 
وإذا وجد دليل على فساد بعضهم نقد إطلاق الآبة أو نخصص عمومها جمعاً يين الأدلة ” 





نعم لا بد من إحراز إيمانهم فإن المراد بالسابقين. بمقتضى الانصراف ظاهراً الستابقون 
إلى الإيمان» دون الصحية» إلا أن يحتمل السّبقَة إلى مجرّد الإقرار والاثقياد وهو الإسلام 





بالمعنى الأعمّ من الإيمان. 
الثالث: قوله تعالى: تمد وُسُولُ أ 





3 


وَرِضْوَان... 6. ومن كان هذه صفاتهم تعد كذبهم وافترائهم 
على الله ورسوله لكن ذيل الآية يوضح صدرها فيسقط الاستدلال بهاء وهو قوله: 9 وَعَدَ 








.١‏ مرانا من تفيد الطلاق هون رد كل خبر علم كذبه من بعض هؤلآء الأصحاب: ومرادنا من التخصيص إخراج 
كل صحابي علم كذبه؛ والفرق بينهما غير ني إذ على الأول ل نقبل الخبر الكاذب من الصّحابي إذا علمتا 
كذبه وتقبل سائر أخبار وإن شلك في صدقها وكذبها عملاًبإطلاق الآية. وعلى التي تخرج من علمنا كذبه في 
مورد من عموم الآبة, وثرد جميع رواياته لمدم إحراز صدقه: ثم الحراد بالتابفين من سبق إلى الايمان ظاهرً. 


البحث العاشر: حول عدالة صحاب لبي الأعظم ...1 





ل وَأجْرًا عظِيمًا..4) وكلمة: «من؛ في قوله 
تعالى: «يتّيم» ظاهرة في الَبعيض» فلا بد من إحراز الإيمان وعمل الصّالحات. 

ويمكن أن يُقال: إن ما وصفهم الله تعالى به من الصّفات في صدر الآية يستلزم صدقهم 
ذيل الآية نعم, لا تدل الآية على أن جميع الصّحابة كذلك؛ فهم طائفة خاصّة 
من الذين كانوا معه في المديئة غالب 
له تعالى: زلففرَآء لْمُمَحِرنَ لين أخرجُوأ ِن ديَرِهِمْ وَأمولِهِديَْتهُونَ فطلا 
ين هضوا يصون آله سول ولك هم الصّدِفُونَ» لا يعد دلالة سياق الآبة 
على أنْهم صادقون في إيمانهم ومحيّه. الرسول ونصرته» فلا يستفاد من الآبة صدقهم في 


كلفيء ا ومثله قوله تعالى: «إنناا الُؤيلوت أن :اتا الله وَرَسُولِف 
جفثرارانزلو وأشوذق سبي أو 


















ريم ..» هذه الآيات الثلاث سيقت على نحو القضيّة الحقيقيّة دون الخارجيّة وتطبيقها على 
الأفراد خخارج أ محتاج إلى إحراز انصافهم بما في الآيا 

وأمًا الاحاديث الواردة في مدج الصحابة فكلها وثاقتهم؛ إذ بعد سلامة دلالتها 
على العدالة أو مجرّد الصدقء يكون الاستدلال بها دوريًا؛ لأث الراوي الأول في كل رواية 
منها هو رجل صحابي لا محالة؛ والكلام في وثاقته: ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول 
نفسهء وهذا ظاهر. 














بد الآية هم الذين ييتغون فضله تعالى ورضوائه وطلب الرضا لا يتحمّق إلأ مع 
٠‏ فمن وجدناه على الصفات المذكورة في الآية نحكم بصدقه فالآية تتخلف دلالة 


47 بحوث في علم الرجال 7 
فإن قلت: إذا لم يثبت وثاقة الصّحابة» فكيف نبت السنّة: وفوق ذلك القرآن المجيد 
حيث وصل إلينا من طريقهم؟ 
قلت: أمّا القرآن فقد وصل إلينا بالفترورة» وهي فوق الشواتر الذي انف علماء المنطق 
والأصول على عدم اعتبار الصّدق في كل واحد من لَقَلنه فعلمنا بالقرآن كعلمنا بافلاطون 
وحاتم وأنوشيروان» وكعلمنا بواشنطن وباريس» وأمثال ذلك. على أن حفظ القرآن لجميع 


الأجيال والأعصار لا يرجع إلى عدالة الصّحابة: بل إلى عناية الله تعالى: حيث قال: لإإنَ 














نا لم ندع كذب الجميع؛ فإنّه غير معقول ثبوتاً والدليل 


والمتحصّل إن كل صحابي لا بد في إثبات وثاقته وعدالنه من إقامة الدليل» ولا أصل 
لأصالة العدالة؛ والصّدق في غير الأولين ن لشن . منهم إلى الإيمان أو الإسلام؛ أو بإضافة 
عائفة أعرى معهم» لاستم أن لقن يعن ولعو لكان والنان فيهم. 

والسنّة كما في صحيع اليا تدل على ارتداد جمع من الصّحابة بعد 
لينلل وانهم لا يردون الحري علي المت يرم القيامة. 
لتأريخ يحكي عن سوء أفعال بعضهم ما يسلب الاعتماد عتهم. وما أب 
ألتفْسَ لأمَارَةُ لاما رَحِمَ .4 وأما ماقي صحيح منصور ين حازم عن 
الصّادق حكلة... [قلت:] فأخبرني عن أصحاب رسول الله :له صدقوا أم كذبوا؟ قال نشله: 
«بل صدقوا». قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال يكه: «أمَا تعلم أن الرجل كان يأتي 
رسولالله مله يسأله عن المسألة . فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
الجواب؛ فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. "١‏ 

فالظاهر نظارة الكلام إلى مجموع الأصحاب من حيث المجموع في مجموع رواياتهم» 
أي: لم يكذب جميعهم في جميع رواياتهم؛ وأن الرّوايات المختلفة ليست كلها مكذوبة: فلا 
دلالة لبرٌواية على صدق كل فرد في جميع أقواله. 























30/١ أصول الكافي:‎ ١ 


البحث العاشر: حول عدالة صحابة لبي الأعظم 48 ...2 


هذا هو الأرجح في المقام بحسب اللاليل؛ وإن لم يرتضه أكثر علماء الشيعة وأهل السنّده 
أو معظمهم؛ لكن الحقّ أحق أن يتّع؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. 
اتتمّة: وعن محكي عيون أخبار الرضاء كا ' بالأسانيد التي لا بعد اعتبار مجموعها عن 
الفضل بن شاذان عن الرضا َي في كتابه إلى المأمون: 
محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله... والولاية لأمير المؤمثين والمق 
الصّحابة الذين مضوا على منهاج نيهم فييك ولم بغيروا ولم يبندلو 
الفارسي وأبي ذر الغقاريء والمقداد بن الأسود وعمّار ين ياسرء وحذيفة اليماتي 
وأبي الهيشم بن التبهانء' وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف وأخويه؛ وسائل ‏ 
وعبادة بن الصّامت وأبي أيُوبٍ الأنصاري. وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي 
سعيد الخدريء وأمثالهم رضي الله عنهم. والولاية لأتباعهم وأشياعهم والمهتادين 
بهدايتهم السالكين منهاجهم." 
أقول: لا يُبعد دلالة الرّواية على وثاقة هؤلآمزائدة على نبوت اعتقادهم بالإمامة» بل يمكن 
دلالة الرواية على ما هو فوق الوثاقةببال هر لكين إن رجع الفسّمائر في قوله والولااية 
لاتباعهم وما يليه؛ إليهم كما هو قي الباق لا إلى الأنمّة.8 وحدهم. ولاحظ هذه 
الجملا, ما في رواية الأنشن في ايجار ' + 
وعن أبي زرعة الرازي: أن رسول لط وليه بض عن 
ممّن روي عنه وسمع منه؛ فقيل له أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن 
بينهما من الأعراب» ومن شهد معه حجّة الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة.* 
ثم إن العلماء اختلفوا في تعريف المحابة وتحديد معنى الصّاحب -أي: صاحب 
النبيناه- على أقوال منشسة؛ وقد وفُقني الله تعالى في هذءالأيام ‏ أيَام التصحيح للطبعة الائئة 
لهذا الكتاب ‏ لتأليف رسالة مفردة حول الصحابة؛ وما استدل به لعدالتهم وماينافيهاء وما قيل في 
تعريف الصحابة» ومايتعق بهم على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ» نسأل الله التوفيق لطبعها.'. 














أربعة عشر ألف صحابي 





111-111 عيون اخيا رالرضا حل ؟/‎ ٠ 

؟. قيل كلمة: (بن) لم ترد في بعض النسخ. 

* الوسائل: /7١‏ 580 الفائدة السابعة؛ الطيعة الأخيرة. 
بحار الأنوار: /٠١‏ /351 /17/ قو 0م 88 وكا 

6 التحديد المذكور رجم بالغيب. 

”. وقد ومني الله لطبعها في آخر هذ/الكتاب: الطبعة اللئة. 





لقي الصحابي مؤمناً بال ييه ومات على الإيمان. وقيل: باشتراط طول الملازمة. وقيبل: 
باشتراط صحّة السماع. وقيل: باشتراط الكُمييز. 

وأمًا تابعوا التَابعين فهم من لم يلقوا الصّحابة؛ وإِنّما لقوا التابعين. 

وأمًا المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام ولم يلقوا ابي تقليآه ولم 
يد ركوا صحبته تيه سواء أسلموا في زمن البِيِقيه. كالنجاشي أم لاء واحدهم مخضرم 
من قولهم: لحم مخضرم: لا يدري من ذكر هو أو أنثى؟ كما عن المحكم والصّحاح. وطعام 





مخضرم: ليس بحلوٌ ولام كما عن ابن الأعرابي. وقيل: من الخضرمة؛ بمعنى: القطع؛ من 
خضرموا أذان الإبل» أي: فطموها؛ لأنّه اقتطع عن الصّحابة» وإن عاصرهم لعدم الرّواية؛ أو من 
قولهم: رجل مخضرم ناقص الحسبء سواء أدرك في الجاهليّة نصف عمره ولم يُدرك. 
وقيل: إن المخضرم في اصطلاح أم ل إللفة هر الذي عاش نصف عمره في الجاملية 
ونصفه في الإسلام؛ سواء أدرك الحتحايةٍ م لا)كؤقد عله ٠‏ بعضهم فبلغ بهم عشرين نفس وقد 
ذكر في مقباس الهداية' أسمائهم أفلاظ ا 








البحث الحادي عشر 
حول أصحاب الإجماع 


تحت عنوان: تسمية الفقها. اء من حاب أبي جعفر وأبي عبد المطل: 
اجتمعت العصابة على بعاد يل م11 الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي 
عبد لله ته واتقادوا لهم بالفقه. فقاو أفقه الأزلين سنّة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ 








وبريد وأبو بصير الأسديوَالفضتين بن يسار [.و] ومحمّد بن ملم الطائفي؛ قالوا: 
وأفقه ١١‏ 


عق قال بيض: يكذ أعي بس بجبير الأسدي أبي بصير المرادي؛ وهو: 





وقال تحت عنوا ل اء من أصحاب أبي عبد الله ت: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما بصح عن هؤلآء وتصديقهم لما يقولون: وأقرّوا 
لهم بالفقه من دون أولئك السثة الذ 
وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن 
عثمان. [و] قالوا: وزعم أبو إسحاق || 

ب ا م و 

اء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاحكة: 

(اجتمع) أصحابنا على تصحيح ما من هلظ ونصديكهم افا لقم 

آخر دون المنّة نفر (النفر) الذين ذكرناهم في أصحاب 




















إل إلى الكشيء الذي هو من اختيار الشيخ ظاهرا. 
ني فيه نقل الكثي عن علي 
بن الحسن بن ال إن أبا بصير الأسدي كان مخلطاً. : يحسب اجتهاد ابن فضال. 


350١ المصدر:‎ 





1 بحوث في علم الرجال 


أبي عبد الله مك منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السسايري؛ 
ومحمّد بن أبي عمير وعبد لله بن المغيرة؛ والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصر. 56 
وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب؛ الحسن بن علي بن فضّال» وفضّالة بن 
أيوب. وقال يعضهم: مكان فضالة بن أيوب عثمان بن عيسىء وأفقه هؤلاء يونس بن 
عبد الرحمن وصفوان بن يحبى. 
أقول: إليك بعض ما يتعلّق بهذه الجملات على الاختصار: 
الأوّل: إجماع العصابة على التصديق في المورد الأوّل غير مخصوص بالسّّة الذين أولهم 
ازرارة وآخرهم محمّد بن مسلمء بل يشمل جميع الفقهاء الأوّلين من أصحاب الإمامين» وإنّما 
السنتّة المذكورون أفقههم. 
وهذا هو الظاهر من العبارة وإن لم تفد توثيق أحد بعينه؛ لعدم ذكر أسماء غير هؤلآء 
السّتة لكن إذا ثبت في حقّ أحد أنه من الفقهاء الأوّلين من أصحاب البافر والصّادق فلإ بنى 
على وثاقته لإطلاق هذا الكلام. ل 0 
نعم إجماعهم في المورٍ ال ُصوص بالسمّة الذين أولهم يونس وآخرهم 
البزنعطيء وأمًا في المورد القائيء ذا هذه الاي محتملة للوجهين؛ فال قدرنا كلسة: 
(وهم) تكون كالثالثة وإن قدرنا: (وأمفههم) تكو كالأولى: والظاهر هو الأوّل. 
القاني: لا يشمل الإجماع المذكور أبا بصير المرادي وابن فضّّال وفضّالة وعشمان بن 
عيسى؛ لعدم إحراز وثاقة من اذعاء على تصديقهم, وقول الثوري بعدم جواز النقَل من غير 
العلماء الأعلام والفقهاء العظام في المقامء غير مدكل؛ بل هو مجرد تخمين وحدس. 
الثالث: اختلف الباحثون في تفسير مدلول كلام الكشّي ومعقد إجماعه على أقوال: 
القول الأوّل: توئيق هؤلآء الأشخاص فقطء نقل عن صاحب الرياض وبعض آخر ومال 
إليه أو قال به الفيض في محكي وافيه» ونسبه بعضهم إلى الأكثرء كما عن الفصول'؛ بل اذّعى 
آخر عليه الإجماع» وهو مختار الستيد الإستاذ المحقّق في معجم رجال الحديث. 

















ل١ الفصول: 1+0 وانظر: مقباس الهداية للمامقاني:‎ ١ 
وقد اشتبه كغيره في جعل قول صاحب الرئياض فقولا برأسه فتأمل.‎ 

ب الرياض: والسبّد الكاظمي وصاحب الفصول أنْهِم يقولون بدلالة كلام 
هؤلآء» وصحّة رواياتهم: ولا دلالة فيه على توثيق من قبلهم؛ وعلى هذا فهو جزء من 
القول الثاني؛ وليس قولاً برأسه: كما زعم هذا المعاصر. 





البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع .20 


وعن صاحب الرّياض أنْه لم يُعثر في الكتب الفقهيّة من أرّل كتاب الطهارة إلى آخر 
كتاب الددّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً بأن في سنده أحد الجماعة» 


وهو إليه صحيح. 
الككن رد عليه تلميذ» ف في أوائل ميلقال ونتل كلامه ناد امطيقة. 
القول القاني: تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم ونسبتها إلى الإمام مي بمجرّد صحنّها 





عنهم؛ حتّى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضم؛ فضلاً عمًا لو أرسلوا الحديث أو أسندوا 
إلى مجهول أو مهمل؛ فالمراد بالموصول في قولهم تصحيح ما يصح عنهم هو؛ المروي دون 
الرّواية؛ لأن الصحة وصف المتن دون السند فلا يتم قول من قال: إن ما صصح عنهم هو 
الرّواية بالمعنى المصدري دون المروي. 

أقول: وعلى هذا لا دلالة لكلام الكنّي على توئيق المروي عنهم لهؤلآء الثقات؛ إذ 
الفرض صحة الوااثه حلى مع فرغ كي المروي عنه وعله فحة الزويات نستد إلي 
القرائن لا محالة. ١‏ 7 

نب المحلاث الكاشني هذالقبوهجتجلة من التأخرين !ونب بمضهم إلى القهرة 

القول الثّالث: توثيق هولآم «وجن قيلهم إلى الإمام شد وعليه لا يعم الكلام. 
ما إذا كان المروي عنهم من الضعفاء والوضّاعين جمعاً بين الأدلة. 

نقل هذا عن اليد الداماد في: الرواشس» والشّبخ البهائي في: مشرق الشّمسين» والعلأمة 
الحلّي في: رجاله» والحسن بن داود والشّهيد والمجلسيين وبحرالعلوم. 

القول الرابع: : تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم بمجرّد صحّها عنهم وعدم ملاحظة حال 
من قبلهم: سواء كانوا ثقات؛ أم مهملين» أم مجهولين؛ نعم إذا كانوا من الضعقاء فلا تصح. 
وهذا جزء من القول الثاني. 

وهذا القول عله المشهورء وعلى هذا يمكن أن يكون التّصحيح مستنداً إلى وثاقة الرّواق» 
ويمكن أن يكون مستنداً إلى القرائن والأمارات.؟ 














86/١ منتهى المقال:‎ .٠ 

مستدرك الوسائل: 5/ :306 

* مقياس الهداية بخ رتتقي حالمقال: 0١‏ 
د انظر: مستدرك الوسائل: 101/5 


44 بحوث في علم الرجال 


أقول: أما القول الأوّل؛ فقد أورد عليه بأ الوثاقة أمر مشترك بين هؤلآء الأشخاص وبين 
غيرهم؛ فما معنى تخصيصهم بالذكر؟ وجواب هذا الإبراد عندي واضح؛ فإن مراد الكشّي 
ليس هو مجرّد نقل الإجماع على وثاقتهم؛ بل مراده نقل الإجماع المذكور عليها مع يبان 
انقياد العصابة لهم بالفقه والعلم؛ بل الأفقهية في الجملة؛ والمجموع مزية جليلة وفضيلة 






بالنّسبة إلى الطبقة الأوّلى؛ لعدم وجود ما يشوم دلالته على 
أكثر من الوثاقة أو الصّدق في كلام الكشي؛ وإن د إن جملة: تصحيح ما يسصح 
عنهم؛ المذ كورة في حقّ الطبقتين التاليتين غبر مذكورة في حق الطبقة الأوّلى فسائر الأقوال 
بالنسبة إليهم تحكم وتعسّف: وظّي أن علدة من الباحثين لم يلتفتوا إلى هذه التكتة: فللاحظ. 

قبل: إن قول الكشي في حق الطبقة الأَلى نص في صحُة رواياتهم فإن المراد من 
اجمعت المابة على تمدخ جلي #الأولين» تصديقهم في رواياتهم» لا أنها ظاهرة 
في التوثيق لهم ولا لمن قبلهم. 17 

أقول: عل لفصديق هي ملم وتجكل تقل لصخة رواياتهم مطلقاً بل بمقدار ما 
يقولون كما صرح به الكشي فيكو اله الاي < ال: وتصديقهم لما يقولون. 

لا يُقال: إن ظاهر الستيد الطباطبائي والوحيد ‏ رضدوان الله علبهما هو اقعاء الإجماع على 
التصحيح المذدكور مطلقاً حتّى في حت السنّة الأّلى. 

فإنّه يُقال: نعمء ولكنّه مبئي على الغفلة من عبارة الكشّي؛ أو اجتهاد منهما؛ لأجل الألويّة 
ونحوهاء وعلى كل ليس هو بحجّمة؛ وعليه فلا يبعد أن نعمّم هذا القول إلى الطبقتين 
الت فإ المفهوم من كلام الكنشي أفضلية السنّة الأؤلى من الثانية والثالثة» فتأمّل. فكيف 
يستفاد من كلامه زيادة المزية في حقّ غير هؤلآء السئّة؟ 

نعمء قال المحلث الثوري: بل التَعبير بالوثاقة بها أ: 
أشبه شيء بالأكل من القفاء ولفظ ثقة من الأنفاظ الدائرة الشائعة لا داعي للتعيير عنها بسا له 
ينطبق عليها مدلوله إلآ بعد التكلف.' 


























0 كر التصديق بعد ذكر التصحيح على زعمك في معقد الإجماع المذكور؟ 
ولعل الداعي للكشّي هو الئن في العبارةر 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع 24 
ي عشر: حول أصحاب الإجماع 


أقول: لا نفسّر التَصحيح بالتوثيق: بل نقول: المراد هو تصحيح الرّواية ومضمونها باللّسبة 
إلى هؤلآء» لا مطلقاً. كما يقال في الصّحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض رجاله؛ وهذا 
التصحيح النسبي يستلزم هؤلآء فقط بالإجماع. 

نعمء هو خلاف إطلاق العبارة المبيّنة لمعقد الإجماع: وبهذا الإاطلاق يضعف القول الرابع 
واثالث أيضاً إن قضية إطلاق العبارة المذكورة هي صحّة الرواية التابتة عنهم مطلقا ولو كان 








ذكرها في الطبقة الأولى بضميمة ما قلنا من عدم أفضلية الطبقتين الأخيرتين على الطبقة الأولى. 
والأستاذ المحقّق أهمل النظر إلى الأوّل'؛ والمحدث النُوري غفل عن الثاني' فأصرٌ كل 
واحد على خلا الآخر. 
ولو دار الأمر بين اختيار أحدهما لاخترنا حمل التّصحيح على تصحيح الرّواية -المروي 
بالّسبة.. فإنّه أسهل من إثبات مزيّة زائدة :ليطبقتين على الطبقة الأولى. وكيف يجرأ الإنسان 







على تصحيح منات أو آلاف الروائاض يأو 6. نات الرجال بمجرّد إطلاق كلام أحد؟ 
بل لا بعد أن تكون جملة: وتصكريقهةتفيما يقولون عطف بيان لقوله: تتصحيح ما 


يصح عن هؤلاء. 0 - 
وعليه فلا إطلاق في كلام الكثي ف 
يقولون لا مطلقاً. 


وبالجملة: مقتضى الجمود على إطلاق كلام الكشّي أن ما يصحْ عن أحد من الطبقتين الثانية 
والثالثة من الفتاوى وال 
وقبولها. ومن يقبل هذا الإطلاق» فهو أحقّ أن يشك في اجتهاده واستقامة ذوقه. 
والأحسن بنا أن ننقل الكلام من مقام الإثبات إلى مقام الو زيادة لتحقيق الحال فنقولة 
إن تصحيح روايات هؤلآء ‏ ثمانية عشر” أو اثتى عشر رجلا ينشأ عن أحد الأسباب التالية: 








أحد. ار هؤلآء الرّجال بآنْهم لا يروون إل عن ثقة أو صادق. 





.١‏ معجم رجال الحديث: 88/١‏ ولملّه لانصراف الإطلاق إلى تصحيح الرّوابة ‏ بالمعنى المصدري إلى 
المروي عنه لهم فقطء كما هو محتمل غير بعيد. 

بل زعم وحدة المعنى للعبارتين في الموارد اللاثه: وهو واضح الفساد. 

* بل أكثر لما مر من شمول كلام الكشي في الطبقة الأؤلى لغير اله المذكورين. 
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نيها: إخبارهم بآنهم لا يروون رواية إلا إذا فهموا صِحّتها. 

لثها: إخبارهم بأنهم لا يرون الرّواية الأعن ثقة أو فهموا صحتّها على سبيل منع الخلو. 
رابعها: فهم العصابة إن هؤلآء الرجال لا يروون إلأعن ثقة» وإن لم يخبر به هؤلآء أنفسهم. 
خامسها: فهمهم أنْهم لا يروون الرّواية إلأ مع | 
سادسها: فهمهم أنّهم لا يروون إلا معها أو على سبيل منع الخلو. 

ومنشأ فهم الأصحاب واعتفادهم به ينشأء إمَا من وقوفهم على جميع الرُوايات المنقولة 
عن هؤلآء فيكون الإخبار يا 

أو جلالة هؤلآء وشلدة احنياطهم في أمر الدّين فيكون الإخبار حدسيَاء أو الوقوف على 
كمية منها ثمّ الحدس في الباقي بملاحظة جلالتهم. 

ا ل ا نا 
وتستفيد من ففعل ما أوجب عقد الإجداة. 

0 00 يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق 
به.. من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا وول برسلون إلا ممّن يوثق به... يحتمل أحد 
الوجوه الثلاثة التي ذ كرناها في متك فه :تهاب فق السيب السّادس. 

أقول: أمَا الأسياب الثلاثة الأرلى؛ فهي منتفية لعدم ذكر منها في كلام الفقهاء والمحلائين 
والمؤرّخين والرجالييّن مشل: الككشي والنجاشي والشيخ وغيرهم. ونحن لم نقف على نقل 
ضعيف يتضمّن ذلك عن أحدهم فاختياره رجم بالغيب بل نحن نطمئن بعدمه بل قول 
شي ختفلة: ألدين عرفوا بأنهم... يدل على عدم إخبارهم. وإلا لمير: بالذين أخبروا بالهم... 

وأمًا مشاهدة الأصحاب ووقوفهم على كون روايات هؤلآء على أحد الأقسام اللائة؛ 
فهي أيضاً ضعيفة» ولا نحتمل احتمالاً عقلائياً وقوف كل واححد من العلماء على 
روليات كل واحد من هؤلآء الأشخاص على كثرتهاء سواء دوتت في الكتب أم لم تدولئة 

حتّى اطلموا على وثاقة رواتها أو قرائن صحتها. 

وهذا محمّد بن مسلم ثقل عنه الكشّي بسند غير معتبر.' إِنّه سأل أبا جعفر له عن ثلائين 
ألف حديث» وسأل أبا عبد الله الصّادق َك عن سنّ عشر ألف حديث. 
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إلا أن يقال: ان هذه الرّوايات وأمثالها مما رواها أحد هؤلآء عن الأمّةئِة بلا واسطة 
غير محتاجة إلى القرائن؛ وخعارجة عن محل البحث كما لا يخفى» ومحل انرا ما إذا توسط 
بينهم وبين الإمام أحد المجهولين أو الضعفاء أو أكثر. 

على أن نظر الراوي أو العالم في القرائن غير متبع لغيره لاختلاف الأنظار في هذه الأمور 
الاجتهاديّة وأمًا الحدس المطلق أو بعد الاستقراء الناقص؛ ففي السبب الخامس والسادس 
غير مفيد في الحكاية والمحكيء وفي الرابع في الحكاية فقط. 

أمَا في المحكيء فلأن الأنظار تختلف في القرائن النْظريّة الاجتهاديّة أوسع اختلاف» 
فلايكون فهم أحد حجّة على غيره. 

وأمًا في الحكاية فأولاً: نا لا نحتمل اتفاق جميع علماء الإماميّة على ذلك؛ ولم يظهر لنا 
كميّة العصابة المجمعة على الّتصحيح المذكوره وهذا النجاشي لم يذكر في ترجمة أحد 
حتّى ابن أبي عمير وصفوان والبزنطيء. هلا الإجماع فيظهر منه عدم ارتضائه به. . وهذا المحقّق 
الحلي بقول في محكي آداب الرظاوء من جكيره: 

ولو سيج ينا روا بن أي حرطن يق أسحاب؛ كا الجواب اللمن في السندا 





طعن الأصحاب فيه وإذا ل 56 أن :يكو الراوي أحدقم 
العلم الوجدائي لناء ولا العلم التعبّدي. 

وقيل: إن المحم تاق ابتلي بالتناقض في هذا البحث: فإنّه في بحث الكر من معتبره 
ادّعى عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن إنكاره مؤحّر عن لدعائه في كتاب المعتبر' فيحمل إنكاره 
على عدوله عن قوله الأوّل. 

وثانياً: إنَا وقفنا على رواية هؤلآء من الضمفاء', فكيف ثقول إن العصابة لكثرتهم مصونة 
عن الاش اه في حدسهم هذاء على أن ابن أبي عمير قد غاب عن نفسه أسماء من روي عنهم 
بعد خلاصه من السجن فاضطر إلى أن يروي مرسلاًه فكيف يمكن لغيره أن يلع عليهم 
ويلدعي وثاقتهم؟ فافهم. 


رجاله 











المعتير: 41٠١‏ الطبعة القديمة. 
؟. لاحظ: معيجم رجال الحديث» ج ١‏ ص 04؛ تجد بعض رواياتهم عن الضعفاء. 
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وأمًا السبب السابع» فهو وإث كان ممكناً على بُعد بعيد إلا إن إنباته بالاجماع المنقول غير 
المعتبرء غير ممكن؛ ودعوى إن الإجماع مفيد للظن” والظم: في المسائل الرجاليّة 
ممنوعة صغرى وكبرى» فإنًا غير ظانين به ولا دليل على حجيّة الن في الرجال إلا ما ادّعى 
عليه من الإجماع عليهاء فيل الأمر إلى حجيّة الإجماع المنشول بالإجماع المنقول؛ وفساده 
أوضح من أن يخفى. 
والمتحصّل من الجميع بعد التجنب عن إثبات الأمور الخارقة للعادات بإطلاق كلام 
العلماء؛ وهو صحّة القول الأوّلء ومع عدم التجتب المذكور نختار القول الّائيء ولا دليل 
على القولين الآخرين؛ والله أعلم بالصواب. 
نعمء إذا قلنا: إن الصّحيح عند القدماء عين ما هو عند المتأخّرين كما يدّعيه النوري - 
يصمح القول الثالث عوض القول الّاني. 
الرابع: إن حجيّة هذا الإجماع المدعز يكلام الكني ليست من جهة حجيّة الإجماع 
المنقول فإ ل نقول بهاء ولو كان نه تت هوفوك) الكشي كالشيخ العلوسي 96 بل لأجل 
كنلا حي وجود اف من البو لتحت 5 نحر ول انير واحد أ( في التوثيق خلافاً 
لمن اعتبر التعدّد في 
الخخامس: جمل هؤلآء الأفراد في ثلاثو طبقاتو أو حلقات غير مناسبء بل كان على 
الكشّي أن يقسئهم على حلقات أكثر منهاء وقد فصّل هذا الموضوع الفاضل الكلباسي على 
أشكال في يعض كلامه.' 
السّادس: بالغ المحدتث التوري: فإنه بعد اختياره القول الثالك ذهب إلى حجيّة فتاوى 
هؤلآء الأشخاص '؛ لإطلاق الموصول في قول الكنّي: تصحيح ما يصح عنهم ولم يكتف 
به حتّى قال 
إن ما ذكرنا من الوجه في عدم جواز الحكم بصحّة حديث راو على الإطلاق إلآ من 
جهة وثاقنه ووثافة من بعده إلى الممصوم يت وفساد احتمال كونه من جهة 
القرائن؛ جار في قولهم في بعض التّراجم: صحيح الحديث. 














٠‏ سماء المقال: ١‏ / 14 الطبعة المحفّقة. 
خائمة المستدرك: 3604.8 
#المصددرة 014 
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وبين أصحاب الإجماع إلآ من جهة الإجماع في هؤلآء دونهم 





وهم جماعة أيضاً: 
إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي» روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن مله 
اثقة صحيح الحديث. 
أبوعيد الله أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثمٌ التمار الكوفي؛ ثقة 
صحيح الحديث. 
أبوحمزة أنس بن عياض الليثي ثقة صحيح الحديث. 
أبو سعيد جعفر بن أحمد بن أَيُوب السمرفندي صحيح الحديث. 
الحسن بن علي بن بقاح الكوفي ثقة مشهور صحيح الحديث. 
الحسن بن علي بن نعمان الأعلم ثيت؛ له كتاب نوادر؛ صحيح الحديث. 
سعد بن طريف صحيح الحديث. 
أبو سهل صدقة بن بندار المي ثقة صحيح الحديث. 
أبو الصلت الهسروي عبد السلام بن صالح روي عن الرضاطلة, ثقة 
مبح الحديث. 
أبوالحسن علي يا إب هيبن محمّد الجواتي» ثقة صحيح الحديث. 
النضر بن سويذ الاي نع سحيح الحديث. 
بحيى بن عمران حيجن" أبي شعبة الحلبي روي عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن؛ ثقة سيج اليد 0 
أبوالحسين محمد بن عم الأسدي الرازي» كان ثقة صحيح الحديث الخ. 
واستظهره من عبارة السَيد الداماد أيضاً إذا وفعت أي كلمة صحيح الحديث بعد 
كلمة لقة.' 
أقول: الظاهر أن المراد من صحّة الحديث في هذه الموارد هو مطابقته للكتتاب والسئئة 
والقواعد المقرّرة عند الشّيعة؛ وخلوه عن المنكرات والصعوبات التي يحتاج حلّها إلى 
التأويل والتتصرف ونحو ذلك لا ما تخيله النوري, ويؤيّده قول الرجاليين في بعض الموارد 
صحيح الحديث إلا أله روي عن الضّعفاء. 





يجوز إتباعه. فإنّه جوز تقليد 
الإمامي كابن فضال وابن بكير ابتدا بسجرد إطلاق كلام الكنّي» وهو كما ترى. 
ثم هل تدلّ هذه الكلمة: صحيح الحديث؛ على وثاقة المقول فيه أم ل؟ 








.١‏ الشاهر من كلام اليد الداماد أت كلاً من: ثقة وصحيح الحديث يقيد ذلك المعني. انظر: 
رجال بحرالعلوم: ١4‏ :7 
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أذّعى الثوري صراحة جماعة علىالأوّل» ولكنًا لا نستفيد منها الحسن أيضاً فإن مطابقة 
مضمون الحديث للكتاب أو الس أمر ووثاقة الراوي أمر آخر. 

وينبغي التنبيه على أمر: 

الأرا قال المامقانيفة'... حتّى لوصح وصف الإجماع المنقول بالتواترء لصح أن 
يُقال: إن هذا الإجماع قد تواتر نقله» وصار أصل انعقاده في الجملة من ضروريّات الفقهاء 
والمحدثين وأهل الدراية والرجال'. ٠‏ والمراد بهذا الإجماع ليس المعني اللغوي؛ وهو مجرّد 
اتفاق الكل » بل المعني المصطلح وهو الاّفاق الكاشف عن رأي المعصوم؛ على أن يكون 
المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولثك... 

أقول: : إن أراد أن المتواتر هو نقل الإجماع عن الكشي: فهذا غير نافع على تقدير ثيوته؛ وإن 
أراداتواتر في الإجماح المنقول» فهو ممنوع؛ لأنة مستند كل من العاء هو كتاب الكشي ظاهراً. 

وعلى كل ادعاء كون الإجماع المذكول نت ضروريّات الفقهاء والمحلدثين و... مبالغة» 
ف انين على ما ذكر ليخ في موحي منار جُإله ضَمَفوا يونس بن عبد الرحمن؛ وهو 
أحد أصحاب الإجماع المذكور. ويقزك التي تيبل أصحاب ب الرضا في حمّه: طمن 
عليه القميون» وهو عندي ثقة. 5 

فلو كانت وثاه سأمة ند الأصحاب لم يسه) إلى فس على أن جملة من لقو ني 

بعض الموارد ضِعفُوا بعض هؤلآء. ٠‏ وإليك بيان بعض موارده على ما ثقله بعض أهل التتبع: 












١‏ العلأمة قال في حق بان بن عثمان في كفارة من أي إمرأته وهي حائض: وفي 
بل قال فيما يبطل به الصّلاة: في طريقها ابان بن عثمان؛ فلا تعويل على روايئه. * 
وفي محل من المنتهي حكم بكونه ضعيفاً 
؟. المحقق الحلّي في المعتبر: ضعّف أبان. “كما أله في حيض المعتبر' عقف 
عبد الله بن بكير. 






هذا الإجماع بوجه: قاين الإجماع؟ 


ف المصدر: ١١1و‏ 18م 
السيرة 0١‏ 19ل ملك للق 
المعتير: ١1/1م‏ 
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*. فخر|| في الإيضاح: ضعُفه 
4. ضف العلآمة في منتهى المطلب رواية ابن بكير؛ لأجل كونه فطحياٌ " 
استبصاء أكذب عبد الله بن بكيره وهذا الاحتمال وإنا لم 





لكشي حب دلالة العبارات الثّلائة نقل إجماع العصابة؛ وإجماع الأصحاب على 
التصديق وتصحيح ما يصح عن هؤلآء. وإقرار العصابة الفقه والعلم فيكون المراد من 





الإجماع هو معناه اللغوي؛ فإ مورده لم يكن حكماً شر. 
وثاقتهم وكمال أمانتهم وعلمهم. 

وإن فرض كونه إجماعاً تعّدياً معقده قبول روايات هؤلآء تعدا فهو إجماع منقول غير حجة ' 
القّاني: قال المحدث ا البحث: 
إذ على بعض التقادير يدخل آلأفْييمِن الأتكاد الخارجة عن حريم الصّحة إلى حدودهاء 
أو يجري عليها حكمها. لجكا 

أقول: لتنا لم نستضد منتُصتَحِيحَرواية وإحدةو ولا وثاقة أحد غير وثاقة هؤلآء الثمانية 


ب ومدرك هذا الإجماع هو شهرة 








ائدة هذه العبارات الثلائة للكثّي كلق نما تظهر في حقّ أبان بن 
فقط؛ إذ وثا 





غيرهما قد ثبعت من غير هذه العبارات أيضاً. 





عثمان ومعروف بن خربو» 
فسبحان من جمل الأفهام مختلفة! 





متهي المطلب 107/١:‏ 
الس 
أله ليس باجماع مصطلح في أصول الفقه وعلم الفقه. أن تعيير الكشي في حق الطائفة الأولى: 
اجتمعث العصابة. 
اثالثة: اجمع (اجتمع) أصحابناء فلم ينبت كلمه الإجماع إلأ في حق الثاني فدكق انر 
6 مستدرك الوسائل: 9/6717 








البحث الثّانى عشر 
في أن الترحم المكرّر علآمة الحسن 

إذا ترم واحد من الأجلآء العلماء على أحدء أو ترضى عن أحد لا في مورد وموردين, بل في موارد 
كثيرة. يكشف ذلك عن حسنهء فتعتمد على (وتسه الكشف أمر ظاهر عرفا إذ لو لا صلاحه 
ومكاته الدينية لم يكن هناداع للترسخم عليه وألاض يبن كلما سمّي اسمه إذ يعد من الأكابر أن 
يعظلمواذاك التعظيم؛ أو يعني ذاك الاعناميالمجهول الحال. فضلاً عن الكذاب والوضاع. 

وأما ما ذكره سيّدنا الأستاذ في من حا اسار في “دروسه وكتابه' فهو ضعيفء بل 
غير مربوط بالفرض؛ أعني: كثرة الترضي والتّرحم دون ذكرهما مرة أو مرتين: فِإنّه غير 
موجب للحسن أو الوثاقة» فلاحظه تجد صدق ما قلنا" 

ومن هنا يثبت حسن جماعة من مشائخ الصّدوق يفل اللذين يترحم عليهم أو يترضّى 
عنهم كثيراً في كتبهم ولا مناص عن الالتزام باعتيار رواياتهم. 

ومن هنا بيّنا على حسن حال أحمد بن محمّد بن يحيى العطار خلافاً للسّيد الأسثاق 
المتقلدم» ولما ذهينا إليه سابقاً من الحكم بمجهرليّة حاله. 

وعلى هذا الأساس نحكم بصحة حديث رفع التسعة عن الأمّة المبحوث عنه في علم 
الأصول مفصّلقٌ نعمء ريّما يشككل اعتباره من جهة المناقشة في رواية حريز الراوي الأوّل - 
رواية مباشرة عن الإمام ملة. 











4١1/١ معجم رجال الحديث:‎ .٠ 
المراد بالكثرة ما يوجب اطمتنان الباحث بصدق الرلويء وهو يخطق باختلاف الباحثين وحالاتهم النفسية‎ 





البحث الثاني عشر: في أن لترسخم المكرر علآمة الحمن 8 


وللسيّد الداماد كلام طويل في إثيات هذا المعني ' نقله السيد بحرالعلوم تق في رجاله»" 
تلاك حابمقه كاين لأس ل الحرنه وز كاد إثبات الصغريات محتاجاً إلى المراجعة 





إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم 
ويلتزمون أرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البنة: فأولك أيضاً ثبت فخماء 
وإثبات أجلآء ذكروا في كثب الرجال أو لم يذكروا. 

والحديث من جهتهم صحيح.. وهم: كأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيّد. وأبي عبد 
الله الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر» 
أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي والشيخ أبي العبّاس النججاشي...". وكابن شاذان ... 
أحمد بن علي بن الحسن؛ وابن الجندي أحمد بن محمّد... الجراح شيخي النجًا: 
إلبهما ويعظم ذكرهما كثيراً. ٠‏ وكامياخ زوق : الحسين بن أحمد بن إدريس... 


الأشعري. تحت إن على نا جاربا اق كسد بن إمراهيم بن إسحاق العالقاني 











وجعط رين محعد بن مسرووه وح كي يدان عمران الدقاق؛ والمظفر بن جعفر 
بن المظفر العمري العلوي... ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى. 

فهؤلآء كلما سمي الصّدوق واحداً منهم في سند الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتاب يون 
أخبا رالرضاء وفي كتاب عرض المجالس - أي:أمالي الشَّي خْالصّدوق. وفي كتاب :كمالالةةين 
وتمام النعمة؛ قال: ني وكلّما ذكر اثنين منهم أو قرن أحداً منهم بمحمّد بن الحسن بن الوليده أو 
بأبيه الصّدوق» قال رضي لله عنهما. وكلّما سمي ثلاثة منهم.. رضي الله تعالى عنهم. 
لم سمي اليد الداماد جمعاً آخر من مشائخ الصّدوق» وجمعاً من مشائخ الكليني. 














أقول: هو الحكم بحسن حال من تكرّر في حقّه الرضيلة عنهم والرحملة لهم أو 
٠‏ الرواشح السما/ ٠١‏ الراشحة: الّلاثة والثلاثون. 
ا كتاب الرجال: 3/1/4 





”.لم يترحم الخاشي على أشياخه في فهرسته (رجاله) حين ذكر الأسانيد إلا قيل وله لم بكثر من الشرخم 
والترضي عن أحدهم على ما لاحظت مقدارً كثيرا من كتابه المذكور, وكذا التي في فهرسته في غير 
اح الشيخ المفيد. 


يمه بحوث في علم الربجال 


ما أشبه ذلك من الصدوق وغيره من العلماء الأعلامئفة بمقدار معد بهء ولا بد لإثبات ذلك 
في حق كل فرد من المراجعة. 

وقد نقل المامقاني أسماء مشائخ الصدوق اللذين روي عنهم وترحم عليهم؛ أو ترضى 
عنهم: مطرداً أو أحياناً وغيرهم.' 

وهنا احتمال آخخرء وهو استناد تكرر التَرحم إلى مزيد استفادة الصّدوق» مثلاً عن 
المرحومء وحسن عنايته بأساتيذه ونحو ذلك من الحقوق العرقيّة دون الوثاقة» وهذا الاحتمال 
وإن لم يوجد له دفع غير أن ما ذكرنا ألا أظهر. 

وقد يقال إن الرحملة والرضيلة من الصّدوق إشارة إلى تشيع مشائخه دون وثاقتهم, لكنّه 
حدس مرجوح إذ أكثر هؤلآء لا يحتاجون إلى إثبات تشبّعهمء كما أن التفصيل بين التَضيّ 
والتّرحيم أيضاً غير واضح 

ثم إن لهذه القاعدة كأخواتها امتتتبوات؛ كما في الحسن بن محمّد بن يحيى» 
حب توي عه الوق ول ل الجسم موه كد سحاد لاني حا 
لوحي فلاحظ. لكا 

والمؤكف الفقير حينما كَانَتَلقيًمتعاضيراته في علوم الرجال والكلام والفقه في قم 
المشرّفة ويحضرها أكثر من مأتي تلميذ, طلبت منهم التتحقيق في كتب الصدوق 
وإخراج عدد ترحّمه وترضيّه عن مشايخه فتتبّع جملة منهم في كتب الصّدوق» ونذكره هنا 
(الأبعة الخامسة) من هذا الكتاب حسب ما ذكروه وكتبوه لي مختصراً. 

تفخص بعض تلامذتي في علم الرجال وغيره كتب الصدوق:الأمالي والعكل والخصال» 
والعيون؛ ومعاني الأخبار والتوحيد. وكمال الدين وفضايل الأشهر الثلائة. وصغات الشّيعة 
وفضايل الشّيعة ' فكيب لي نتيجة فحصه وتتبعه بمايلي: 














رجال المامقاتي: 

'. يقول العلآمة المجلي 45ق: إعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقلء مشهورة معلومة الائتساب 
إلى مؤكفيهاء ككتب الصدوق»: سوى الهداية؛ وصفات الشّبعة؛ فضائل الشّيمة مصادقة الإخوان 
ونضائلالأشهر لا تنصر في الاشتهار عن الكتب الأريعه اأني عليها المدار في هذه الأعصار.. وكتاب 
الهداية أيضاً مشهورء لكن لايهذء المثاية..انظرةللبحار: 56/١‏ 

وأنا متوقني بح ار اوبات المعتبرة الأسانيد المذكورة في الكتب الثلائة الأخيرة 

المذكورة في المتن. 








البحث الثاني عشر: في أن الترخم المكرّر علامة الحن 044 


الأول: ذكر الصدوقتة في حقّ الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري 4امرّة لفظ: 
رحمدالله ' و4امرة لفظ: رض ' و9١‏ مرّة جملة: رحمة الله و16 مرّة جملة: رضى الله 
وكتب إِنّه جاء اسم الحسين في الكتب المذكورة: تسعون مرّة وذكر مع الشرحم 
والترضي في ا/امورداً. 
أقول: لكن مجموع الموارد يبلغ 4/مورداً. 
الثاني محمّد بن علي بن ماجيلويه: 
جاء اسمه في كتب الصدوق كلها 7/7 مرّة وترحم عليه 757 مرّة» و1 سرّة منها بلفظ 
“ و١اهرة‏ بلفظ رض" و144١‏ مرّة بجملة: رضى الله عنه." و41 مرّة بجملة: رحمهالله.* 











١‏ انظر: كتاب اتوحيدة» الله 0111 4آل لال مطل مكرك كل فهك مةلتاك نكر لول قمع لفل 
6 و 1ك كتاب الأمالي: 09 و 000 كما رم اللميذ المذكور. 

١‏ انظر: كتاب الأمالي: اه ذل ٠ك‏ لكأو لكك ووس ماس الى لكك فتك للك لفك لالأقر 

*طال القرائم ١٠ل‏ هنل ان "١‏ المي "'ره» واترحيد: الى الى فخا لا ال 
صم كوس الى 

عل ل الشرائع: 0 04 اح يكو «] لور 7الدمسائ الإخبار: 1ك اال #لالل لطر ار 440 
الخصال: 1١١‏ التوحيد: 11٠‏ +016 7+ 01 لمن ١41‏ و08 4؛ إكسال الدين: لال لال ونوك ١٠كد‏ 
ددني 

0 انر عيسون أخبا رالرضا: 154 لكلل كطاء دل لاللن الاق كول ماك الال لمك فوفك لض لقن 
دو انحل الل واى اكاك أكك فاك "فك كك ١ه 61١‏ 1دماعيسون الإخبا رالرضا حلوو 
الأمالي: ٠1م‏ 

الأطلي: صن مسجل صل اال لاسر هك للق الام ملع كنت 6ن 

ال انظر: عطال السشرائع: 4/7 116ل مطل ككل 61ل 4لكل للك لفل لامض لالط اط مك لمكن 
164 من كتاب ا لالشرائع وج آل را كو ١ل‏ #الو الو را كال لج "لاك اكد اكد كن 
اق ؟ق قمر اق لكر كت فض كل لل لكر دل لال 1لل لطلر لل لطلء لكل كفل لإقل اقلق 
هلك ؟لك مل الاج لل ككك جللر كفل عو فوكبي ار ناض لصم عير ماع لع الل 
عمس حمس انق فلاف الى مات كالح لحت كقا فنلل اسيل أجر مولن لكلل لقان لقم 

الخصال: «م 11ل لكل للك لاك كلل كفل مكل كتاوج؟/ مطل لاقل فك الخال ملك كر كط 
ا معاني الإبارة ج ا/خاء #قر على لالالى الل “1ل 61اء لاقن ليفك طن لالخ ارفج أن لامر 
#اف الاق الاق ١زم‏ عيرن أخبارالرضا لون لون ]كل اال الوك لكل كاك للك لتك اك كقار 
لك الك فك الك 1ق 1ه اقلت 31١‏ 0375 9016 كتاب كمال الدين. 

وذكر مع الترضيّه في كتاب فضائ الاشه رالثلاثته غي رالمعتبر وفي كتاب التوحبد. ايض 

ل انظرالخصال: ص لكل «ها4لال مالك 15ه اكه اه /310 و 01/4 الأمالي: ١١‏ و45 العلل 7الإمعاني 


























0 بحوث في هلم الربجال 


محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني: 

ذكر الصدوقييظة محمد بن إبراهيم بن إسحاق مطلقاً ماثة وثلائة وأربعين مرف ولكن 
ذكره مع قيد:الطالقاني أحدى وثمانين مرك وترححم سبعة وستين مرّة بقوله؛ رضي الله عنه' 
وسبع مرات بكلمة: رحمه الله 

أحمد بن علي بن زياد 

لم يذكر في كتب الصدوق» ولا مرّة واحدة من دون ترم وترضيّة. 

محمّد بن موسى المتوكل: 

ذكره الصّدوق في كنبه المعتبرة؛ وترم عليه أو ترضى عنه 1 ١مرّة.‏ 

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار: 

ذكره الصدوق في كببه كلّها 66امرّق وترحم عليه أو ترضى عنه ماثة و كم مرة. 

جعفر بن محمّد بن مسرورز «٠‏ 

ذكو امدق في كب أي تين روخ علب أ توضى عنه لامر بارات 
أربعة: رهه رض» رحمه الله ورضي لغ عنه كما في غيره. 

علي بن أحمد بن محمد بَنُ. عر افيد سان 

جاء اسمه في كتبه 47 مرة وذ كرت الرحمة والترضيه معه في 40 مرّة. 

المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي: 

ذكر اسمه 0 مرة في كتب الصدوقء واقترن بالترحم في نسعة موارد. وبالترضيه في 1١‏ موردا 

محمّد بن محمّد بن عصام الكليني: 

ذكر اسمه في:التوحيد. والأمالى: والعلل: والمعاني؛ و(كمالالدين عشرون مرة؛ وذكر 
في حقّه الترسكم خمس مرات والتّرضى ثمان مرأت. 








الأخبار: 6ه التوحيد: حك ١٠ل‏ قحل فلل لال نسل أطل فكل قال 

اطل' اق للم لاق لاقب ع كل عقن آل كل كلل اق 4١ل‏ الخصال: مكل فقا اقل 
الك لطر توص ادق الال لاحل مكل لقا نط للق فلم أكق للق للللزن لكان شاو لقان 
7 معاني الأإخبار: 8 اق لق 1١ل‏ 1ل 17ل 6ل فءسى وو لص كط عيون أخبار الرضا فاق 
قد 16١‏ 46 كمال السسدين: 04ل كدر لاط لاص الى لكل 4ك لك ارك ادق فلك 
التوحيد: هت الا جم 

كما في المعاتي والعللل. 








البحث الثاني عشر: في أن الترستم المكرّر علآمة الحسن  ٠١١‏ 


علي بن أحمد بن موسى 

الم يذكر اسمه بدون التَرحَم أو التَرضى مرّة واحدة؛ وجاء مع لقب اللدقاق 77 مرّة مع 
الرحم أو الترضية. 

ثم إنّي لم أجد اسم هذا التلميذ الفاضل في أوراقه حتّى أذكره أداء لحقّه. 

وإليك قائمة أخرى من أحد تلامذتي في بلدة قم؛ وهو فضيلة اليد محمّد عارف 
الأميني الافغاني حول ترحم الصدوق أو ترضيه عن مشايخه بالعبارات الأربعة المتقلئمة 
رضء ره؛ رحمه الله ورضيالله عنه. 

١‏ أبوه أكثر من 18٠١‏ مرّة, 

؟. ابن الوليد بمختلف ألفاظه أكثر من 80 

علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق 04مرّة من مجموع 817 مورداً. 

4 محمد بن على ماجيلوي 1١‏ مر من مجموع 71 مورداً. 

6. على أحمد 0 مرق ا م 

. جعفر بن محمّد بن مسرول فلام من | مجموع 46 مورداً. 

/. أحمد بن إدريس» وأهد بن الجسينٍ 

الحسين بن أحمد بن إدريس /الأمرة م مجموع 6٠:‏ موردآ وباسم الحسين بن أحمد 4 مرة. 

4. أحمد بن محمّد بن يحبى العطار 177 مرّة من مجموع 164 مورداً. 

.٠١‏ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 11١‏ مرّة من مجموع 144 مورداً. 

.١‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق 76 مرّة من مجموع 1/7 مورداً. 











إدريس 14مرة من مجموع 7/4 مورداً. 








7. حمزة بن محمّد بن العلوي 19 مرة من مجموع 7 مورداً. 

*1. الحسين بن إبراهيم ثاثانه (ناثانه) 17 مرة من مجموع مورياً. 

جعفر العلوي السمرقندي 7١‏ مورداً من مجموع ١١‏ مورداً. 

.٠6‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاتي أو باسم: أبي العّاس 0 موردا أو أكثر من 





مجموع ٠٠١‏ موراً. 
محمّد بن موسى المتوكل 4 مرّة من مجموع ١4‏ مورداً. 
علي ب, بن أحمد بن محمّد 1"مرة من مجموع 18 مورداً. والظاهر إن الكانب 
ا. الحسن بن محمّد بن يحى العلوي 17 مرّة من مجموع 1١‏ مورداً. 





0 بحوث في علم الرجال 


4. أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم 1١‏ مرّة من مجموع 77 مورداً. 

.٠‏ محمّد بن محمّد بن عصام الكليني +1 مرة من مجموع ٠١‏ مورداً. 

١‏ أحمد بن زياد الهمدداني 4 مرّة من مجموع 1١‏ مورداً. 

؟1. علي بن أحمد الدقاق لامر من مجموع 4 مورداً. 

0. علي بن أحمد بن محمّد الدقاق /مرة من مجموع 11 مورداً. 

يه أحمد بن الحسن القطان ”مرة من مجموع ا مورداً. 

9 علي بن عبد الله الوراق ٠1‏ مورداً من مجموع 44 مورداً. 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري 18 مرّة تقرباً من مجموع 0١‏ مورداً. 

11. محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري ترضى عنه 14 مرة: وترم عليه مرّة واحدة. 

أقول: وقد ترم على جمع من هذه القائمة أو ترضى عن عادة منهم في مشيخة الفقيهه 
فلاحظها إن شنت. ١‏ 
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البحث الثالث عشر 
في ذكر من هم فوق التّوثيق والتحسين 

اشتهر في الطائفة الإمامّة أضخاص بتقواهمٍ وفضلهم وجهادهم وتصأبهم في ديهم عند 
العوام؛ فضلاً عن الخواص» والشّيمة يعلطاتهم بعد أئمتّهم مز أكبر تعظيم؛ وريّما جاوزت 
جلالتهم عن حد الشهرة وصارت جلاءا معدت الطائفة» ويرفعون مقامهم عمن مقام 
الموثقين والجارحين من علماء الرّجال عبرم بكثير. 

ولا أظن بأحد من الباحثين التخكتمباعتباذ حديث وقع أحد من هؤلآء الأجلاء 
العظماء في سنده وإن فرض عدم توثيقه من الرجالبيّن إذا صيحٌ سند الحديث من غير جهته. 

وهؤلآء كسلمان الفارسي وأبي ذر ومقداد. وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطياره وعمّار 
بن ياسر ومالك الأشتر وحبيب بن مظاهر الأسدي وأبي الفضل العبّاس» وعلي أكبر 
ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم وحشرهم مع اللي والوصي والأئمة لة. 

وهؤلآء جماعة من الرّجال والّساء لا يخفى أسمائهم على الباحث الخبير» نعم؛ يمكن أن 
بقع اختلاف في عد بعض الأفراد من هذه الطبقة» وهو بحث صغروي لا يهنا 

انعم ثمرة البحث قليلة أو غير متحققة في الأسانيد» مع أن بعض هؤلاء ثبعت وثاقتهم 
بالدليل كما يظهر من خلال مطالب هذا الكتاب. 








البحث الرابع عشر 
حول مشائخ الإجازة 

قال السّيد الكاظمي 225 ما كان العلماء وحملة الأخبارء لا سما الأجالاء أه ومن يتحاشي في 
الزواية من غير الثقات فضلاً عن الا الإجازة في روايتهم؛ إلأ من شيخ الطائفة 
وفقيهها ومحدثها وثقتهاء ومن يسكنودالله يدون عليه. 

وبالجملة: : فلشيخ الإجازة مقام لاوا 

ومن هنا قال المحم البحراقَساِييِكي الأسعاذان: مشائخ الإجازة في أعلى درجات 
الوثاقة والجلالة. 

وعن صاحب المعراج: لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم. 

وعن الشّهيد اني: أن مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم' . 

ولذلك صحح العلآمة وغيره كثيراً من الإخبار مع وقوع من لم يوثّقه أهل الرجال من 
مشائخ الإجازة في السند» إلى أن قال: وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من 
المتأشرين» كما قال صاحب المعراج. 
خ محمّد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ» 
جه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند» فلا يضر ضعفه أو 
من رجاله. 









جهالته بصحتّه إذا سلم 
وفي منتهي المقال: قال جماعة إن مشائخ الإجازة لا نضرٌ مجهوليتهم؛ لأن أحاديئهم 


ويبته تعرض الرجالين لتوثيق أصحاب الإجماع وهم أعلى مرتبة من للمشائخ؛ فكيف لم بتعرضوا لتوثيقهم؟ 


البحث الرابع عشر: حول مشالخ الإجازة ٠١8‏ 


مأخوذة من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرّد انُصال السّئد أو 
ويظهر من بعضهم التّفصيل بينهم فمن كان منهم الّسبة إلى كتاب أو كتب 
لم يغبت انتسابها إلى مؤلفها من غير أخباره» فلا بد من وثاقته عند المجاز له فإن الإجازة كما 
قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التحريف والغلط؛ فيكون ضامناً لصحّة ما 

أجازه فلا يعتمد عليه إلأ بعد وثافته؛ وفيه نظر. 
ومن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلفه بالتواتر والشّياع أو 
غيرهماء فلا يحتاج إلى وثاقة. 
وعن الوحيدتفة إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل 
فدلالة استجازته على الوثافة في غاية اللهور ذ 



















يقول الفاضل السامقاني كلق: 
ليست شيخوخة الرّوايفك مو الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة, كما نص عليه 
عض اما لغ وفطي ل صاحب لكلف ترجمة دين 
محمد بن الحسن بن لول إن الأو [التّتي ظ) من ليس له كناب يروي ولارواية 
تتقل؛ بل يخي ركب غيرء ويذكر في السند لمحض اتّصال السند فلو كان ضعيفاً لم 
يضر ضعفه والكاني الأو )حو من" ارّواية منه ويكون في الأغلب صاحب 
كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية. وهذا تضرّ جهالته في الرٌواية 
ويشترط في قبولها عدالته» وطريق العلم بأحد الأمرين هو آنه إن ذكر له كتاب كان 
من مشايخ الرّواية: وإلآ كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثاني." 

أقول: رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة» بل هي شائعة» فرواية الثّقة عن غيره لا تكون 

قرينة على وثاقة ذا الغير. ولا فرق في الرّواية ين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته 

عليه أو بإجازته عن كتابء فافهم جيّداً. 

وأا القول بأن جهالتهم غير مضرة بصخة ارواية لمعلومية الكتب والأصول؛ فهو فتوى بلا 
دليل إن أراد العموم والدوام؛ وما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثبت ثبت عمل المستجيز مطابقاً 
لطعنهء لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحق أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة م في الاحتياج 














كل ذلك من: خائمة مستدرك النوريقة: ١7‏ 011 منتهي المقال:١‏ / هد 





0٠6‏ بحوث في علم الرجال 


إلى التوثيق في اعتبار رواياتهم التي أجازوهاء إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة. 

وأيده السيّد الأستاذ الخوثي ذلك بأن الحسن بن محمّد بن يحبى؛ والحسين بن حمدان 
الحضيني, من مشائخ الإجازة وقد ضعفّهما || 

يقول المحدث النوري': نحن وإن لم نقل بأن شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة... إل 
أنه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الذين اعنمد عليهم الشّيخ والنجاشي في طرفهم إلى 
أرياب الكتب لأمور: 

ألف) تصريح الشّهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم؛ حيث قال: تعرف العدالة المعنبرة 
في الراوي... أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلمه 
كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني؛ وما بعده إلى زماننا هذالا 
يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكية ولا بين على عدالته ممًا اشتهر 
في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم :كد ةٍ على العدالة. 

ب) إن الشبخ كثيرأ ما يقدح في الكتاين كيكجال السند الذين وقعوا بعد صاحب 
الكتاب, ولم يقدح أبداً في رجال طرلقه ]هي أ 

ج) شدة تورّع المشابخ عن اَلوَوَايةحَنبلستهمين فضيّلاً عن الضعفاء والمجروحين كما 
شرحناه في ترجمة النجاشي. 

أقول: أمَا الأرّل: فجوابه أنه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشهيد881 
نبني على اعتبار روايته؛ وإلأ فلا؛ وعلى كل هو لا يتبت مدعي المحلاث النوري؛ إذ في 
طريق الشيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني» وكلام الشّهيد لا يشمله. 
اني: فهو وجه ظلني ليس بدليل معتبره وفيه احتمالات منها الطمثنان الشّيخْ بصححة 
الطريق لأجل تعدده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أن الواقعين في طرقه ليس كلهم من مشائخهة 















بخ نفسه ضعّف بعض من وقع في طرقه إلى 
أرباب الكتب ك: محمّد بن جعفر بن بطة؛ فما هذه المبالغة؟ فتائل. 





البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة  1١17‏ 


وأمًا المورد الثالث» فهو مردود للعلم برواية الثّقات عن الضعفاء باطراد؛ ومرٌ الكلام حول 
مشائخ النججاشي. 





يروي سماعاً وقراءة والآخر يروي 
إجازة: فينيغي أ, يفلم رواية الستامع على رواية المستجيز. اللهم؛ إلا أن يروي المستجيز 
بإجازته أصلاً معروفاً أو ب 
والمحصل لحد الآنء أن ش شيخ الإجازة كشي الرواية في اتاج إلى التونيق والتحسين 
كما عرفت. 
والتحقيق أن جهالة شيخ الإجازة حتى ضعفه: لا نضر بالسند إذا كانت كتب المجاز 
ات زعان لاكقها ال زان ا ازلهء مشهورة مأمونة من التّحريفء فِإِنّه لاصنع 
للمجيز في تحريف رواياتها وتزييدها وتنعبتهاء فإن المجازله يحصلها من السّوق وغيره؟ 
ولأجل هذا بننا أخيراً في تعليقنا علي تميين لوكت المعتبرة من جامع أحاديث الشيعة على 
اعتبار روايات الكافي التي في أسانيداها سحمَيديج إتماعيل د شبخ الكليني مع أنه لم يوق في 
الكتب الرجاليّة وذلك لشهرة ة كتبالفضل + إشاذان في عصر الكليني تل ظاهراً. 
وأمًا إذا كان بين المجيز ومؤلفي الكتب فصل كثير في الزمان, أو لم تحرز شهرة الكتب 
المجاز بها في زمان المجاز له فلا تنفع الإجازة في صحّة روايات الكتب المذكورة. والظاهر 
إن سبب الاجازة في الفرض الأوّل نما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة. 
دعن هذا لأس ينيم مخ مأل لخدي متها وي 

















البحث الخامس عشر 
نقد كلام الفاضل الأردبيلي 

قال العلآمة المتّع التبخ محمّد بن على لديل لق في آخر مقلمة كتابه جامع الرّواة: 
وبالجملة بسيب نسختي هذه بسكن الا نص من اثنى عشر ألف ححديث أو أكثر' من 
الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علماناة مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة؛ معلومة 
الحال وصحيحة لعناية الله تعالنيبوت محمد آله الطاهرين ا . وليعلم أيضاً إِنّا 
في أوّل أمرنا كا لا نعتمد إلا على رفوي فلم ظهر لنا بالتيّع أن في ترجبح بععض 
الأسماء على بعض بحسب المشهور ترجيحاً بلا مرجح؛ أو ترجبح مرجوح. والترجيح 
بحسب القريئة الضعيفة أولى من الترجيح بلا مرججح:؛ أو ترجبح مرجوح: اعتمدنا في بعض 
المواضع بقرينة يفة أيضاً. 

أقول: الذي يظهر من أوّل كلامه إلى آخرء (في المقلامة) أن السبب في تصحيح اثنى 
عشر ألف حديث؛ أمور حصلت بجهده في ملّة خمس وعشرين سنة كما قبل وإليكم بيانها: 

.١‏ رفع الجهالة والاشتراك عن الراوي بذكر الرّاوي عنه والمروي عنه. 

؟. وجدان بعض الأخبار المادحة لبعض الرّواة: حيث لم يذكرها علماء الرجال. 

وجدان رواية بعض الثتقات عن الإمام والحال أن علماء الرجال لم ينقلوا أن هذا 
البعض روي عن الإمام فتصير به الرّوايات المضمرة معتبرة. 











٠.المستدراك:‏ 0660/5 بعد نقله: مرا 


اذكره 





العدد المذكور الأخبار المودعة في الكتب الأرعة وإن لاحظا ما 
في أخبار سائر الكتب المعتمدة الشائعة: كان العدد أضعافاً مضاعفة. 








البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأرديلي 1١4‏ 
. استفادة أن روا جمع كثير من الثقاث وغيرهم عن شخص واحد تُفيد أنّه كان حسن 

الحال؛ أو كان من مشائخ 
ه. إيضاح بعض الاشتباهات في كلام بعض الرجاليّن. 
وقوفه على رواية بعض الرّواة عن الإمام؛ أو عن الإمام الخاص» فتخرج رواياته عن الإرسال. 
ذكره العلماء المعاصرين للشيخ الطوسي تل والمتأخرين عنه. 











وفي ما أفا أو متع على بعض الإيرادات: 
فمنها قوله؛ والتَرجيح بحسب القريئة الضّعيفة ... الخ فإنّه عجيب؛ إذ هو يتم إذا كان 
الامطلقاً. 





يحرم العمل به فإن حصل الاطمثنان بتميّز الأسماء المشتركة 

1 فهوء وإلا فيجب التوقّف» ولا يجوز الترجيح؛ سواء كان بلا مرجح أو 

بمر جح ضعيف ظنيء فإ الظن غير المعتبي كالشلك في عدم جواز العمل به فكلامه ساقط. 
ومنها: إن رواية جمع من الثقاتخن تست لا يدل على حسن حاله؛ كما مر 











ومنها: إن الرّواية المادحة إِنماتصي ةذ اصح سندها لا مطلقاً كما تخبّله غيره أيفاً 
3 2 سس 

من بعض الرجالييّن. ؟ 
ومنها: إن وجود رواية أحد عن امدقم شكال الإرسال والإضمار في مورد آخرء 


وعلى كل حال.' 
والعمدة في كلامه وكتابه هو امتياز الرّاوي عنه والمروي عنه', والإنصاف أنه مفيد في 
الجملة؛ ولكن قال بعض الفضلاء من الرجالييّن في كتابه” اشتهر من عصر الطريحيء 





.١‏ وله طريق آخر في تصحيح طرق الشّيخ 
الخامس والأربعين. 

؟. ولذا قال اليد البروجردي584 قي مقلامة له على كتابه: فالامباز القجّم الذي أوجب تقديرنا له إنّما هو 
لكتابه جامع الرّواة باعتبار ما فيه من جمع رواة الكتب الأربعة: وذكر من رووا عنه ومن روى عنهم وئعيين 
مقدار روايتهم ورفعه بذذلك بعض النقص عن كتب الرجال... 

أفول: لعل كتاب سيدنا الأستاذ الخو ني يف أحسن من جام الرّواة بكثير في رفع هذه النقيصة. 

والأوسع من الكل في هذا الباب الموسوعة الرّجالية للسيّد البروججردي نفسه (رضوان لله عليه) وشكر الله 

ني أوصي أصحاب التحقيق وا فيق ومن بريد التنفحص في الأسانيد؛ بمراجعة هله الموسوعة 

القتيمة الفريدة» والتعستق فيها. 

اغامو سالرجال: 4/١‏ 


الضعيفة. سبأني نقله ونقده في شرح مشيخة التهذيب في البحث 





١‏ بحوث في علم الرجال 


والكاظمي» العاملي؛ ومحمد الأردييلي» وهم متفاربوا العصر تمييز المشتركين من الرّواة ني 
الأسماء والكني بالرواة عنهم؛ ومن رووا عنه. وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جاع 
الرّواة الذي صنفه في عشرين سنة 'كالكافي والوسائل: ذاكراً كل راو ومروياً عئه من أخبار 
الكتب الأربعة. 

ولم أقف على تعرّض من قبلهم لذلك وهو تخليط وخبط وتحقيقه: أن الأصل في 
التعريف بالزاوي رجال البرقي» ثم رجال الشّيع؛ والغالب في الأول بيان أن فلاناً لا 
يعرف إلا من طريق فلان فعرف كثيراً من أصحاب الصادق لل برواية ابن مسكان 
عنهم؛ وبعضهم: برواية ابان وبعضهم: برواية علي بن الحكم؛ وبعضهم برواية سيف» 
وبعضهم برواية يونس بن يعقوب؛ وحيئئلر فيدل على حصر المروي عنه في الراويء 
بمعنى: أن الرجل لم يرو عنه غير هذا الراوي لا أن هذا اللراوي لم يرو عن غير ذلك 
الرجل كما هو مناعاهم. 7 

كما أن الغالب في ١‏ اني يان الطيفةيالرأويكأو المروي عنه: أو هما معأ فلا يدل على 
الحصر في واحد منهما فعرف في من لعرير هلهم مه كثيراً منهم برواية حميد بن زياد 
النينوائي» وهارون بن موسى البلعكيري حنهم.. 

وبالجملة: لا يح الحكم بحصر الراوي التصريح كما في أبان بن عمرء فقالوا: نه 
لم يرو عنه إل عييس. كما لا يصمح الحكم بعدم الرّوابة إلا بالتصريح كفول الكشي: إن 
يونس لم يرو عن إبني الحلبي. 

أقول: ما ذكره موجه في الجملة؛ إلا أن المناط في القبول والرد هو الاطمئنان 
وكثيراً ما يحصل بملاحظة الراوي والمروي عنه؛ فإطلاق كلامه كإطلاق كلام الأردييلي 
وغيره ممنوع. 

والحقّ هو التففصيل وإناطة الحجيّة بالاطمئنان» وهو يختلض باخختا 
والأحوال ولا ضابط له. ولو أغمض النظر عنه لم يكن التصريح أي أحجّة؛ لأن عدم 
الوجدان أعم من عدم الوجود» ألأ ترى أن الكشي نقل عن يونس أن ابن مسكان لم يرو عن 
الصّادق كلع إلأأحديث من أدرك المشعر. والنجخاشي أيضاً أنكر حديثه عنه خة. والحال أنه 











اف الأشخاص 






يل ب م حت 
١‏ بل في حمس وعشرين سنة كما حكبي عن الأردبيلي في مقلامة جامع الوا 


البحث الخامس عثر: نقد كلام الفاضل الأردميلي 11١‏ 


روي عنه مله كثيراً ولا يمكن رمي رواياته عن الصّادق يقل بالإرسال؛ لأجل تصرح 
النججاشي وغيره؛ كما فعله بعض الغافلين أو احتمله. 

تعم. ظاهر قول ابن مسكان: قال الصّادق يقه: أو سمعت الصادق يقول... بل قوله: عن 
الصّادق مق ... لا يترك بنص النافي؛ لأن عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود. 

وسيأتي كلام حول روايات ابن مسكان وحريز في المسألة الرابعة من مسائل النافعة في 
البحث العشرين فاتتظر. 





البحث السادس عشر 
حكم التافي بين قولي شخص في التُويق والجريح 

إذا صدر من أحد الرجاليّن توثيق وتضعيف.في حق أحد فإن لم يعلم تلام أحدهما من 
الآخر فلا شلك ظاهراً في الحكم بتساقطفنما! لأْجٌ/إلتعارض. 

وكذا إن علم به ولم يحتمل العول ين حقالرُجالي المذكور لعلة ماد وأا إن علم به 
واحتمل عدوله أيضاً. فهل يعامل: معهما معاملة المتعار: ب٠أو‏ يو خير والبناء على أن 
المتأخر صدر عن عدوله عمًا قاله أو كنا هو ج11 في الفتوى فإ" بترك المتقلام منه 
ويؤخل بالمتأخر؟ 

فيه قولان. اختار سيّدنا الأستاذ الخو يتل أزلهماء وهو الحكم بالتعارض» مستدلاً عليه 
بأن العبرة في الحكاية والإخبار بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية فبين الحكايتين تقع 
المعارضة لا محالة؛ وهذا بخلاف الفتوى: فإ العبرة فيه بزمان الفتوى.' 

أقول: إذا فرضنا تصربح الرجالي باشتباهه في الأرل» فلا أظن بأححد الحككم بالتعارض؛ 
لأجل أن العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية: فكذلك يمكن اختبار الول الاي 
عند احتمال العدول؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض؛ فتأمّل في المقام. 









مي سي يد 
٠.معجم‏ رجال الحديث: 8 / !56 في: ترجمة سهل بن زياد 


البحث السابع عشر 
تعارض الحديث وقول الرجالي 
إذا وردت رولية معتبرة دالة على وناقة أحد ملق وقد ضعنه بعض الرجاليتن فأئهمايقئم في حقه؟ 


يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي فلع 050 
الحكم يصدور ألكلام 60 على شمول دليل حجّية الخير لهذه 
ما كوو الشهادة الرجالي بضعفه؛ فيسقط دليل 





11117 
مورد الرّواية المعارضة لها إن قلنا باعتبارها ‏ وقد حكم الأستاذ نفسه بوثاقة معلّي بن ختيس؟ 
استناداً إلى روايات معتبرة مادحة له مع | ع 

نعمء إنّما يتم تساقطهم! بالتعارض إذا كان تضعيف الرّجالي مسنداً متصلاً إن لم تكن 
الرُواية قرينة على اشتباه الرجالي في تضعيفه. 

ثم إن لا فرق يبن ما ذكرنا وعكسه بأن تكون مدلول الروابة الجرح؛ وكان مدلول قول 
الرّجائي الوثاقة. 

م إن هنا شيئاً آخر وهو أنه قد يدفع التعارض باختلاف الزمان فإن الوثاقة والكذب 
اليستا من الصّفات غير الزائلة؛ فيصير الثّقة خاتناً كاذب والكاذب صالحاً صادقاًء فلا تغخفل من 
هذه الجهة: إن أمكنت. 








118/18 معجم رجال الحديث:‎ ١ 


06 بحوث في علم الرجال 


ومن صغريات القاعدة معلّي بن خنيس ‏ كما يأتي ‏ ومحمّد بن سنان فقد ضعفْه غير 
بل ادعى الشّيخ المفيد في محكي رسالته العددية عدم اختلاف العصابة في 
تهمته وضعفه ‏ وهو الذي وثقه في إرشاده ومع ذلك ورد في رواية عبد الله بن الصلت - 
على كلام في صحتّها ‏ عن الجواد ختلة: 
تزى الله صفوان بن يحبى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عَنّي خيرا فقد وفوا لي 
فعدت إليه فقال: «جزى الله صفوان بن يحبى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد 
مني خيرا فقد وفوا لي.0' 
لكن الحكم بحسن محمّد بن سنان حتّى إذا اعتبر سند الخبر مشكل. 
والأظهر عدم اعتباره خلافاً للسيّد الأستاذتقم في معجمه؛ لاحتمال إرساله: إذ لم 
أن الكشّي يروي عن عبد الله بن الصلت مباشرة؛ بل يظهر من روايات الككشّي أن ينهما 
واسطة وقد تكون يينهما واسطتان كما فزئ:رقم: 401 
١‏ 
١ |‏ 


واحد من العلماء؛ 




















ال رجال الكقي:008 برقم: 404 


البحث الثامن عشر 


تقديم قول الأضبط ونص أحد على ظاهر غيره 
قال المتيد الأستاذ الخو ني 6ل: 


0 امن | 


توثيقهه وقد يقال: ‏ يي أأضبطيةه + 















في مقام الشّهاء المي 
0 
بوثاقة عيد لله بن أبي زيدر 

وقد يتوهم إن كلام اش 0 
يتقدم على كلام | 5 نه ظاهر في // 
والحديث؛ إذ من المحتمل ! عدو ميت وتم 

والجواب عن ذلك أولا: 

إن تقلام النص على الظاهر إنّما هو لأجل قريئّته على إرادة خلاف الظاهر 
من الظاهرء وهذا إنّما يكون في ما إذا كان الصّريح والظاهر في كلام شخص 
واحد أو في كلام شخصين يكونان بمتزلة شخص واحد كمافي 
٠‏ فلا مناص من أن يعامل معاملة التَعارض 














أقول: ما أده أخيرا مين لاغبار عليه: وأمًا ما أفاده أوّلأ فلم نقهمه ثيق والتُجريح لا 
يبتنيان على باب الشّهادة: بل يبتنيان على باب الحكاية ومطلق النبأ وخبر الواحد في 





0 بحوث في علم الرجال 
الموضوعات» كما فصّناه في البحث الثالث؛ وقد مر من السّيد الأستاذتقظق في البحث 
السادس عشر ما ينافي كلامه هذا. 

وعلى كل الأضبطيّة ليست من المرجّحات 
غبرواضح. فتأمّل. 

ثم إِنا نذكر الوجوه المستدل بها على تقديم قول النجاشي على قول الشْبختضلة في ما 
بعد. وستعرف بآنها لا توجب عندنا التّقديمٍ فلاحظ. 


ياب الإخبار تتبدا وقيام بناء العقلاء عليه 








البحث التّاسع عشر 
في طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه 


لم يذكر الصّدو قي طريقه إلى جميل بن دراج في مشيخة الفقيه» وقد روي عنه أحادويث 
اندز ري ليه ولي ستيه وو ضتت رخن أيه عي م يدل عن 
يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي (عمي رهما وِذاالأريق صحيح. 

ورّما استظهر من هذاء صحّة طريق إلى كل من جميل وابن حمران منفردا أي 
وممّن استظهره هو سيّدنا الأستاذ الوئِييْظة خَلَىَ ما 'يستتفاد من معجمه» حيث قال: وطربق 
الصّدوق إليه...' ثم ذكر نفس السند السابق. 

أقول: هذا الاستظهار لا بأس به في نفسه؛ لكن لا بد في خصوص المقام من رفضه لما 
ذكره النجاشي من أن لجميل كتباً اشترك: هو ومحمّد بن حمران فيه.. وله كتاباً اد رك هو 
ومرازم بن حكيم فيه.. وذكر ألا أن له كتاباً رواه عنه جماعات من النّاس وطرقه كثيرة.. 
فلجميل كتاب مختص به وكاب مشترك له؛ ولمحمّد بن حمرانء وكتاب ثالث له ولمرازم 
فصحّة الطريق إلى كل واحد من هذه الكتب لا يكفي لكتاب آخر كما هو ظاهر بل احتمال ما 
ذكره النجاشي من تعداد الكتب يوجب ترك ذاك الظهوره ولذا ذكر الصّدوق طريقين آخرين له 
إلى محمّد بن حمران في المشيخة.' وهو يشهد بأن الطريق المشترك لا ينحل إلى كل منهما 
منفرداً. وذهاب الستيد الأستاذتة إلى هذا الوجه مع اطلاعه على ما ذكرنا كله عجيب. 




















مشييخة الفقيه الملحقة بالجزء الرابع من الفقيه: 814. 


0 بحوث في علم الرجال 


وهنا وجه آخر خطر ببالي لتصحيح أحاديث الصدو قف في الفقيه عن جميل؛ وهو 
قال الشيخ تلة في فهرسته: 
جميل بن دراج له أصل؛ وهو ثقة. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي 
بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن 








أبي عمير وصفوان عن جميل بن دراج.' 
أقول: هذا السند صحبح وطريق المَبخْتفلق إلى جميل إِنُما هو بتوسط الصّدوق6 فيكون 
طريق الصّدوق إليه أيضاً صحيحاً. 


وظاهر أن مراد الشّبخ تفل من هذا الأصل هو الكتاب المختص بجميل دون كتابه 
المشترك؛ وإلاآ لذكر اسم محمّد بن حمران, وإنّه مشثرك بينهما. 

لكن يشكل الاعتماد على هذا الوجه أيضاًء فإن طريق الشبخ إِنّما هو إلى أصل جميل لا 
إلى جميل نفسه؛ بل مشيخة التهذيبِحَنظمهاكوقٍ إلى الأصول والمصفات؛ على ما ذكره 
الشبخ في المشيخة أولا وكعر. ١‏ *#< / ) 

وأا الصدوق» فلا بظهر منه في كه الفقيه آنه يروي عن الأصول والمصتّقات؛ بل 
يحتمل أنْه يروي عن الأشخاص أو لله كه يروي همه وقد يروي عمن الكشب فالاستدلال 
بهذا الوجه لتصحيح أحاديث الصّدوق عن جميل في الفقيه مبني على أن جميلاً لم يحدث 
غيره إلأعن أصله لاعن غيره. وهذا غير ثابت» بل المحتمل أنه حلاث عنه وعن غييره من 

. المذكورة في أصله." 

والعمدة احتمال رواية الصدوق احاديث جميل من كتاب راو آخحر للم يثبت وثاقنه أو 
ثبت ضعفه؛ إذا علمنا اسمه. 


فإن قلت: الصّدوق أيضاً يروي عن الكتب دون الأفراد. والدليل عليه قوله في أوّل 




















بالرجال: 181/4 
يقال إن طرق الفهرست فاباً هي إخبار عن أسامي الكتب فقطء كما يني في البحث الزابع والأريمين» 





يمكن صحّة طربق له توجب صطّة طريق الصدوق؟ 

انعم لكن الصدوق يروي الرّوايات بطرقه عن كتب الأحاديث؛ فإذا فرضنا صحة طريق لله من أي 
سبب كانء تستلزم هذه الصحة اعتبار رواياته المنفولة؛ وبهذا الطريق: فأقل؛ إذ المتيقن من ذلك نما هو 
في مشيخة الفقيه: لا في غيرهاء والله العالم. 


البحث التّاسع عشر: في طريق الصدوق إلى جمبل في الفقيه ‏ 114 


الفقيه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل: كناب 
حريز بن عبد الله السجستانيء وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. وكتب على بن مهزيار 
الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد, ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» وكتاب:نوادر 
الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري؛ وكتاب:الرحمة لسعد بن 
عبد الله وجامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد» ونوادر محمّد بن أبي عميير وكتب. 
المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أب يت وغيرها من الأصول والمصّنا 
التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب الني رويتها عن مشايخي وأسلافي... 

وعليه فكل من بدأ الصّدو يَف باسمه في الفقيه في ذكر حديث؛ يحكم بأنه منفول عن 
كتابه كما هو الحال في حدق الشِختفلة في التهذييين» كما قيل. 

قلت: كلام الصدوق5ة يدل على أن جميع ما أخرجه في الفقيه مأخوذ من الكتب. 
المشهورة المعول عليهاء وهذا لا يدل علئنأبكل من بدأ الصّدوق باسمه في المشيخة أخمذ 
الحديث من كتابه. اي 7 / 

وي قد أن المندوق روي في لفق عن ,خلق كير رما يقرب من خمسمائة شخص - 
ذكر أسماء أكثر من 0 شخصّا مهم 
شخص ولا يحتمل عادة أن يكون لكل وأحد مَنْ هؤلآء الخلق الكثير كتاباً مشهوراً عليه المُعول 
ا ا من المحتمل قوباً أن جملة منهم؛ لا كناب لهم. 

عليهه فيحتمل أن الصدوق نفل روايات جميل عن جامع شيخه ابن الوليد مثلاء أو عن 

0 وحذف مندها أو أسانيدهاء كما يحتمل أنه نقلها عن كتابه» وهذا بخلاف البق 
في التهذ. 

وممًا ذكرنا يظهر للمتدبر أن قول الصدوقفة: بأن أحاديث كتابه مستخرجة من كتب. 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع لا يدل على صحّة تلك الأحاديث بتمامها كما تخيّله 
بعض المحدئين ‏ فإن تواتر الكتاب عن مؤلفه وشهرته بين الأصحاب» وجلالة المؤلف وورعه» 
أمرء وضعف جملة من رواياته لجهالة رواتهاء أو ضعفهم؛ أمر آخرء فحال تلك الكتب بالنسية 
إلى الصدوقضاة وأمثاله حال الكتب الأريعة ونظائرها بالنسية إليناء وهذا غير خفي. 

هذاء والتحقيق أن يُقال بصحّة طريق الصّدوق إلى جميل؛ لأجل طريق الفهرست» 
فنحكم بصحّة روايات جميل في الفقيهء سواء رواها الصدوق عن كتاب جميل مباشرة؛ أو 

















فإِنه يروي عن كتب من بدأ الحديث باسمه. 








بحوث في علم الرجالك 


بتوسط كتاب أحد من الثقات الواقعين في سند الفهرست ممّن أتى بعد جميل من المشائخ 
الخمسة في الطريق المذكور. 
وأمًا احتمال أن الصّدوق روى روايات جميل عن حفظه بالسلسلة» فهو موهون لا يعتني به.' 
وأما العكس وهر تصحيح طريق الشّيخ الضّعيف بصحّة طريق الصّدوق الصحيح؛ ففيه 
كلام يأني في بعض البحوث الآنية في آخر شرح مشيخة التهد يب. إن شاء الله تعالى. 
ثم إن هنا وجها ثلا لتصحيح أحاديث المرويّة عن جميل في || 
وهو أن النجاشي ذكر في ترجمة جميل: له كتاب رواه عنه جماعات من الناس وطرقه 
فإ شهرة الكتاب؛ بل تواتره إلى جميل لا تستلزم تصحيح أحاديثه المرويّة في الفقيه. 
اتر الكتاب أمر وتواتر النسخة الواصلة إلى أحد أمر آخر ولا ملازمة يينهماء إل 











في فرض تطبيق النسخة الواصلة إلى الصدوق أو الُوسي وغيره يَف على سائر النسخ 
الواصلة» وهو غير مظنون؛ بل مظنون العدمة. 7 
/ 


اب 
| 





٠.لكن‏ إذا رضنا ان الوسابط الخمسة أخبروا الصدوق عن نفس كتاب جميل: و أنث له كتاباً من دون تقال 
رولياته ل» ففيه بحث طويل يأني في الباب الرابع والأربعينء فلا يكفي مجرّد ما احتملنا أخييرا في صحة 
رواياته عن جميل. 





البحث العشرون 
في بيان بعض المسائل النافعة 


أدروي النعدوق بأسلاده: من مب لين المفينرة سفوا وغيتر واعند رقسيه التي 
الصّادق حشلد: إذا أقر الزاني ١‏ 






ن الإمام شخصاً واحدا فالرواية لجهالة 
الواسطة غير حجّة: وإن كائ أكثر رمن لاحد. فهي معتبرة لاطمئنان النفس بعدم كلذب 
جميع هؤلآء في نقل كلام الأمَام إلى الظبم هلاي - 

(لاييد و دان لك الجملة عل الاجنال !لبخلا تزوي تنام لل كزدة 








ولا فرق في ذلك بين كون صفوان هو ابن يحبى الذي لم يثبت روايته عن الصّادق يتل 
كابن المغيرة» أو هو ابن مهران الذي ثبت روايته عنه؛ لأن الظاهر من قوله: رفعصوه؛ وجود 
الواسطة بين صفوان والإمام مخكاع. 

ويحتمل أن يراد بالرقع التعيير ب : عن الصّادق مل في مقابل: سمعت الصّادق كل أو 
قال المسادق لكقهء كما يظهر من علماء العامّة. 
العطوسي في أوّل الفهرست: إن كثيراً من المصّفين وأصحاب الأصول 
كانوا يتتحلون المذاهب الفاسدة» وإن كانت كتبهم معتمدة. 

أقول: فساد المذاهب ككونهم من الواقفة أو الفطحيّة أو الإسماعيليّة أو الزيديّة ونحوهاة 
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أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وققد 
ذكرنا سابقً إن معتمديّةكتبهم لا تدل على وثاقتهم: فلا بل من إحراز حالتهم من التماس 
دليل آخر. 

وقال في فهرسته': إبراهيم بن إسحاق الأحمري» وكان ضعيفاً في حديثه متهماً في دينه 
وصنّف كتباً جملتها قريبة من السّداد. 

وفي الوسائل: جماعة مكان جملتها. 

ان نستقة أخرى: جماعة من الشَّذَاذ'. 

والأول يد ما فلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب» بل إلى القعرائن 
المقوية لمضمون الخبر دون صدوره؛ ولذا عبر الشّيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون 
الصّحة: فافهم. 











وقال: حفص بن غياث القاضي عامي (إمابي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما 
سبق» بل سيق أن اعتماد الشيخ على كلا لا ع اعتمادنا عليه لبطلان التفليد. 

*: روي الشيخ الطوسي عن اللخ المفيب.عن أحمد بن محمّد: عن أيه عن سعد بن 
عبد الله» عن أحمد بن محمّكة عن الحجبسن؛ عن زرعة:؛ عن سماعة) عن 
الصادق مك ... ورواء الكليني؛ عن عن أحمد بن محمّدء عن علي بن 
إسماعيل؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن زرعة؛ عن سماعة؛ عن الكاظم شل ما يقرب من الأوّل. 

لكن أحمد الذي يروي عنه المفيد في السّند الأرّلء هو حفيد ابن الوليد مجهول عند 
بعضهم؛ كما أن علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السند الثاني أيضاً مجهولا 
الحال على الأظهر: فكلا السندين غير حجة. 

هذا ويحتمل اعتبار الرواية بتلفيق السندين فإ السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد. وإِنّما الإشكال فيه على قول. 

وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإن الكليني روي بتوسط محمّد يحيي» عن أحمد 
بن محمّد حفيد عيسىء أو خالد البرقي» والسند الثاني لا نقص ف 
يزول بالسند الأوّل. 
اك 


. المطبوعة بمطبعة الجامعة بمشهدة 
هذه النسخة مناسبة لجال الاحمري المؤلف» ولطه العالم. 








قبل أحمد هذاء وهو 








البحث العشرون: في يان بعض المائل الناقمة +15 


والصحيح بطلان هذا الاحتمال وعدم النفع في هذا التلفيق» فإن نقل الرّواية لم يصمح عن 
محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطريق الأول أصلاًء ولم يعلم أن محمّد بن الوليد أخبر عن 
سعد عن أحمد بن محمّدء عن الإمام بالوسائط المذكورة وإِنْما الثابت بالطريق الثاني أخبار 
أحمد بن محمّدء عن إسماعيل وعثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل» وقِس" 
عليه نظائرها. 

وروي الكافي عن محمّد بن يحبى عن التتهذيب أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكمء 
أو غيره عن أبانء عن أبي العبّاس» عن أبي عبد لله مله: دإذا أقام الرّجل البئنة على حشّه...».' 
ورواه أيضاً عن علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان» عن رجل. 

ولا يصح الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السسند الأول 
لاحتمال كذب ذلك الغير المجهول؛ فلا يثبت أن الرجل الذي روي عنه أبان هو أبو العبّاس. 
نقل الكشّي عن محمّد بن مسعود:عن محمّد بن نصير؛ عن محمّد بن عيسىء عن 
يونس أنه لم يسمع حريز بن عبد اللاثن أبينيكلله لايد إلأ حديئاً أو حديثين؛ وكذلك عبد 
الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث] دمن أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 

ابن مسكان كان رجلاً موسر وكان 





.كبو با 





وكان من أروي أصحات أي 
يتلقى أصحابه إذا قدّموا فيأخذ مآ 

وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود أن ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد الهش شفقة 
إلا يوفيه حقّ إجلاله» فكان يسمع من أصحابه؛ ويأبي أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاما له فطلع, 

أقول: وهذا الزعم غير مستند. ولعله من حدس محمّد بن مسعود. 

وقال النجاشي في ترجمة ابن مسكان: ثقة عين» روي عن أبي الحسن موسى دلت2, وقييل 
آنه روي عن أبي عبد الله يخ وليست باب 

أقول: روايات ابن مسكان عن الصادق مَظْيه في الكنب الأربعة تبلغ خمسة وثلاثين 
مورداً كما قيل» وبضميمة ما في بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزماًء وهذا ييطل ما 
ذكره يونس وابن مسعود والنجاشيء والالتزام بإرسال جميع هذه الرّوايات» كما عن بعضهم 
غير ميسورء فالحق ما عليه جمع من الرجالييّن من الحكم بالاّصال وعدم الإرسال» على أن 














.410/9 الكافي:‎ ١ 
167 انظر: رجال الكشي:‎ 


06 بحوث في علم الرجال 


النقل؛ عن يونس غير ثابت لما قبل من أن في بعض النسخ محمّد بن قيس بدل محمّد بن 
عيسىء وهو غير محرز الوثاقة. 

وأيضاً استشاء حديث: «من أدرك المشعر..» رد آخر على النجاشي في الجملة. 

وأمًا حريز فرواياته أكثر عن الصّادق كه ولعلها تتجاوز عن السائتين» ولا يمكن 


الحكم بإرسالها. 





يونس تلميذ حريزء فاخباره عنه يحتمل الحس” ‏ أي: احتمال سماعه من 
لم يسمع من الصّادق َي حديئا فبحمل شهادته على الحس. 
أ: إن النجاشي نقل شهادة يونس ولم يخدش فيهاء وهو ققد قرء كتاب حريز 
الذي كان أشهر كتب الإمايّة منذ عصر الصادق يكل فلو كانت الشّهادة المذكورة غير 
صحيحة لما سكت عن التعليق عليها. 
وأما رواياته المروّة بلفظ (عن) عن الإمام؛ فليست لها ظهور قوي يعارض نقل ييونس. 
0 

















جا بحيث يتقين أن ما يزيد على موردين منها قد وقع بالفعل والكثرة بحدة ذاتها ليست 
من الم جتحا 

أقول: إذا ثبت بسند معتبر أن حريزً نقل عن الصّادق ليع "ثة أحاديث؛ فهو يعارض 
نقل يونس؛ لكن الكلام في المرجع بعد التعارض والتساقط: إذا لم يطمئن بخلاف تقل 
يونس من كثرة تلك الأحاديث» ولعله أصالة عدم سماعه من الإمام. 

وهنا شيء آخرء وهو إمكان الاعتماد على روايات حريز بحساب الاحتمالات بالنظر إلى 
أن معظم مشائخ حريز من الثقات» أو أن معظم رواياته المرويّة عن الصّادق يت قد توسط 
فيها الرجال الثقات» كما يظهر من معجم رجال الحديث؛ فيكون احتمال كون الواسطة في 
رواياته المنقولة عن الإمام ماع ضعيفاً لايعبأبه» فلاحظ وتأمّل. 

والعمدة في رفع الإشكال وعدم ثبوت نقل يونس هو ذكر محمّد بن قيس الذي لم يعلم 
حاله مكان محمّد بن عيسى في بعض نسخ الكشي كما قيل» وأماانقل النجاشيء فلم يفههم إن 
الجملة الأخيرة (وليس بثبت) من النجّاشي أو من قائل القول المجهول كما يظهر من العلآمة 








البحث العشروث: في بيان بعض المسائل التافمة ‏ 976 


في خلاصته؛ وقال بعض أهل التتبع': وقفد أورد ابن إدريس في مستطرفات السرائر يفيع 
صفحات من كتاب حريز لا يوجد فيها حديث واحد له عن الصّادق ل بل تشتمل على 
تعابير ربّما توقع الناظر في وهم أنه يروي عنه مخ مباشرة مع أن دقيق النظر يقتضي إرادته 
الرّواية عن بعض مشائخه عنه ملل فلاحظ. 

وهنا أمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أن جملة من الموارد مما اختلفت بشأنها المصادر فقد 





ورد في بعضها في مصدر بنحو سألت أبا عبد الله؛ أو قلت؛ ل أو عن أبي عبد لله له وورد في 
مصدر آخمر بنحو ذكر الواسطة؛ أو ذكر رجل آخر مكان حريز وإليكم تلك المواردة 

5/1/١ الكافي: 01/7 والتهديب:‎ .١ 

التهذديب: !44١0141/0‏ منتقي الجمال: 00/7" 

عل الشرائع: 40 بسنده عن محمّد بن بشير وحريزء عن أبي عبد لله مله قال: قلت 
له.. ومن الظاهر وقوح السقط بعد قوله: لخويز» وإا مير: قالا قلنا له... 

الكافي: 4 هد يب' : ذ(مها والبقا: لنلئفة 

6ن الفقيه: 200 ليطا 

١‏ التهديب: 011/١‏ الكلفية م 

الكافي: 1/4 التهديب: 

الغقيه:١/143؟‏ الكافي: //9011التهد. 
اله يب: 171/1 
0 الكافي: 707/6 
:70100 الكافي: 4/7 

18/0 الكافي: 741/4 التهديب:‎ ١ 

ويقول سيّدنا الأستاذ الخوني#24 في ترجمة حرينز رداً على إنكار رواية حريز عن 
الصّادق ظلة: ولايمكن تصديقهاء بعد ما ثبت بطرق صحيحة روايات كثيره تبلغ 1١0‏ مورداً 
كما يأتي عن حريز عن أبي عبد الل حظلع.' 
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ولكن قال في موضع آخر: ورواياته عنه: (أبي عبد الهمة) تبلغ مائة وتسعين مورداً 
أقول: وبين الرقمين تعارض ظاهراً ١‏ 

ثم إن ظاهر الستيد الأستاذ رواية حريز عن الباق تق لكنّه مشكل جد وعليه فإذا روي 
عده فلع أو عن أحمدهما ع فيحسل على الإرسال وحذف الواسطة ولايتشع حساب 
الاحتمالات في اعتباره؛ والله اعلم. 

ه. قال الشيخ في فهرسته في حقّ أحمد بن أبي زاهر... وكان وجهاً بقم وحديشه ليس 
بذلك النقي. 

انستفيد منه أن كل من قيل في حفّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد منه المدح المستلزم 
للصدق. إلا أن يقال: إن عدم الثقاوة ليس باعتبار كذبه: بل باعتبار عدم ضبطهه أوعدم دكت 
أو روايته عن الضعفاء فتأمّل. 

ولاحظ ترجمة ابن 









كتاب النجاشي؛ حيث يقول في حقّه: 


كان كبير المنزلة بم كثير الأذيكاللفضل والعلم» يتساهل في الحديث ويعلق 
الأسانيد بالا. وفي فهرستء بها زواء غلط كثير. 


وقال ابن الوليد: كان محمَكاين جعفر بن أحمد بن بطة ضعيفاً مخأطاً فيما يسنده.'. 

أقول: لكن إذا قيل في حق أحد” ويه أَشيْكابنائ ل يعدا نه فتدير. 

”. قال صاحب الوسائل: وإعلم انه إذا أطلق في الرواية قوا : فال حبق المراد النبي تله 
... كل ذلك معلوم بالتتبع وتصريحات علمائنا.” 

أقول: هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلاً. 

قيل: صرّح جمع من أساطين الفن بأن كل رواية يرويها ابن مسكان عن محتّد 
الحلبي» فالظاهر أله عبد الله» كما يظهر من ترجمته في رجال || اشي. وكل ما يرويه محمّد 
بن الحسين عن محمّد بن يحبىء فالأوّل ابن أبي الخطاب والنّاني الخزاز كما يفهم من 
الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم. 

وإذا روي موسى بن القاسم عن على عنهماء فالظاهر أن علياً هو علي بن الحسن 
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الطاطريء والمراد بضمير التنية محمد بن أبي حمزة' ودرست» كما يفيده كلام الشبخ' 
في ياب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاس» فإن قيِد ياس 
باين موسى بن الوراق» أو باين معروف فهو وإلا اشترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي 
محبوب أو أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد ظ) بن يحبى؛ أو سعد بن عبد الله عن العبّّاس 
على الإطلاق» فهو ابن معروف؛ كما يستفاد من بعض الأسانيد. 

وإذا روي فضّالة عن أبان فهو أبان بن عثمان: كما نص على ذلك الشيخ في زيادات الجزء 
الأوّل من التهذيب و إذا روي عن ابن سنان فهو عبد لله كما وقع التنصيص عليه في بعض 
الأحاديث ‏ وإذا روي عن الحسين؛ فهو ابن عثمان؛ كما وفع التصربح به في بعض الإخبار. 

وقال بعضهم: إذا وردت رواية عن ابن سنان فإ كان المروي عنه الصّادق يفل بلا 
واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد أو حفص الأعورء أو أبي حمزة: فالمراد به: عبد الله لا 
محمّدء وإن كانا أخوين كما عن التبخ ته وإن كان المروي عنه الرضا أو 
الجواد:قله: فهو محمّد؛ لا عبد الب موعن امدق هم وعد للم بلق 
الرضا له وإِنّما هما مشت ركان في لام له فبميّز حير بما مر في كل منهها من التمييز 
بالراوي والمروي عنه. ‏ : 

وإذا وردت رواية عن محمد بن قيس كه مخترك بين ثقشين وحسن وضعيف 
ومجاهيل؛ وحينثثو فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظاهر أنه الف إن كان الرّآوي عنه عاصم بن 
حميد؛ أو يوسف بن عقيل؛ أو عبيد ابنه؛ لنصريح النجاشي برواية هؤلآء عنهء بل لا يبعد 
كونه الثقة إذا روي عن الباقر عن علي مه؛ لأن كلأ من البجلي والأسدي صنّف كتاب 
القضايا لأمي المؤمنين يفل كما نص على ذلك النجاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فبإن كانت 
الرّواية عن الباقر والصادق :80 يتوقف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضعيف.'" 





























'. وعن الشهيد ان اني: الأمر في الاحتجاج في الخبره حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل» والمشهور بين 
أصحابتا رذ روايجى حي يطلق مطافاً نظراً إلى احتمال كونه الشميف. تقلا عن الرعاية في طم 
الدراية:5/1 5/1 

دفي والقال: والتحفين في ذلك أن الرواية إن كانت عن الباف رط فهي مردودة لاشتراكه حيندار بين 
اله دين أحدهم الشعييل» واحتمال كونه ليع بيث لم يذكروا لقشه وإن 6 

السَادق يق تالضعل مض هناء لأث الشعيف لم يرو عنه يك لكي يحتمل كونها من الصحيح؛ ومن 
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وإذا وردث رواية عن أحمد بن محمد فإن كان في كلام الشَيختة ' في أوّل السنده 
وما قاربه فهو ابن الوليد؛ وإن كان في آخره عن الرضاء فهو البزنطيء وإن كان في الوسط 
فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره. 

وإذا وردت رواية عن محمّد بن يحيى؛ فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة» فهو 
العطار» وإن روي عن الصّادق ف احتمل كونه الخزاز الثقة أو الختعمي الثقة. 

أقول: كثير من هذه المذكورات لا بأس به وفي الأخير يرجع إلى المميزات فإِن المستّي 
بمحمّد بن يحيى الراوي عن الصادق مل غير منحصر فيهما إلآ أن يدعي الانصراف إلى 
أحدهماء ومحمّد بن سنان المذكور ليس بأخي عبد الله جزماً وإن كان له أخ بهذا الاسم. 

4 ريما يدور على لسان بعض المبتدئين من الطلّاب؛ بل على لسان بعض العلماء 
الرجالييّن أن الشيء إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل؛ وهذا القول غير صحيح فإن 
الأكملية راجعة إلى عالم المعاني ولا مسامن لها بانصراف الألفاظ بوجه؛ ولذا نجد من أنفسنا 
أننا لان من سماع لفظ الشيء إليئنلله تكولا من لفظ المخبر والمعصوم والإنسان 
والقائد ونحوها إلى الرتسول الأعطلم توه وامكذا... فسا عن الوحيدثظة في تعليقته: 
والإطلاق ينصرف إلى الكاملء سيا عند َمل هذا الفن» خصوصاً الننخاشي. فإنّهم يعبرون 
عن الكامل بهء أمّا الناقص فلا. وها 

والصّحيح أن اللفظ إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأشهر فإن كشرة استعمال لظ 
في معنى توجد ملازمة ذهنيّة يينهما توجب الانتفال والإنصراف المذكور. 

وإعلم أن لهذا البحث ثمرات علم الرجال في مقام تمييز المشتركاتء وتعيين 
المراد من اللفظ» وهي غير خفية على المراجع؛ فإذا ورد اسم مشترك يحمل على مسماه 
المشهور المعروف إن كان فيغهم حاله من الضعف والقوة وغيرهما. 

نعم لا بد من التنييه على أمرء وهو أن الشهرة إِنّما توجب حمل اللفظ على المعنى 
المشهور إذا كانت متحقّقة في زمان المستعمل والمتكلم. 
إن ما غفل عنه الجميع. ج ١ء‏ ص 7١‏ الطبعة الحديثة المحققة. 

: نه فيه إشكال أو منعء راجع معجم الرجال. 
الطوسي فهو لا يروى عن حفيد الوليد بلا واسطة؛ بل أحمد بن 
طرق في الفهرست والمشيخة. 























الحمن. فته 
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وأمًا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشهرة المذكورة فلا 
توجب حمله عليه. وهذا لا بد من التوججه إليه صوناً عن الاشتباهه وإن كان هو واضح الوجه. 

وعلى كل ليس كل مؤلّف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من السيد الاستاق 
الخوثي تتفل بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلف لعداة كتب. 

4 لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات» وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى 
الرّواية في الاصطلاح ب: المضمرة؛ وسبب ذلك إمَا تقطيع الرّوايات: كما لعلّه الغالب؛ وأمًا 
التقيّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك. 

ثم إن بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقاً؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى 
الإمام فلعله راجع إلى بعض الرّواة» أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة» وقيل بحجيتها إذا 
كان المضمر من الثقات؛ لأن قات الرّواة من أصحاب الأئمّة بة لا يسألون الأحكام 





جال مها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن 
الرّاوي الأفقه وقد أرجع الإمام أبفاً يعضي أميكاية إلى بعضهم. 

وريّما ت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان ببضمرها من أجلّاء الثقات وأعاظمهم. 

أقول: إذا حصل الوثوق برجوع المي ر آلى الإمام فهوء وإل فيشكل الاعتماد على 
المسمرات؛ وذلك لأن الممنوع هو نقل الأحكام الشّرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان 
الحجّة؛ والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية؛ ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء 
بعضهم أقوال بعضهمء وجهلنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون 
اختيارهمء ولو في حياتهم لا يوجب نقصاً فيهم.' 

هذا بحسب النَظرء وأمًا بحسب العمل فقد اعتمدت لحل الآن على مضمرات سماعة ومن 
هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس 
وعمل المؤلفين. 


ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي 288 كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا 













عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ ققال؛ سمعته... 
بن محمد بن عبد الجا عن عيد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عيد الحميده قالة 
انظر: جام الأحاديث: 205/4 
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أتذكر موردا ناقش في حجيّة مضمراته؛ لكن رأيت بعد ذلك في تقريرات درسه لبعض 
تلاميذء أنه استشكل فيها. قال: وللمناقشة في سندها مجال؛ لأن مضمرها وهو سماعة - ليس 
كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من الأجلّاء والفقهاء الذين لا يناسبهم السؤال عن غير 
أئمتهم مك2 بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أثمتنا فاك ' 

.٠١‏ قال الشهيد الثاني في درايه: وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصّص 
والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام .وهو من 
حيث لا ببلغ الضعض حد الوضع والاختلاق» لما اشتهر يين العلماء المحمقين من التسامح بأدللة 
السنن. لما ورد عن الَِِْياه من طريق الخاصّة والعامّة أْه قال: من بلغه عن لله تعالى....". 

ويقول ابن حجر من أهل السنة في كتابه تطهير الجنان واللسان "الذي ألفه للدفاع عن 
د معاوية بن أبي سفيان حشره الله معه: اُذي أطبق عليه أثمتنا الفقهاء والأصوليون 
وا أن الحديث الضعيف حجّة ل اد 
فضائل الأعمال.. شرل رلا كسيد ضعفه. 

أقول: أمثال هذه الكلمات التي روط جتشطوق الإخبار الكاذبة والأحاديث الجعليّة 
والتصوّف فضلوا وأضلواء وأين لط مق .قله تعالى: «لإن جاء كم فاسق بنبأ فتبيشوا.... وقوله 
تعالى: طلاتقف ما ليس لك به علم...4» ولعل مراد الشّهيدتة من الأكثر هم الذين ذكرهم 
ابن حجر فليسوا منا. 

وعلى كل لا يجوز العمل بالضعاف مطلقاً. حتّى في المستحبّات والمواعظ؛ فضلاً عن 
القصصء ولا يجوز إسناد مضامينها إلى الشّارع بوجه؛ فما شاع من التسامح بأدلّة السئن غير 
مدكل» وأخبار (من بلغ) لا تثبت حجيّة الإخبار الضعيفة» بل ترشد إلى ترئّب الشواب على 
العمل المأتي به بعنوان الاحتياط ورجاء الثواب. 

ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد لل د قال: «من سمع شيئاً من الشواب عللى 
شيء فصنعه» كان لهء وإن لم يككن على ما بلغه.»؟ 
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أقول: كما إن سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب: فإ الثواب قد يكون على إتيان 
الواجب كذلك لا يثبت الاستحبابء فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنه يمكن أن يقال بأن 
خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ؛ فلاحظ. 

.١‏ رما يركب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن 
الشيخ محمّد في الاستقصاء تبعاً للفاضل الاسترآبادي في الرجال» وهو كما في طريق 
الصدوق إلى عبيد بن زرارة إن طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر'؛ ولكن 
يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النججاشي في ترجمة عبيد من ذكر 
طريقه إليه بقوله أخبرنا عددّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن يحيىء عن عبد الله بن 
جعفر عن ابن أبي الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع؛ عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه. 

وت ركيبه مع ما ذكره الشيخ في الف رمي ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفر يقوله: 
أخبرنابرواياته أو عبد له عن محتياب يلي ب لكصينء » عن أبيه ومحمّد بن الحسن, عنه» 
فيستخرج للصدوق طريق صحيح إل ى حيرت ركيب الطريقين» وهو: العفيد عن الصّدوق» 
عن أبيه ومحمّد بن الحسنء عن الحَشيرَئئ حر اين- أي الخطاب ومحمّد وأحمد؛ عن محمّد 
بن إسماعيل؛ عن -حمّاد عن عبيد. 

أقول: التركيب المذكور غير نافع؛ لأن ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من 
قبل الحكم بن مسكين؛ فلا ثبت كونه من روايات عبيد حنّى ينبت بالسّند المركب المذكور. 
ودعوى رواية الجميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه» محناجة إلى علم الغيب وإلأ فيحتمل أن 
الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق؛ ما رواء الصدوق عن عبيد بسند ضعيف. 

وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي تف _على ما يأني في 
البحث الثاني والأربعين وما يأتي نقله عن الأرديبلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب. 

على أن صحّة سند النبّاشي لا تصححّح مند الصّدوق بوجه فإن النجتاشي إنّما يحكي ويخبر 








فرض احتمال كذب الرّاوي؛ والله العالم, 
وان هلا قرس لابن قد الأر:الستمل أر وجا الأب الاي من مضل الصيم حك ا رع عر 
.١‏ ققد روي في المشيخة عن أيدقة, عن سعد بن عبد الى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 


الحكم بن مسكين التقفيء عن عبيد بن زرارة» وكان أحول. 
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عن وجود كتاب بلا مناولة وقراءة وسماع ظاهراً كما يأني في البحث الرابع والأربعين. 

.١‏ نقل سماء المقال 'عن صاحب الانتخاب كلاماً في تمبيز المشتركات؛ نذكر هنا 
بعضه؛ نمريناً للمراجعين إلى الأسانيد مع مراعات تعليقاتنا عليه. 

قال: كل أحمد بن محمد فهو ابن الحسن بن الوليد.' 

كل جعفر بعده فهو ابن محمّد بن تُولويه. 

كل أحمد بن محمّد بعد الكليني: فهو العاصمي. أو بواسطة العلّة فهو أحد الأحمدين: 
ابن محمّد بن عيسى. أو ابن خالد !| 

وقد تسقط العلة سهواً" فيتوهم اض كليّة العاصمي. لولا أن الَظر في الطبقة يعصمها 
عن الانتقاض. 

كل محمّد بن الحسن بعده؛ الكليني؛ فهو الصفَّار ' 

كل محمّد بن يحبى بعده فهو العطلزة:ر 

كل على بعده» فهو مشترك بين ابن مين إبراهيم بن أبان المعروف بعلان” وابن 
محمد بن عبد الله القزويتي.' وابن محمّاد ين :بلدا أبي القاسم ماجيلويه.' وابن إبراهيم ين 
هاشم القمّي» إلا أن يكون عَنْ أييه فنتفي الأوّلان» أو عن سهل فيتعيّن علان؛ لأنّه أحد رجال 
العلدة التي يروي عن سهل” أو عن ابن" ن الأخيرء كما ثو كان عن أبيهه عن ابن أبي 















؟. والظاعر أن في العبارة سقط ولمل أصلها: كل أحمد بن محمد بعد المفيد؛ فهو... 

* أو عمداً فإ التعليق أمر صحيح. 

». أقول: كما ذكره الميد الأستاذتقلة أيضا لكت ضميض» وبأني في البحث: ؟6. 

© القة؛ وفي معبج م الرجال: كن لم نظفر لا في الكافي ولا في غيره برواية الكليني عنه. انظر: الموسوعة 
الرّجالية: 117١١‏ ما يأني من جدول شيوخ الكليني في البحث: 47 

على بن محمد بن عبد لله القزويني وجه من أصحابنا ثفة في الحديث؛ كسا عمن النجقاشي؛ لكن لا 
أذكر عاجلاً من عداء من مشائخ الكليني» إل أن يقال باتحاده مع على بن محمد بن بنداره لكلّه لأ دليل عليه 
إن لم يكن الدليل على خلاله؛ ولذا ذكره هذا القائل بعده في كلامه كما تتلاحظه. 

نعم ذكر في معجم الرجال: أن علي بن محمّد بن عبد الله القئي من مشائخ الكلينيء واستظهر مؤكفه886 أنه 
غير علي بن محمّد بن بندارء انظر؛ مععجم الررجال: 177/15 177 الطبعة الخامسة. 

/ وهو ثقة لكن لا أذكر عاجلاً مورداً عبر الكليني عنه بعلى حتّى بتراد لفظ على بين هؤلآاء الجماعة, 

تقلتم عن السيد الأستاذ: أن الكليني لم يرو عنه باسمهء وإن كان من رجال العلئة المذكورة. وانظر الجدول 
في 0 : 
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عمير: أو النَضر بن سويد أو حمّاد. وهو أكثر الأربعة وروداً في الأسناد. 

كل ما جاء الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّدء فهو الغضائري عن ابن العطار. 

كل أحمد بن محمّد؛ عنه سعد بن عبد الله» أو من في مرتبنه كمحمّد بن علي بن 
محبوب» ومحمّد بن الحسن الصفَّاره ومحمّد بن يحبى؛ ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ فهو 
أحد الأحمدين: الأشعري والبرقي؛ وإن كان الأوّل أكثر وروداً من الثأني. 

كل أبي جعفر بعد سعد؛ فهو أحمد بن محمّد بن عيسى. 

كل أحمد بن محمّد بعد الأحمدين؛ أو الحسين بن سعيد؛ أو محمّد بن عبدالحميده أو 
من في مرتبتهم فهو ابن أبي نُصر البزنطي. 

كل ابن سنان عن أببي عبد الله ل فهو عبد الله 

كل ابن مسكان عنه صفوان؛ أو مضاهيه رتبة كا بن أبي عميرء ومحمّد بن ستان فهو عبد الله 

كلما جاءالحسين بن سعيد عن الفانثم جمد عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء 
فهر الأهوازي, عن الجوهري: عن إأبطائتاء عي يجبى الأسدي. 

كلما جاء الحسين عن حيئّاده عن لعب عن أبي بصير فهو ابن سعيدء عن ابن عييسى» 








عن العقرقوفي» عن يحبى. 

كلما جاء الحسين بن سعيد عن فضّالة؛ فهو ابن أبوّبء أو عن النضرء فهو ابن سويد أو 
عن ابن سئان فهو محمّد. 

كل محمّد بن الحسين: عنه سعد ومن في مرتبته» فهو (ا بن ظ) أبي الخطاب. 





كل محمّد بن عيسى؛ عنه الصفّار ومضاهيه رتبة» فهو ابن عبيد. 

كل ما جاء محمّد بن أحمد بن يحبى؛ عن أبي عبد الله فهو الرازي الجاموراني. 

كل ابن فضّالء عن ابن بكيرء فهو الحسن بن علي عن عبد الله الفطحي. 

كل محمّد بن الفضيلء عن أبي الصباحء فهو الأزرق» عن الكناتي. 

كل عثمان» عن سماعة: فهو ابن عيسى؛ عن ابن مهران. 

كل صفوان» عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء؛ أو عنه ابن أبي الخطاب أو يعقوب بن 
أبي يزيد» أو الحسين بن سعيد؛ فهو ابن يحبى. 

كل صفوان؛ عنه سندي بن محمّدء أو عبد الله بن قضاعة؛ فهو ابن مهران. 
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كل عبد الرحمن» عنه الأحمدان» أو الحسين بن سعيد: أو الحسن بن علي بن فال 
فهو ابن نجران." 

كل عبدالرحمن, عنه ابن أبي عميرء أو الحسن بن محبوب؛ أو صفوان» فهو ابن الحجًا 

كلماجاء القاسم عن أبان عن أبي المباسء فهر الجوهري: عن ابن عشمان» عن فضل بن عب الملك. 

كلما جاء علي. عن أخيه. فهو علي بن الحسن بن علي بن فال عن أخيه أحمد. 

كلما جاء الحسنء عن أخيه عن أيه فهو ابن علي بن يقطين, عن أخيه الحسين عن أبيهما. 

كلما جاء الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة؛ فهو ابن سعيد؛ عن أخيه؛ عن زرعة 
بن محمّد الحضرمي؛ عن سماعة بن مهران.. 

كلما جاء النوفلي؛ عن السكوني؛ فهو الحسين بن يزيدء عن إسماعيل 

كل محمّد بن قبس» عنه ابنه عبيده أو عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل فهو البجلي 
اماو 

انتهى ما أردنا نقله. م 

ل ١‏ المدق المتعتق 22 /الأأسانيد نقصاً وزيادة» يختلف بهما اعتبار 
صحيحة؛ وجذا أمر مهم لاب من مراعاته بمزيد 
م الميسوره ونحن نل كر يعض الأمئلة هنا بعنوان النموذج. 

ألف). عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن منّى الحناط عن زرارة عن الباقر مل .؟ 

السند متصل؛ بل صحيح بناءً على وثاقة الحناط: لكن يظهر من بعض المحقّقين عدم 
رواية إبراهيم عن مثنى الحنّاط بلا واسطة, وأن الموجود في الكافي رواية إبراهيم عن بععض 
أصحابنا عن مثني الحنّاط» فيكون السند مرسلاً وضعيفاً. 

ب ف حل مع لين وان بين » عن البرقي عن بعض 
أصحاء “... السئد ضعيف مرسل. 








ن أبي زياد 








.١‏ أقولة الحسن بن علي بن فضّال لم يرو عن أبي نتجران» بل ابنه على بن الحسن روي عنه وعن عبد الرحمن 
بن هاشم؛ والأحمدان روي عن» وعبد الرحمن غير بن أبي نجرااء نعم ل ياس فيه في حو الحسين بن 
سعيد فإنّه روي عن أبي نجران فقط. 

1548 / 10 انظر: معجمم الرجال:‎ .١ 

انظر: وسائل الشيعة: 185/1 الطبعة المتوسطة. 

غ. انظر: المصدر: 3١/18‏ 
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ثم قال الحر: وبأسناده عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن طلحة بن زيد... 
وهذا السند أيضاً ضعيف بطلحة على الأصح. 

وقال: ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين كه وحيث إن هذا الأسناد 
صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرّواية صحيحة لككن ذكر السيد الأستاذ الخوني 888 أن 
الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبر» فهذا سهو من صاحب الوسائل؛ فتأمل. 

ج). وفيها': محمّد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسىء عن 
حريز عن أحدهمائق4, وهذا السند في يادى النظر لا إشكال فيه؛ لكن رواه صاحب 
الوسائل' عن الشيخ بأسناده؛ عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد؛ من حريزء عمّن أخبره عن 
الصّادق حا فتسقط الرّواية للإرسال؛ بل لا نقبل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثائي؛ لأن 
حريزاً لا يروي عن الباقر يك ظاهراً فلا معنى لكلمة: (أحدهما) في حمّة: إلا بافسمار اسم 
آخر يصلح أن بروي عن أحدهماءكة. .##.ر 

د). وفيها" عن الشّيخ؛ عن || دبعن حمّاد؛ عن المختاره وحيث إن المختار 
مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة؛ لكن.فيها أيضاًنقلها عن الكليني» عن العلدة» عن أحمد بن 
محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل تعن بيجا عِيسى+بعبن الحسين بن المختار الذي وثّقه 
المفيد. ' وتبعه جمع» لكتني متو في هذا التوئيق كما يأتي. 

ه). وفيها" عن الصدوق بأسنادء؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن الصّادق شق والسند صحيح» 
لكن في عقاب الأعمال: عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله» أو عمّن ذكره عنهء وهكذا 
فيها أيضاً نقلاً عن عتقاب الأعمال ' فتسقط الرواية عن الاعتبار» فتأمّل. 

ولعل المتتّع يجد أمثال هذه الموارد ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في 
هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهمًا أمكنء وعدم الاكتفاء بنقل صاحب 
الوسائل تفل وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرّر ذكره؛ ومراجعة 

















:المصدر: 043/15 
انظر: المصدر: 184/18 
« المصدر: هذا 

4 المصدر: 061/18 
#المصدسر: 4/19 
المصدر: 516/8 
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معجم رجال الحديث وجامع الأحاديث وغيره ولله الهادي إلى الصواب. 
المفيد في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرّؤية: ... وهي مثبئة 
في كتاب الصيام في أبواب التوادر والتوادر هي التي لا عمل عليها. 

أقول: يشكل الاعتماد عليه. 

6. قيل بقبول روايات علي بن غراب' لتوثيق جملة من رجالي العامّة له مع اعترافهم 
بتشيعه مع ما عرفوا به من التنصل عن توثيق الشيعي؛ بل ومن يرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفاً 
بالمسّدق والوثاقة, بحيث لا منفذ للقدح فيه. 

وعن الخطيب البغدادي: إن من طعن فيه لم يطعن إل من جهة مذهبه لا من جهة روايته. 

ولاحظ تفصيل البحث في كتاب الزي والتجمل.' 





2 








نبخ أن اسم: غراب» عبد العزيزء وإن غرايا لقب له. 
.ثري والتجمل: 714 ومابعدها. 





البحث الواحد والعشرون 
حول طبقات الرّواة 

إعلم: نك إذا نظرت إلى السشبوخ الذي كانت لهم عناية بالأحاديث المروية عن 
رسو للق ومن بعده من الأنئهالممصوبي بطم واشغلوا برهةٌ من أعمارهم بطلبها 
وأخذها عمّن تقلامهم من أسائذ. ري أخولىأبنها بروابتها لتلامذتهم الذين لم يدركوا 
هؤلآء الأساتذة ورتبتهم على وخ , 
من عصر الصحابة الذين رووا الحد. عن رول الله إلى عصر الشيخ الموفق أبي 
جعفر الطوسي 55 الذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا. وقد ولد سنة 7/86 
وتوفي سئة 480 ه فيما إذا كان جميعهم قد عسّر عمراً متعارفاً؛ وتحصل الحديث في سن 
يتعارف تحمله فيه اثنتى عشرة طبقة. 

وبعبارة أخرى: إذا روي الشّيخ28 أو الخطيب البغدادي المتوفي سنة 4077 ه من 
الجمهور حديثاً مسنداً عن رسول اله تله وفرضنا أن الرّواة المتوسّطين بينهما 
وبين الله كلهم قد عمّروا العمر المتعارف» وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه 
فيه» كان سندها مشتملاً على النى عشر رجلاً غالبا أو دائماً وأمَا إذا كان بعضهم طال 
عمره؛ بحيث عاصر رجلين ممّن عمّر متعارفاء أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف» 
أو انضمّ الأمران» صار رجال السد أقَل» وكان عالياً في اصطلاحهمء 
وكلّما كان أمثال هؤلآء في السند أكثر كانت الوسائط أقل والسّند أعلى؛ كمًا أنه إذا 
كان في السند من روي عن معاصره ومن هو في طبقته كان رجال السند أكثر ممّا ذكر 



















فأخذ عن 





2078 بحوث في علم الرجال 


وصار طويلاً. وعلى الأول بنينا عدد الطبقات وجملناها إلى طبقة الشيخ اثنتى عشرة طبقة: 
الأولى: من روي عن رسو لاش قلق من الصّحابة: ك: سلمان وأبي ذنٌ والمقداد وعمّار. 
الثانية: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره؛ مسن روي عنه تله سواء كان صحايباً 

بالرؤيّة؛ ك: أبي الطفيل عامر بن واثلة وأبي أمامة بن سهيل بن حنيش» أو بالإدراك 

الزما: ثيه ك: محمّد بن أبي بكرء أو لم يكن صحاي كزاذان والأصبغ بن نبانة» وعبيدة 

السلماني» وكميل بن زياد وضرار بن ضمرة. 
الثالثة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطائفة الثانيةه كزر بن حبش وسلمة بن 

ك: هيل؛ والرّهري؛ وأبي حمزة الثمالي. 
الرابعة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطبقة الثّالئة كزرارة بن أعين وأخوته 

وأبان بن تغلب؛ وسليمان الأعمش؛ وسليمان بن خالد؛ وبريد بن معاوية العجلي؛ وعيد 

الرحمن بن أبي عبد الله وعبيد الله الحلي وجرت والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم 

وأبي بصير» وابن أبي يعفور. وأبي التجاؤوده وك يكجنيفة نعمان بن ثابت. 
الخامسة: طبقة الذين روا عمْن لم بطل :جره كيرا من الطبقة الرابعة؛ كإبراهيم بن محمّد 

بن أبي يحبى المدني» وحربز بن عبت اوتاه به ران» وصفوان وحسان ابني مهران 

الجمّال» وعبد الله بن سنان» وعبد الله بن مسكان؛ وحمّاد بن عثمان: وحماد بن عيسى» ومعاوية 

بن عمّار» وإسحاق بن عمارء وحفص بن غياث؛ ومنصور بن حازم؛ وهشام ابن الحككم وهشام. 

بن سالمء وغياث بن إبراهيم؛ وسفيان بن عينه؛ وسفيان الثوري؛ وغيرهم ممّن لا يحصى. 
السادسة: طبقة من روي عن غير المعسّرين من الطبقة الخامسة؛ كأحمد بن الحسن 

الميئمي؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وإسماعيل بن مهران ن أبي نصر وإسماعيل بن همام 

وجعفر بن بشير؛ والحسن بن الجهمء والحسن بن علي بن فضّال؛ والحسن بن علي الوشاء 
وحسن بن محبوب» والحسين بن محمّد بن علي الأزدي» والحسين بن يزيد النوفلي» وزرعة بن 

محمد وزكريا بن آدم» وسعد بن سعد؛ وسليمان بن جعفر الجعفريء وصفوان بن يحيى» 

والعبّاس بن عامرء وعيد الرحمن بن أبي نجران؛ وعبد الله بن جبلة؛ وعيد الله بن محمّد الحجقال» 

وعبد لله بن المغيرة» وعبيس بن هشام» وعثمان بن عيسى؛ وعلي بن أسباط» وعلي بن حديده 

وعلي بن الحكمء وعلي ب, إسماعيل بن بزيع؛ ومحمّد 


بن أي عميرء ومحمّد بن سنان» ومحمّد بن الوليد الخزازء ومحمّد بن يحبى الخْزّازء والنضر بن 
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سويد» ويونس بن عبد الرحمن: ومحمّد بن إدريس الشّافعي؛ وغياث بن كلوب بن فهيس. 

والغالب في هؤلآء الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وأربعين ومائة 
إلى سنة سين وماثة» وكون وفياتهم في حدود عشر ومأتين إلى ثلاثين ومأتين 

السابعة: طبقة الذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة السادسة؛ كإبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي؛ وإبراهيم بن سليمان التهمي؛ وإبراهيم بن هاشم؛ وأحمد بن إسحاق» وأحمد بن 
الحسن بن علي بن فضّال وأخويه محمّد وعلي وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي؛ 
وأحمد بن حمزة» وأحمد بن عبدوس؛ وأحمد بن محمّد بن خالد البرفي وأبيه» وأحمد بن 
محمّد بن عيسى الأشعري: وأخيه عبد الله. وأحمد بن ميثيّ وأحمد بن هلال؛ وإسماعيل بن 
مرارء وأيوب بن نوح؛ وجعفر بن عبد الله المحمّدي؛ والحسن والحسين ابني سعيد الأهوازي» 
والحسن بن ظريف» والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي؛ والحسن بن محمّد بن 
سماعة والحسن بن موسى الخشاب وميلتيقرين الخطاب» وسهل بن زياده وصالح بن أبي 
حننّاد اعباس بن معروف القميء وخبلالعظيبى عيد الله الحسني» وأبي طالب عبد الله بن 
الصلت القمي وأخيه على وعبد الله بن عام الأشعري: وعبيد الله بن أحمد بن نهيك؛ وعلي 
بن إسماعيل وأخيه محمّد وعَلىة بن البحسن الطاطريم وعلي بن العبّّاسء وعلي بن مهزيار 
إسمآعيل القرشي؛ ومحمّد بن أحمد النهدي؛ ومحمّد 
بن أورمة القَمّيء ومحمّد بن تسنيم» ومحمّد بن حسان الرازي؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» ومحمّد بن عبد الجبار القمي» ومحمد بن عبد الحميد العطار ومحمّد بن علي أبي 
سمينة: ومحمّد بن عيسى بن عبيد» ومحمّد بن موسى حوراء ومعاوية بن حكيمء ومعلي بن محمد 
البصريء وموسى بن جعفر البغدادي» وموسى بن عمران النخعي» وموسى بن القاسم البجلي؛ 
والهيئم بن أبي مسروق النهدي. ويحبى بن زكربا بن شيبان؛ ويعقوب بن يزيد وغيرهم. 
والغالب في هذء الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خحمس وثمانين ومائة؛ إلى 
أتين ووفياتهم قرابة سنّين ومأتين إلى سبعين ومأتين. 

الثامنة: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة السابعة, كشيوخ المصئّف .أي: 
الكليني الذين يروي عنهم: فَإنهِمٍ كلهم سوى من شد منهم من صغار هذه الطبقة؛ و 
ذكرهم في المقدمة الرابعة» ك: إبراهيم بن نصير وأخيه حمدويه وأحمد بن أبي زاهرء 
وأحمد بن إسماعيل سمكة: وأحمد بن علوية الأصبهاني» وأحمد بن علي الفائديء وأحمد 
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بن عمر بن كيسية» وبكر بن عبد الله بن حبيب الرازي؛ وجعفر بن أحمد بن أيوب 
السمرقندتي» وجعفر بن سليمان القمّي؛ وجعفر بن محمّد بن مالك الغزاري؛ وأبي القاسم 
جعفر بن محمّد الموسوي والحسن بن عبد الصمد بن محمّد بن عبيد الله الأشعري» والحسن 
بن عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعريء والحسن بن علي بن مهزيار؛ والحسن بن متببل 
الدقاق» والحسن بن محمّد بن أحمد الصفّار أبي على البصري؛ والحسين بن أحمد بن 
الحسن بن فضّال وأخيه محمّد بن أحمد؛ وا إسحاق؛ والحسين بن الحسن بن أبان 
القمّي» والحسين بن زيدان الصرمي؛ وحكيم بن داود بن حكيم؛ والعبّاس بن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» وعبد الله بن أحمد بن عامر وعبد الله بن العلاء المذاري؛ وعبيد بن 
كثير بن محمّد وعلي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغييره؛ وعلي بن سعيد بن رزام» 
وأبي الحسن القاشاني؛ وعلي بن سليمان الزراري وأخيه محمّد بن سليمان؛ وعلي بن محمّد 
بن الزبير القرشيء وعلي بن محمّد بن عبسترٌيينٍ زياد العبسي؛ وعلي بن محمّد بن قتيبة 
النيسابوري؛ وعمران بن موسى الأشعؤي وينوي ومحمّد بن أحمد بن ثابت؛ ومحمّد بن 
أحمد بن الحرث الخطيب بساوه, وملممكرين إيتضلد ين يحبى؛ ومحمّد بن جعفر بن أحمد بن 
بطة القي» ومحمّد بن الحسن الفا مين زكرا الغلابي البصري؛ ومحمّد بن عبيد 
بن صاعد الكوفي؛ ومحمّد بن علي بن محبوب» وغيرهم 
والغالب في هذه الطبقة هوكون ولادتهم بالقرب من سنة ا 
ووفياتهم فيما يقرب من سنه ثلاثماثة إلى عشرة وثلاثماثة. 
التاسعة: طبقة الذين رووا عن الطبقة الثامنة كذلك: اك: الشيخ أبي جعفر الكليني للق 
وك: أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العمّيء وأحمد بن اصفهيد الضرير المفستر القشية 
وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري: وأحمد بن الحسن أبي على الرازي؛ وأحمد بن داود 
القمّي» وأحمد بن علي الخصيب بالأيادي؛ أبي عبد الله الرازي» وأحمد بن محمّد أبي عبد 
لله العاملي» وأحمد بن محمّد بن الحسين بن الحسن القمّيء وأحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني» وأحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رياح القلاه؛ أبي الحسن الكوفي» وأحمد بن 
محمد بن يحبى العطار؛ وجعفر بن الحسين بن علي بن شهربار أبي محمّد المي نزيل 
الكوفة؛ وجعفر بن محمّد بن إسحا بن رباط الكوفي؛ والحسن بن علي بن أبي عقيل 
العماني» والحسن بن علي أبي محمّد الحجال القمّي شريك بن الوليد؛ والحسن بن محمد بن 








نين إلى خمسين ومأتين» 
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جمهور وحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب؛ وحسين بن إبراهيم بن باثائة» 
وحسين بن أحمد بن إدريس: والشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة 
(رضوان الله عليهم)؛ وحسين بن شاذويه الصفّار والحسين بن علي بن سفيان البزوفريء 
والحسين بن محمّد بن فرزدق القطعي: وحمزة بن القاسم العلوي العبّاسي» وحنظلة بن زكريا 
أبي الحسن القزويئي وسعيد بن أحمد بن موسى العسراد الكسوفي؛ وصالح بن محمّد 
الصراي» وعبد العزيز بن عبد لله الموصلي وأخيه عبد الواحدء وعبد العزيز بن أحمد 
الجلوديء وعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار اليسابوري؛ وعبيد الله بن الفضصل 
الكوفي نزيل مصرء وعلي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي؛ وعلي بن أحمد بن موسى 
اللتقاق» وعلي بن حاتم القزويني: وعلي بن الحسين الأصبهاني؛ وعلي بن الحسين 
المسعودي؛ وعلي بن الحسين بن بابويه القمّيه وعلي بن محمّد بن جعفر بن عنيسة 
الأهوازي, ووالده وعلي بن محمّد السمبري رابع السفراء الأربعة زتإشتقيل وعلي بن محمّد بن 
مسرور القّي» ومحمّد بن أبي القابس بذكي ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي 
النازل بمصر صاحب الفاخر, وممجمد يي أحمل التي ومحمّد بن أحمد ين عبد الله المفجع 
البصريء ومحمد بن أحمد أبي يكرين أبن الثلج؛ ومحمد بن جرير بن رستم الطبريء ومحمّد 
بن جعفر الحسني النقيب أب يبرط اديه ومَحَملبن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد 
بن الحسن بن علي بن مهزيارء ومحمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار أبي عبد الله 
البّاز المعروف با بن الحجّام؛ ومحمّد بن عبد الله بن جعفر ومحمّد بن عبد المؤمن القمّي؛ 
ومحمّد بن علي الشّلمغاني» ومحمّد بن عمر الكشي» ومحمّد بن قُولويه ومحمّد بن مسعود 
العياشي أبي النضر السمرقندي؛ ومحمّد بن موسى بن المت ول ومحمّد بن همام أبي على 
البغدادي» وموسى بن محمّد الأشعري الشّيرازي سبط سعد بن عبد الله؛ وغير هؤلاء. 

والغالب في هذه الطبقة هوكون ولادتهم تقشرب من سنة سَئّين إلى سبعين ومأتين» 
ووفياتهم بالقرب من سنه الثلاثين إلى خمسين وثلائماثة. 

العا بقة ألّذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة التاسعة ك: إبراهيم بن محمّد بن 
معروف أبي إسحاق المذاري» وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع» وأحمد بن أحمد الكوفي؛ 
وأحمد بن عبد الله بن جبين أبي بكر الدوري؛ وأحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي 
القمّي» وأحمد بن محمّد بن جعفر أبي على البصري الصوليء وأحمد بن محمّد بن الحسن 
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بن الوليد القمّي؛ وأحمد بن محمّد بن عبد لله بن عيّاش» وأحمد بن محمّد بن عمران 
المعروف با بن الجندي أبي الحسن البغدادي» وأحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان أبي 
غالب الزراري الكوفي؛ وأحمد بن محمّد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي» 
وإسحاق بن بكران المجاور بكوفة؛ وجعفر بن محمّد بن قُولويه القني فتديّر. 

والشريف الصالح الحسن بن حمزة الطبري فتديّر. 

والشريف الحسن بن محمد بن يحبى الأعرجي ابن أخ طاهر والحسين بن أحمد بن 
المغيرة البوشنجيء والحسين بن علي بن الحسين بن بابويهه والحسين بن علي الخزاز القيه 
وطاهر غلام أبي الجيش؛ وعلي بن أحمد بن أبي جيد أبي الحسين الفمّي؛ وعلي بن بلال 
المهلعي؛ وعلي بن عمر الدار قطني؛ وعلي بن محمّد الشمشاطي؛ وعلي بن محمّد بن عبد الله 
القزوبني. وعلي بن محمّد بن يوسفء وفارس بن سليمان الدرجاني؛ ومحمّد بن إبراهيم 
التعماتي» ومحمّد بن إبراهيم المعروف بالشافعي» ومحسّد بن أحمد بن الجنيد الأسكافي» 
ومحمّد بن أحمد بن داود القّي» ومجتا بن أيكمدٍ ن عبد الله بن قضاعة الصفواني؛ ومحمّد 
بن إسحاق النديم صاحب الفهرستإء ومُلمّد إن أجعفر بن محمّد النحوي أبي الحسين 
التميمي؛ ومحمّد بن الحسين بن سف رجلة الكوقي» ومحمّد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني» 
ومحمد بن عثمان أبي الحمبن النْيبيَ سبلي بن بابويب ومحمّد بن علي بن 
الفضيل بن تمام» ومحمّد بن عمر أبي بكر الجعابي؛ فتدبّر ومحمّد بن محمّد بن هارون 
الكنديء ومظفر بن أحمد أبي الجيش البلخي؛ وهارون بن موسى التلمكبري. ويحيى بن 
ذكريا الكرماني الترماشيزيء والشريف يحيى بن محمّد بن أحمد الأفطسي الزبادي أبي 
محمد النيسابوري» وغيرهم. 

والغالب في هؤلآء الطبقة موكون ولاداتهم بالقرب من سنة نسعين ومأتين إلى عشر 
وثلائمالة؛ ووفياتهم تقترب من سنة ستين إلى لمانين وثلاثمائة. 

الحادية عسشر: طبققة الذين روا عن الطبقة العاشرة ككذلك» ك: أحمد بن إبراهيم 
القزويني» وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز البغدادي؛ وأبي العئاس أحمد بن علي بن 
العئاس بن نوح السيرافي» وأبي الحسن أحمد بن محمّد الجرجاني: وأبي الحسين جعفر بن 
الحسين بن عكة القّي؛ وأبي محمّد الحسن بن أحمد بن الفاسم المحمّديء والحسن بن 
إسماعيل والحسن بن محمّد بن يحبى الفحام السامري» والحسين بن إبراهيم القزويني» وأبي 
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عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن هذيه؛ وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري» 
وأبي عبد الله حمويه بن علي: وعبد السلام بن الحسين شيخ الارب أبي أحمد البصريء وأبي 
عمر عيد الواحد بن محمّد بن عبد الله وأبي الحسن علي بن إبراهيم الكاتب؛ وعلي بن 
أحمد بن العبّاس والد الشبخ النجّاشي صاحب الفهرست» وأبي الحسن علي بن أحمد بن 
عمر المعروف بابن الحمّامي والسيّد الأجل علي بن الحسين الموسوي ذي المجدين عدم 
الهدى؛ وأبي القسم علي بن شيل بن أسدء وعلي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن 
الجراح القنائي» وعلي بن محمّد الخزاز الرازي صاحب كاب كفاية النسوص. وأبي 
الحسين علي بن محمّد بن عبد الله بن بشران؛ وأبي الحسين محمّد بن أحمد بن شاذان القَمّي» 
وأبي زكريا محمّد بن سليمان الحمراني وأبي الفرج محمّد بن علي بن أبي غرة الكاتب 
القناني» ومحمّد بن علي بن خشيش بن نصر ومحمّد بن علي بن شاذان أبي عبد الله الفزويني 
محمّد بن محمّد الزعفراني: وأبي الحسن محمد بن محمّد بن محمّد بن مخلّد, والشّيخ أبي 
عبد اله محمّد بن محمد بن النعمان الاي كأبي الفرج محمّد بن موسى الفزويني» وأبي 
الحسين محمّد بن هارون بن مول الظمكبكي) وأبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمد 
الكاتب المعروف بابن برينه صاحب كتَآ ”رام وأبي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر 
الحفاره وغيرهم. :. سد 

والغالب في هؤلآء كون وفياتهم فيما يقترب من سنة أربعماثة إلى أربعمائة وعشرين. 

الثانية عشر: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الحادية عشرء ك: أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن محمّد دعويدار القمّيء وأحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعي 
النيسابوري نزيل الري» والشّيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العيّاس النجّاشي صاحب 
الفهرست؛ والقاضي أحمد بن علي بن قدامة؛ والسيد إسماعيل بن الحسن الحسني» والشيخ 
نقي بن نجم الحلبي صاحب كتاب الكافى؛ ٠‏ والشيخ جعفر بن محمّد الرازي الدوريستي 
الراوي عن المفيد والمرتضي4ك, والشّيخ خليل بن ظفر بن خير الإسلامي اّذي روي عنه 
جه أبو الفتوح؛ والشّيخ سلار بن عبدالعزيز الديلمي صاحب كتاب المراسم الراوي عن 
المفيد» والشّيخ سليمان بن الحسن الصهرشتي» فتديّر. 

والشيخ حمزة بن يحبى بن ضمر: الشعيبي الفقيه المحلاث الذي عاصر الشّيخ أبا جعفر 
كما في فهرست منتجب الدينه والشيخ أبي محمد عبدالباقي بن محمّد البصري الذي قرأ 
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على المرتضى والرضي تتة» وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن. والسبّد عبد الله بن علي بن عيسى 
بن زيد الحسيني أبي زيد الجرجاني الكبحي الراوي عن المرتضى والرضي تق والشبخ أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن عثمان الرائقة الموصليء والسيد محمّد بن الحسن الجعفري أبي 
يعلى البغدادي صهر المفيد؛ والجالس مجلسه بعد موته صاحب المصّفات في الفقه وغيره 
المتوفي سنة 58 كه. 

والشّبخ الموفق الجليل محمّد بن الحسن بن علي أبي جعفر الطّوسي صاحب المصنّفات 
الكثيرة في التفسير والكلام والفقه وأصول الفقه والرجالء والفهرست الذي يعجز القلم عن 
إحصاء فضائله (جزاء الله تعالى عنّا أحسن الجزاء). والشبخ محمّد بن علي الكراجكي 
صاحب المصئّفات الكثيرة الراوي عن المفيد. كما في أربعين الشّهيد وعن المرتتضى 
والشبخ وغيرهم؛ والشيخ مظفر بن علي بن الحسين الحمداني القزويني الراوي عن المفييد 
والشريف أبي الوفاء المحمّدي الذي قرأ علي المفيد. 


والغالب في هذه الطبقة وقوع وفائهم قيقب من سنة خمسين وأربعماثة إلى ستين 












وأربعماثة: وإنما أكثرت الأمثلة لهزلاءأَلَات) الكتاخرة؛ لأن هؤلآء لم يكونوا مضبوطين 
في مصئفات أصحابناء فأردنا ضيط من و آه منهم هناء فإن ساعدنا التوقيق أفرزنا لذكر 
الطبقات كتاباً على حدة إنشاء أله تال لَككُممَدَه ألمقلامة بذكر أمور: 


الأول: اْذين روا عن أمير المؤمنين نْب عامتهم من الطبقة الأولى والثانية؛ بل وكذا 
الرّواة عن الحسنين له وأما الرّواة عمن علي بن الحسين«4: فهم من إحدى هاتين 
الطبقتين أو من الثالثه والرواة عن أبي جعفر نكي أكثرهم من الرابعة. 

نعم ريما شاركهم فيها بعض المعمّرين من الطبقات الستابقة أيضاً والرواة عن أبي عبد 
الله له جلهم من الرابعة أو الخامسة وأكثرهم من الخامسة؛ وريّما شاركهما بعض من عمّر 
من الثالثة أيضاً والرواة عن أبي الحسن الأول لقاع جلّهم من الخامسة» وريّما شاركهم بعض 
معسّري الرابعة وشاذ من كبار السادسة؛ والرواة عمن أبي الحسن الرضاءة جلّهم من 
السادسة, وربّما روي عنه م بعض من الخامسة وشاذ من السابعة أيضاً. والرواة عن أبي 
جعفر الثاني مَل من السادسة والسابعة؛ والرواة عن أبي الحسن الثالث مه وأبي محمد لله 
جلهم من السابعة» ورّما شاركهم في الأؤل بعض من صغار السادسة؛ وفي الذاتي شاذ من 
كبار الثامنة أيضاً. 
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وأمًا الرواية عن صاحب الدارظ في الغيبة الصغرى فلم يتشرّف بها من غير السفراء 
الأربع الذين عرفت أن أولهم من السابعة والثنتي من الثامنة والأخيرين من التّاسعة؛ إلا قليل لا 
يتجاوزون عن هذه الطبقات اللاث. وأمًا الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة؛ فلا 
رواية لهم عن أحد من الأئمّة يعت كما أنه لا رواية لكثير من أفراد الطبقات التسعة السابقة 
أيضاً عن أئمّة زمانهم؛ وإن كانوا من القا: 
منهم بإ فمن لم يرو عنهم شامل لجميع الطبقات. 

ومن هنا يظهر أن بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشّيخ في الرجال كما يتراءى من 
كثير من المتأخرين؛ حيث تراهم يكتفون في بيان طبقة كل رجل بأنْه مذكور في باب كذا 
من خحج غير صحيح لما ذكرناه من شمول من لم يرو عنهم للثلاث؛ بل الخمس الأخيرة كلا 
أو جلا ولسائرها بعضاً ولما مر من أله قد يتفق رواية طبقتين أو أكثر عن إمام واحدء ورواية 
طيقة واحدة عن إمامين أو أكثرء بل وكذا:ميا ذكره جنا التقي المجلسي تقل حيث قال: 
فالطبقة الأوّلى: للطوسي وا االجاعق وا ل للمفيد وان الغضائري؛ والثالشة: لللصدوق 
وأشباهه. والرابعة: للكليني وأمثاله والخامسة: لمِجمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس وأمثالهماء 
والسادسة: لأحمد بن محمد بئن عييمي ومحميد بن جبدالجبار وأحمد البرقي وأضرابهم» 
والسابعة: لحسين بن سعيد والحسن بن َل الوشاء وأمثالهماء والثامنة لمحمّد بن أبي عمير 
وصفوان بن يحيى والنضر بن سويد وأمثالهم؛ والثامنة: لأصحاب موسى بن جعفر خقللاه 
والتاسعة: لأصحاب أبي عبد الل حل والعاشرة: لأصحاب أبي جعفر يله والحاديةعشرة: 
لأصحاب علي بن الحسين تقل والثانية عشر: لأصحاب أمير المؤمنين والحسنين بف انتهى. 

فإنّه مع قطع النظر عمًا فيه من العدول عن || الطبيمي المألوف إلى عكسه يرد عليه 
بعض ما أوردناه على سابقه» كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه. 

القاني: قد رئّبنا طبقات علمائنا الذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر 4 فوجدناهم من 
الشّيخ أبي على ابن الشّيخ إلى شيوخنا الذين تحملنا عنهم فوجدناهم أربع وعشرين طبقة»» 
يصيرون مع الطبقات المذكورة سنا وثلائين طبقة نسردها على وجه الاختصار تتميماً للفائدة» 
فالثالث عشر طبقة الشّيخ أبي على والمفيد عبدالجبار الرزي و(الحسن بن الحسين بن بالويه 
الحسكا) وخسكا وأشباههم: والرابع عشر: طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري وأضرابهم» 
والخامس عشر: طبقة شاذان بن جبرئيل والشّيخ منتجب الدين والشّيخ محمود الحسصيء» 





بإمامتهم؛ ورووا بالواسطة عن الماضين 
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والسادس عشر: طبقة اليد فخار والشّيخ محمّد بن جعفر بن نما والسيد محيي الدّين 
زهر ةي والسابع عشر: طبقة المحقق وابني طاوس ويحبى بن سعيد ويوسف بن مطهركةك» 
والشامن ععشر: طبقدة العلآمة وأخيه على وابن داودة56: والتّاسع عشر: طبقة فخرالدين 
وعميدالدين وضياءالدين وابن سعيد والمزيدي#الك والعشرون طبقة: الشّهيد الأول محمد 
بن مكّي تفلة, والحادي والعشرون: طبقة الث خ مقداد وعلي بن الحسن الخازن, والناني 
والعشرون طبقة الشّيخ أحمد بن فهد: والثالث والعشرون: طبقة الشيخ علي بن هلال 
الجزائري؛ والرابع. والعشرون: طبقة الشبخ علي بن عبدالعالي الكركي وعلي بن عبدالعالي 
الميسي؛ والخامس والعشرون: طبقة الشهيد الشاني226 والسنادس والعشرون: طبقة الشّيخ 
حسين بن عبدالصمده والسابع والعشرون: طبقة الشّيخ بهاءالدين والمولى عبد الله النستري 
وصاحبي المدارك والمعالم والميرزا محمّد؛ والثّامن والعشرون: طبقة مولانا محمّد تفي 
المجلسي والمحقّق السبزواري ا والمولى حمسن على؛ والتّاسع 
والمشرون: : طبفة مولانا محدباتر جلي 06 وإلآغا جمال الخونساري والمولى محمّد 
سرابء والثلاثون: : طبقة التيد محم حصهن:التخاتون آبادي والمولى محمّد أكسل؛ والواحد 
والثلاثون: طبقة الآقا محّدباقر البقهاني. والجبخ مهدي الفتوني وصاحب الحدائق تق 
والناني والثلاثون: طبقة بحوالعلوم وصاحب القوانين وكاشف الغطاء ومهدي بن أبي ذرء 
والثالث والثلاثون: طبقة سيد محسّد باقر الحلاوي والسيد جواد العاملي والسيد محسن 
الكاظمي وصاحبي الجواهر والرياض والمولى أحمد والحاج الكلياسي والسيد الرشتي 
والسيد صدرالدين وشريف العلماء وصاحبي الحاشية والفصولتفاقء والرابع والدلاثون: 
اليد مهدي الحلاوي والشيخ مرتضى الانصاري والسبد على وعمّنا صاحب المواهب لفل 
والخامس والثلاشون: طبقة المسرزا محمّدحسن السيرازي والميسرزا حبيب الله الرشتي» 
والسادس والثلاثون: طبغة المولى محمّدكاظم والسيد محمّدباقر والسيد محمّدكاظم 
وشيخ الشريعة والميرزا محمّدتفي والسيد إسماعيل والحاج ميرزا حسين والشّبخ حسن 
المامقاني والشّبخ محمّد طه والسيد محمّد صاحب البلغة (رضوان لله عليهم أجمعين). 

أقول: نقلنا كل ما في هذا البحث من الموسوعة الرجالية ' الدي طبعت أخيرا ووقفت 




























118-11١ 7١ انظر: الموسوعة الرجالية:‎ .١ 
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عليه بعد الطبعة الثالثة لكتابي هذاء لسّيدنا الجليل والعالم الكبير مرجع الشّيعة في عصره السئيد 
حسين البروجرديتة: فكان هو وأقرانه كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ النائيني 
وسيّدنا الأستاذ الحكيم صاحب المستمسك» الأستاذ أبوالقاسم الخوبي صاحب معجم 
الرجال؛ والميرزا السيد عبد الهادي الشيراز: والسيّد حسين الحمامي والشيخ محمّدحسين 
كاشف الغطاء والشيخ الميرزا باقر نجاني والسيّد الاصطهباناتي والسيّد محمّدرضا 
الكلبايكاني وا هادي الميلاني؛ والسيّد محمود الشهرودي وغيرهم (قلّس الله أسرارهم) 
من الستابعة والثلاثين وطبقتنا من الثامنة والثلاثين ٠167ه.‏ 














البحث الثاني والعشرون 
الاحتياط في روايات بعض الرّواة 
الراوي إن ثبت وثاقته أو مدحه تعتبر روايته» وإلَا فلاء سواء ثبت ضعفه أو بقى مجهول الحال 
71 الفتوى برواياتهم ولا يجوز رذهاء بل لا 
بد من مراعاتها والاعتناء بها في مقأ. الهف عن الحكم الشّرعي؛ وهذا هو المعير 
عنه بالاحتياط الواجب. _ الح دي 

والباعث عليه إيس ما أسطيد عن راصو لحب الموازين العلميّة» فإنّها تحكم 
بما ذكرناه أولاء بل هو أمر نفسي يشبطني عن الحكم بالقبول والرة. 

ولا شك في حصول مثل هذه الحالة النفسيّة لكثير من الباحثين في جملة من العلوم من 
دون أن تدخل في ضابط محصور وإليك بعض هؤلآء الرّواة. 

.١‏ الممدوحون في كلام الشّبخ المفيدتة في رسالته في الرد على أصحاب العده 
المسماة ب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية' إذا خلوا من المدح والذمّ ولم يوجد في 
حقّهم إلا هذا الكلام. وإليك بيانه: 

وأمًا رواة الحديث بأنة شهر رمضان شهر من شهور السنّة يكون تسعة وعشرين يوماً 
ويكون ثلاثين يوم فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن 
محمّد بن علي (وأبي الحسن موسى بن جعفرء وأبي الحسن علي بن موسىء وأبي جعفر 
محمّد بن علي) وأبي الحسن علي بن محمّد؛ وأبي محمّد الحسن بن علي بن محمد (صلوات 





جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: 41-18 طبعة: مهرء قم +161 م 
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الله عليهم) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام, الذين لا يطعن 
(مطعن) عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم؛ وهم أصحا ب الأصول المدوّنة والمصّفات 
المشهورة؛ وكلّهم قد أجمعوا نقلاً وعملاً' على أن شهر رمضان يكون تسعة وعشرين يوما 
انقلوا ذلك عن أثمّة الهدى بش وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم. 








وقد فصلت أحاديثهم -بذلك في كتابي المعروف مصبا نورفي علامات أوائل الشّهور... 
أقول: وأمًا أسماء هؤلآء فإليك نقلها بالتغصيل: 

1. محمد بن مسلم. 

. محمّد بن قيسء الذي يروي عنه يوسف بن عقيل. 

*. أبو الجارود. 

4. عمّار الساباطي. 

. أبو الصباح الكناني. . 








جابر. فال المامقاني: جابر بن زيد؛ والصّحيح: جابر بن يزيد. 

إسحاق بن جرير. 

1. النضر تصر والد الحسن. 

هكذا في مقلامة رجال المامقاني وفي المصدر نفسه: الحسن بن نصر عن أبي مخلد. 

وقال المحشي: إن أبا مخلد عيسى في البعض النسخ؛ وهو ابن أبي خائد الواسطيء وذكر 
له قريئة وما ذكره غير بعيد فلاحظ الصفحة/ا7 من الرسالة. 

4 ابن أبي يعفور. 

6. عبد الله بن بكير. 


.١‏ تطالب المفيدة بالدليل على عمل الوا "كما العام 


6 بحوث في علم الرجال 


معاوية بن وهب. 
17 عيد الستلام بن سالم. 
8. عبد الأعلى بن أعين. 
4.. إبراهيم بن حمزة الغنوي. 
"٠‏ الفضيل بن عشمان. 

١‏ سماعة بن مهران. 

1 عبيد بن زرارة. 

*7". الفضل بن عبدالملك. 

4]. يعقوب الأحمر. 

أقول: معظم هؤلآء الرّواة ثبت 
ايخ المذ كو رك معارض بجرح غيره اذا جرفي مثل: أبي الجارود الزيدي؛ ولعل الشسرة 
تظهر في مثل يعقوب الأحمر وعيد الأعلوجن أمبن/رارايم بن حمزة الغنوي وفي رجال 
سنا الأستاذ الخو ني فلل نفلا التهديجتعازوت بن حمزة الغنوي ‏ وواحد آخر فيحتاط 
في روايات أمثال عؤلاء. 71 تسدنا 

وجه التوقف وعدم الاعتماد على هذا التوثيق مع جلالة الشبخ المفيد وعلره ودنّة 
نظره26 غلبة الاحتمال, بأن التتوثيق المذ كور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كل واحد 

من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن.' 

















١‏ جملة من تلك القرائنة 
الف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيدي غير الإمامي لم يوئقة أحد من الرجاليين» وما وثق به سد 
الأستاذ المخوني تت فهو اشتباه من وعلى كل لا بن عليه الأوصاف المادحة لني ذكرها المفيد5ق, 








ب). وجود جابر الذي طعن عليه جمع حتّى أ أن الشيخ المفيد ينشدنا أشعاراً كثيرة ندل على 
اختلاط جابر بن يزيد فإلى ذمه طريق! وإن كان الحق أله حسن. 

اج من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشيخ المفيدتتة اتصافه بما ذكره من المدائح؟ 

وهكذا إذا فرصنا عمرو أبا خالد الواسطي مكاته؟ 

د). كيف أخذوا الفنيا من عبد لله بن بكير غبر الاثثى عشري: وهكذا عن سماعة وعبد الكريم الختعسي» إن 








كانا واقفين» وهكذال 
ه). وجود قطر ين عيد الملك: يقول المامقاني تي في رجاله: لم أجد له ذكراً في كتب الرجال: فمشل هذا 
المهمل المجهول» كيف ينطبق عليه تلك الأوصاق» وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمربن مرداسة 
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ووجه عدم الرّد عدم جواز نرك العمل بالظواهر: ما لم يمنع مانع معتبر آخرء فتأمّل. 
قال: وروي كرام الخئعمي وعيسى ابن (أبي) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الحداد 
والفضيل بن يسار و أبو أيُوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس 
ومحمّد بن عيد الله بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي و أبو علي بن راشد وعبيد الله بن 
علي الحلبي ومحئد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهمشام بن الحكم وهشام ين 
سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد الله بن مسنان ومعاوية بن 
وهب وعيد الله بن أبي يعفور. 

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفاً بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته انتهى. 

أقول: الظاهر شمول المدح لهؤلآء أيضاًء كما فهمه اليد الأستاذ في ممجمهء وكما يظهر 
من الرسالة العدديّة المذكورة: والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلآء في ترجمة قتيية 
الأعشيء وهو خطأً. 

هذا ومن لم يقيل توليقه هذا لإلا0 إن نظر الشبخ المفيدتفة في التويق وا 8 
بللبّد لكا مع آله منوع ثبوتاء أي: غير محتمل 





فقد ولق أربعة آلاف من أصحاب| أ 

عادتا وقد تقلام بحثه. 0 

التيْأقِيموّضع من رجاله '؛ وقال النجاشي في 

في الحديث وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية." 

وقد ذكروا لترجيح توثين الشّبخ على كلام النجّاشي وجوهاً كلها ضعيفة لاعبرة بهاء 
شيخ البهائي أن قول النيجاشي يحتمل أمرين: 

: أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في التحو إذا كان لا يعرف منه إلا القليل. 

وأورد عليه بأن النجاشي صرح بآنه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود؛ بأن السراد 
ظاهراً أو احتمالاً هو أخبار العرب وتأريخهم دون الرّوايات. 





". محمّد بن خالد البرقي> فق" 








وعلى كل يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلآء الرولةه هذا إذا فسرنا الوا المسدوحين في كلامه 
يمن روي تلك الرّوايات عمن الأنشة بطق مباشرة! وأمًا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدهاء 
فالاشكال يصير أوسع وأقوى. 
و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي؛ فقد ذئوه. 
م 
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القاني: أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل؛ وعليه فلا 
يكون كلام النجاشي صريحاً في جرح الرجلء وكلام الشيخ نص في تعديله فيؤخط به. 

أقول: وعلى الاحتمال الثاني بني غيره أيضأء لكن الإنصاف إن الاحتمال الأوّل خلاف 
المتفاهم العرفي؛ مع أن محمّد بن خالد؛ وافع في سند كثير من الروايات كما يظههر 
للمتتّعء فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمأة مورداً.' وبعنوان محمّد 
بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأريعين حديثاً ووقع بعنوان أبي عبد الله وبي عبد الله 
البرقي في أسناد كثير من الرّوايات؛ على أن نص أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي 
آخر كما سبق. 

وأمًا الاحتمال الثاني فيرة عليه أن النجاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى 








الأشعري: كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد 
ا 0 

ومعنى قوله: كان ثقة في الحديبث أقفيكفسه وإن يرو عن الضعفاء؛ فيكون معنى 
قوله ضعيفاً في الحديث أنه ضعيف في نفسه. 









وقال في ترجمة محمد بن تجتفر. 
إل آنه روي عن الضعفاء إلخ» ولو كآن 
قوله ثقة في الحديث أنه يروي عن الثقاة ولم يستعمله في حق محمّد بن أحمده الذي يروي 
عن الضعفاء. 

وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أن أحتاط احتياطاً لازماً في رواياته والله العالم 
الأمور. 

؟: قال شيخنا المفيد3 في باب النص على الكاظم مه من إرشاده' فمن روي صريح 
النص بالإمامة عن أبي عبد لله يا على ابنه أبي الحسن موسى نات من شيوخ أصحاب أبي 
عبد الله شل وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين (رحمةالله عليهم): 


.١‏ المفضّل بن عمر الجعفي. 


لأسد يي الكوفي: كان ثقة صحيح الحديث 
اه كما زعموا أنه يروي عن الضعفاء كان معنى 











0 . 14 الطبعة الخامسة, وأمًا ببلاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة: فيزيد 
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. معاذ بن كثير. 

عبد الرحمن بن الحجاج. 
فيض بن السختار. 

0. يعقوب السراج. 

١‏ سليمان بن خالد. 

/. صفوان الجمال. 
وغيرهم' ممّن يطول بذكرهم الكتاب. 
وقال في باب النْص على الرضاكق منه: 
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فمن روي النّص على الرضا علي بن موسى م بإمامته من أبيه؛ والإشارة عنه بذلك من 


خاصته وثقاته؛ وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: 
.١‏ داود بن كثير الرقي. 





زياد بن مروان. 
/. المخزومي." 

داود بن سليمان. 
4. نضر بن قابوس. 
.٠١‏ داود بن زربي. 
.١‏ يزيد ين سليط. 
7 محمّد بن 





.١‏ ومن جملة هذا الغيره منصور بن حازم؛ وعيسى بن عبد لله بن محمد بن عمر بن أميرالمنؤمنين وطاهر بن 


محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصادق ل بظهر من كتاب الإرشاد: 18454٠‏ 
. الظاهر اسمه: عبد الله بن الحارث بقرينة رواية: العيون. 





المخزومي بروي عن محمّد بن الفضيل كما في الإرشاد: 5:5 


المفيد والشّيخ الكليني5فة وإن لم يذكروا إسمه إلا أن الصدوق يف صرّح به في عيونه. وهذا 


04 بحوث في علم الرجال 


أقول؛ إن توثيقه عبدالرحمن بن حجاج؛ وفيض ين المختاره وسليمان بن خالد؛ وصفوان 
ن إسحاق وابن يقطين ونضر بن قابوس: وغيرهم: تأكيد لا ثمرة له فإنّهم ثقات أو 
بتوثيق غيره أو مدحه؛ كما أن توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود 
الرقي وزياد بن مروان؛ ومحمّد بن ستان' فاثر توثيقه يظهر في الحسين بن المختار ومعاف 
ونعيم والمخزومي وداود بن سليمان ويزيد بن سليط: ولا بد من الاحتياط لما مر والظاهر أن 
نظرهتة في توثيقاته العامئة وسيعء كما ذكره بعض آخر أيضاً على ما يأتي, فلو لم يعتن 
الباحث بلك التوثيقات المذكورة في رسالته العددية والإرشاد بمقنضى الجملة الذهيبة:انظر 














إلى ما قيل ولا تنظر إلى من تقال لم يكن عندي بملوم والله العالم. 
ثم إن هنا أشخاصاً آخرين يجب أو ينبغي الاحتياط في رواياتهمء كحسين بن علوان من 
جهة إجمال كلام النجّاشي حوله وعبدالكريم الخئعمي؛ لتعارض كلام الشيخ والنججاشي في 
حقّه وغيرهماء والله العالم. 5 7 
7/١‏ 
| 





04 الإرشاد:‎ ٠ 
بل قال نفسه في رسالته العدديّة» المسمى ب : جوابات أهل الموصل في العدد والرزية: ١؟؛ المطبوعة سئة‎ 
هبمطيعة مهرء في مفام رد خبر حذيفة بن منصور: في طريقه محمّد بن سنان» وهو مطعون فيه لاا‎ 141 

تختلف العصابة في تهمته وضمفه؛ وما كان هذا مبيله لم يعمل عليه في الدين. 
أقول: فانظر إلى تناقض كلاميه» ثم اقض؛ هل يجوز نا الاعتماد على توثيقه هذا؟. 








البحث الثالث والعشرون 
0 المكنين 





بي بصير 
وفيه مطالبة 





وأمًا الكشّي ففي كتابه الواصل إلينا قال: امت الشية ان قعديق وار الألين 
من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد لله عل وانقادوا لهم بالفقه؛ فقالوا: أفقه الأوّلين 
سمّة... ثم علد منهم أبا بصير الأسدي. ثم نقل عن بعضهم مكان أبي بصير الأسديء أبا بصير 
المرادي؛ وهو ليث بن البختري. 

أقول: :رين ا دلا الست خز لوم الكت هلا يسدني لان ا حقّ المرادي 
بعض الرجاا نظراً إلى هذا الكلام ضعيف. وإن كان قوله بملاحظة 








ارات در ال 
ونقل العلآم ةكت عن ابن الفضائري أن أبا عبد الله َل يتتضجر به ويتبرم» وأصحابه 
مختلفون في شأنه. وعندي أن الطعن إنّما وقع على دينه' لا على حديثه وهو عندي ثقة.. 





. اوس كن عاو رم لفارت رن 


0 بحوث في علم الرجال 


أقول: يظهر منه وثاقة الرجل في حديثه؛ لكن سيأتي في ما بعد أن كتاب ابن الغضائري 
لم يحرز سنده وإن كان مؤلفه ممدوحاً وبالجملة جميع ما ينقل عن ابن الغضائري من كتابه 
مرسل غير معتبر كما مر على أن ابن الفضائري لم يسند تبرّم الصّادق مت بل أرسله وهو 
غير حجمة؛ فالرجالبون الذين يعتبر قولهم في حت مشل هذا الرجل لم يوثقوه؛ وهو شيء 
عجيب» نعم ونّقه العامة رذاً على ابن الغضائري ' وونّقه من تأخر عنهء لكن توثيقاتهم غير 
حبّة؛ لأنها ناشئة عن الحدّس دون الحس. 

هذا وقد ورد في حقّ الرجل روايات؛ فلا بد من لفت النظر إليها لنحقيق الحال ولكن ما 
يعتبر منها سندا ويفهم وروده في حق ليث دلالة روايتان. 

.١‏ صحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله حي يقول: 

ِ بريد بن معاوية العجليء وأبا بصير ليث بن البخدري المرادي» 


ومحمّد بن مسلم وزرارة؛ أريعة تجباء أمناء الله على حلاله وحرامه؛ لولا هؤلآء 
انقطعث آثار النبرة وانديحة: 

؟. صحيح سليمان بن خالد قال: سجمت أبا عبد لوا 5 
ما أجد أحدا' حي ككرَية وعد زارة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمّد بن مسلمَوبَريد بن جعاوية العجلي”'ب.ولولا هؤلآء ما كان أحد يستتبط هذا. 
هؤلآء حقاظ اللدين وأمناء أني على خلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا 
والسّا/ قي الآخرة* 

وهذان الخبران يدلآن على مرنبة عظيمة للرجل فوق مرتبة الوثاقة بمراتب كثيرة؛ بل فوق 

مرتبة العدالة أيضا ويؤيدهما جملة من الرّوايات المادحة الأخرى بأسناد ضعيفة'؛ ولم يقدح 

















دينه؛ بل يمكن أن نجمل هذا الكلام دليلاً على بطلان نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وعلى كل لم ييصبخ. 
شيء من الاخبار الذامة الواردة في حه؛ بل بعضها ضعيفة دلالة وسندا وبعضها غير وارد في حطه. 

111 خلاصة الأقوال:‎ .٠ 

رجالالكشي: 151 

"ما أجدبع. 

من المعججم أله وقع في أسانيد قريب من 1٠١‏ رواية بعناويئه المختلقة. قلم تصل جميع روايات إلينا . 
هله الكمية بملاحظة الروايتين المذكورتين؛ قليلة. 

6 رجال الكشي: 1١4‏ و5؟1. والعجب أن أ. لم تصل كلها ينا فإن ما روي عنه في الكتب الأربعة 
هلع زهاء نين حديئ ولم أتفحص عن أحاديه في غير لكتب الأربعة نعم المكتى بأبي مصير وقع في 

٠ -‏ كما في معجم الرجال: وهي كلا أو فسماً مشتركة بين لبث وبحبي. 

ترجمة ليثء الطبعة الخامسة. 
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في الرجل أحد من الرجالييّن» فما أفبح كلام صاحب قاموس الرجال؛ وهو: 

وأمًا حاله فالظاهر حسته.' 

فإن الظاهر أن حاله فوق مرتية العدالة والوثاقة» ولا ينال مرتبته إلا الأوحدي من الناس» 

رزقناها الله تعالى بمحض فضله وجوده. 

.: يحبى بن (أبي) القاسم الأسدي. 

قال النجّاشي في أوّل حرف اليا 

يحبى بن القاسم أبو بصير الأسدي؛ وفيل أبومحمّد ثقة وجيه؛ روي عن أبي جعفر 
وأبي عبد انل وقبل' يحبى بن أبي القاسمء واسم أبي القاسم إسحاق» وروي 
عن أبي الحسن مومى نة له كتاب يوم وليلة أخبرنا... حلدئنا الحسن بن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصير بكتابه. وماث أبو بصير سنة خخمسين وماق" 

وروي الكشي عن محمّد بن مسعود قا 
سألت علي بن الحسن بن فظال عن أبي بصير؟ فقال: كان اسمه يحيى بن أي 
القاسم. ففال: أبر بصبل كان يأب محمّد وكان مولى لبني أسده وكان مكفوفاً 
فسأله هل يهم بالغلو؟ فقال: أما لخي فلا؛ لم يهم ولكن كان مسخلطا. 

















أقول: فقد ثبت بهذا الطريق الممتبر يَكَليِطه لكنّهِ مجمل ولا يسري إجماله إلى توثيق 
النجاشيء فلا بل من الأخذ به إذ لم يصَعفه أحد من الذي يعتبر قوله في حقّ مثل الرججل. 


وفي معجم الرجال: 
التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكرء فلمل بعض روايات أبي بصير 
منكرة عند ابن فضّال مع أنه بنفسه مخلط لكوثه فطحياً. وممًا يدل على أن 
هذا غير راجع إلى دينه وحديثه؛ نقل الكشّي اجتماع العصابة على تصديقه مع آنه 
هو الذي نفل كلام ابن فضّال إن وكذا وتقه النجاشي مع اطلاعه على ذاك الكلام. 
نعم يشكل الأمر في سؤال العياشي عن اتهام غلوه فإن أبا بصير لو كان ثقة 














١.قاموس‏ الرجال: 409/7 

.١‏ إشارة إلى كلام الخ في رجاه في أصحاب الباق كل كما سنتقله. 

تاريخ موته يثبت بطلان كرئه ب لأ الوقف ظهر بعد فرت الكاظم خخ لا قبله: وإنّما الواقفي هو يحبى 
الحذاء دون أبي بصيرء لكن الأمر على العلأمة الحلّي؛ فزعم أن يحبى أبا بصير واقفيء فلاحظ كلامه 
: 154 وإلبه ذهب الشهيد في محكي نكاح مسالك فذكر في 











رجال الكشي: 168164 
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ومنقاداً إجماعاً لم يسأل العياشي هذا الّؤال» الهم إلآ أن بُفال: إن عن اتّهامه بالغ 








الاعن نفس الغلو. 
لكنّه يضعف إجماع الكش ف الجملة فافهم. 
وقال الشيخ في فهر 
يحبى بن الفاسم يكى أبا بصير له كتاب مناسك الحمج؛ رواه على بن أبي حمزة 
والحسين بن أبي العلاء عنه. 
وقال في رجاله ' في أصحاب الباقر كتاة: 


يحى بن أبي القاسم كني أبا بصير مكفوف؛ واسم أبي القاسم إسحاق. وقال في 
أصحاب الصادق م يحيى بن القاسم أبومحمّد يعرف بأبي نصير (بصير خ كما 
قبل) الأسدي مولاهم كوفي تابعي مات سنة خحمسين ومالة بعد أبي عبد اله يكله؟. 
وقال في أصحاب الكاظم نشل يحبى بن أبي القاسم يكثى أبا بصيرث. 
ومن تأمّل في رجال الشَّييع بطمئن بوقوع الاشتباه في كلامه في أصحاب الصادق متلق 
إمّا منه أو من النساخ في ذكر حرف: (نولنمكان حرف: (ب) في كلمة: نصير. 
والأصم: أاسم والد أبي بصلا هويا والقاكم لتصريح الشيخ به. والعمدة لني ترجح 
قوله على قول النجاشي؛ وعلى قولنفت فج التهرست؛ وفي الرجال في باب أصحاب 
الصّادق مه هو ذكر ابن فال عظيا 





فقد عرفت أنه تقل اجتماع 
العصابة على اتصديقه ولا ينافيه قول بعضهم المرادي مكانه فإن الأكثر على تصديق الأسدي 
فيكون صادقاً. 

وأمًا ما ذكره الفاضل المامقاني تفل في جواب الشهيد الثاني بأن الأسدي الذي اجتمع 





.١‏ أو يقال أنة الغلو المذكور لم يناف الرثاققه أو أن العيا: 

فهرست الطوسي: 908-5901 

رجال الطوسي: 16٠‏ 

4 المصدر: +0 

0 المصدر: 506 هكذا في نسختا المطبوعة في المطبمة الحيدرية في التجف الأشرق» لكن الظاهر من 
رجا المامقاني؛ وقاموس الرجال: 4 / 87: عدم هذا العنوان في أصحاب الككاظم حك ذا 8 
الشيخ في أصحاب الكاظم مفلل يحبى ن القاسم الحذاء واقفي. وفي نسختي من رجال 
المتوان قبل العنوان الذي ذكرنا في المثن بعنوان واحلن 

وكذا حديث الصدوقء الفقيه:ج ى باب ما يجب من |" 


إِنّما سأل عنه في حال تلمذذه. 









القصاص: 401 
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العصابة على تصديقه ليس هو يحيى؛ بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي مرسلاً له إرسال 
المسلّمات» فهو تحكم وإن سبقه القهباني 5 أيضاً كما قبل: بل الظاهرء وهو المنقول عن 
الباحثين أنه يحسى بن أبي القاسم كما ذكره الشّهيد الثاني266 للإنصراف؛ فإن عبد الله بن 
محمد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهور؛ بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية 
أببي بصير: بل لا يوجب ترد اللفظ بينه وبين يحبىء إذ لفطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى 
يحيء والمناقشة فيه خلاف الانصاف. 

إذا عرفت هذاء فلا بد من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حقّ الرجل بعد الإعراض 
عمًا في سنده من ضعف أو يكون الراوي عن الإمام هو نفسه. فإن مدح أحد لا يثست بقوله» 
أو تكون الرّواية غير دالة على مدح وذم.' 

.١‏ صحيح شعيب العفرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله حي ربّما احتجنا أن نسأل عن الشّي* 
فمن نسأل؟ قال: وعليك بالأسدي». بعني: أي بصير الرقم 541 

. صحيحه الآخر عن لي بر فقا أ جد لل من رتبت ولهازوج فور 
جم المرأة ويضرب ال جل مو له لم سأ قال شعيب فدخلت على أبي 
اسن فل فقلت ل أمرأة تروت ولها زوح؟ قال: «ترجم المرأقه ولاشيء على الرجل» فلقيت 
أباابصير» فقلت له: َي سألت أبا الْحسيَّ كح عن المرأة لني ' وجته ولها زوج قل «ترجم المرأقة 
ولاشيء على الرجل». قال: فمسح صدره وقال: ما أن صاحبنا تتاهى حكمه بعد.'. 

أقول: الظاهر أن أبا بصير هو المكفوف الأسدي دون المرادي وغيره؛ لأن شعيب هذا 
ابن اخته ‏ أي: أخت يحبى بن القاسم ‏ كما صرّح به النجخاشي في ترجمة شعيب" فتأمل. 

على أن إدراك ليث للكاظم م غير ثابت خلافاً للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له 
عن الكاظم مله وهذا هو الظاهر من || 

ثم الرواية لا تدل على فساد في حديثه وصدفه. بل ندل على أنه ظن بالإمام الفآن السوءه 
إلا أن يقال: إن إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إنكار لإمامته في الحقيقة؛ إذ لا يكون 
الشخص إماماً حنّى يعلم ما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام. 
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رجال الكشي: 1685 166 برقم: 581 
* فهرس النجاشي: 110 


بحوث في علم الرجال 


ومثل هذا الاشتراط لم يكن خفياً عند الشبعة حتّى في تلك الأعصار. فتأمّل فيه والحق 
أنه غير راجع إلى إنكار الإمامة. 

ها ون لا تحمل احمالا قلا أب بصي ريني على اله وإتكار كمال علم 
الإمام مكلي, وإلا الاشتهر وذاع» فالظاهر أنه رجع عن اعتقاده هناء على أن الالتزام بما في 
الرّواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه 
فإن السؤال غير لازم في الشبهات الموضوعيّة. 

على أن الكشي لا يروي عن حمدان مباشرة؛ بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعوف 
برقم 0٠/6‏ 1لى الل للك الا كنل 

وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم: 17/: 141 فيمكن حمل الأخير على التعليق أو 
الإرسال» فالرواية مرسلة غير حجّة: فتدبر. 

وبالجملة: : بعدما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على أنا 
لاننظر إلى اعتقاد الرجل كل انظرء بل إلى وكا وصدقه في أداء الحديث» وهذه الرواية لا 
نا ها ل كن رسع ده زيط را عر كسان مي 





0 
أقول: يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أن بينها وبين سابقتها اختلافه وقد وردنا في 
قضية واحدة. . وهو يضعَف الاعتماد عليهماء وقد يقال أن المراد بأبي بصير فيهاء هر: ليث 
المرادي؛ لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المرادي, لكنّه لا اعتبار به. 
. صحيحة مثتى الحنّاط عن أبي بصير' قال: اخلت على أبي جمفر يلا : أنتم ورثة 
رسول الله <للقه .. .- فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيبوت 











01 باب حدود الزناء ح:‎ 0٠١ اتهاديب:‎ ٠ 
.سول الكافي: باب: مولد البافر كع‎ 





البحث الثالث والعشروذ: في حال المكثين بأبي بصير ‏ 171 


وكل شيء في البلد. ثم قال لي: «أت أن تكون هكذاء ولك ما للناس وعلييك ما عليهم يوم 
القيامة أو تعود كما كنت. ولك خالصا؟. قلت: أعود كما كنت؛ فمسح على عيني فعدت 
كما كنتء قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذاء ففال: أشهد أن هذا حقّ كما أن النهار حق. 

أقول: هذا المدح العظيم لا ينفع توثيق أبي بصير فإنّهو الناقل؛ بل لو رجع الضمير في 
الفعل الماضي: قال فحلئت إلى غير أببي بصير من بعض رواة الحديث: لا نقبل قول ابن أبي 
عمير حتّى إذا أراد تصديق أبي بصير دون ققدرة الإمام على إتيان خحوارق العادات. 
مرسل؛ ولم يذكر وجه قبوله للحديث المذكور وأنه حسّي أو حدسي. على أن مثني الحقاط 
مشترك وفي نمييزه كلام. 

0. صحيحة محمّد بن مسلم ‏ كما في الكافي والتهذيب صل بنا أبو بصير في طريق 
مككّة... وهذا يدل على عدالة أبي بصيرء لكن لم يعلم المراد من أبي بصير وأنّه هل الأسدي 
كما يدعيه اليد الأستاذ الخوني ته بدعؤ )يسراف الكنية إليه أو المرادي كما يدعيه 
المامقاني تل ولايبعد ترجيح قول الألشاف لاحك ل كبرامدء في معجمه. ١‏ 

الثالث: عبد الله بن محمد الأسدي كوي كني أبا بصير ذكره الشّيخ في رجاله ' وعنونه 
الكننّي أيضاً بقوله: أبو بصبر عبد لبن مجه كيلم نفل رواية مسندة عن عبد الله بن 
وضاح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله حل عن مسألة في القرآ, وللفاضل المامقاني 
اشتباهات في ترجمة الرجل تظهر للمراجع المتديّر. 

أقول: رواية الكمّي لم تثبت كونها عن عبد الله بن محمّد الأسدي» ولعلّها من يحيى؛ بل 
هو الظاهر. فإن النبجاشي قال في ترجمة عبد الله بن وضاح: 




















أنه صاحب أبا بصير يحيى بن الفاسم كثيراً وعرف به له كتب يعرف منها كتاب الصلاة 
أكثره عن أبي بصير..؟ 






04 بل نفس الرواية المذكورة لا تخلو عن إشعار ما يككون أبي بصير هو يحيى دون 
في آخرها: فقال . أي أبوميد الله .يا أبا محمّد ليس لككم و يحيى هوالمكني بابي محمّد 
... بناء على انصراف الكتية المذكورة إلى الأسدي دون المرادي. 


201 بحوث في علم الرجال 





وصاحب قاموسالرجال ' أنكر وجود هذا الرجل؛ وحكم بتحريف نسخة رجال الكشي 
وخطأ ليخ أيضاًء وقال أنه اغتر بالنسخ المحرفة والمغلوطة من الكشّي» وله كلام طويل غير نافع. 

وا لادليل على تخطثة الشيخ الطوسي3: وجزم صاحب القاموس ف بها في 
غير محله وربّما يظهر من بعض الرجالييّن اتحاده مع عبد الله بن محمّد الأسدي الحجال 
وأطال كلامه في ذكر القرائن غير أنه واضح الفساد. 

فإ المعنون من أصحاب الباقر ل والحجال من أصحاب الرضالل كما صرّح 
بهما الشبخ804. 

ثم إن الرجل مجهول لم يرد فيه مدح ولاذمّ ولكن جهالته لا تضر باعتبار الرّوايات 
المعتبرة سنداً إلى أبي بصير وإن لم يفهم كونه مراديّاً أو أسديا (يحيي)؛ وذلك لانصراف 
الكنية المذكورة إليهما دون عبد الله كما لا يخفى. 

الرابع: يوسف بن الحارثء قال ال خ في رجاله ' في أصحاب الباق رش يوسف بن 
الحارث بتري يكني أبا بصير 70 من ارجال الكشي” : وأبو بصير بن يوسف 


بن الحارث بتري “وبين الكلاميل خال» إن 
د فهو مرجوح غابته؛ لكن ف في لكشي مكذا: 
وأبونصر بن يوسف بن الحارت بتر وى ايخ قرا بصي باون بلا 
الموحدة ومزيداً للياء المثناة بعد الصاد؛ وحذف كلمة الا بن فعدده من أصحاب الباقر فأبو 
بصير يوسف بن الححارث لا وجود له في الأسانيد: ولا في الرجال. 
وعن المحلاث الحر في هامش وسائله: محمّد بن أحمد بن يحيى يروي تارف وعن 
يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارةٌ أخرى؛ وهما واحد. 













أيا بصير أبن يوسف: وأما الجتمال اليم 











114/5 قاموس الرججال:‎ ١ 

ا رجال الطوسي: 14١‏ 

بك الكثر 0 

يقال: إن جماعة من الزيدية دخلوا على أبي جعفر خه. وكان عندء زيد بن علي؛ فأظهروا عقائدهم تقال 
أمرنا بتركم الله. فسمُوا بثرية. 

.قيل: أل من ججرني على الانكار الفاضل عناية لله القهبائي؛ فإنّه بعد ذكره أبا نصر بن يوسفء قال: هكذا 

في نسخ الكتاب عندنا بأجمعها؛ وهي متعلئدة مصححة وغير مصخحة واشتبه على الشيخ 5 فقرأ بو 
.يوسف بن الحرث. الخ. 

اتفاق التسغ المتعددة المذكورة على ما ذكره يوهن ما في النسخة المطبوعة عندنا. 







البحث الثالث والعشرون: في حال المكثين بأبي بصير ‏ +15 


وقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال: أن أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي 
جعفر البار يه» والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر 
الثاني تقد وإث الشيخ قد اشتبه أبوجعفر الثاني بالأول انتهى. 

وعن الوحيدتة: وقد افق ذلك من الشيخ تت في غير موضع. 

أقول: المحددث الحروان خطأ الشيخ في عد الرجل من أصحاب الباقر شله, لكنّه وائقه 
على كونه ‏ أي: كون يوسف هو المكنّي بأبي بصير لا ابنه؛ ولا أن الكنية أبو نصر كما 
اعترض جمع على الشّيخ. 

ويقول صاحب القاموس: 

لم نقف على رواية محمّد بن أحمد بن يحبى عن أبي بصير يوسق. ١‏ 

وقال: لم ينقله جامع الرّواة اأذي هذا فنّه' بل يروي أبداً عن يوسف بن الحرث بدون كنية 
أبي بصيره كما في زيادات كيفية صلاة التؤقديب” وأحكام فوائت صلاته وححدود لواطه' ودية 
عبن أعوره'. وقال أيضا: وأما ما ادعناه الفهبانيم أن الكشّي قال.. أبونصر بن يوسف بن 
الحرث» فمن تحريف نسختهء ولولأ» تنه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مشل الكنيه 
والذي وجدت في أصل الكحْي أبَويصَير:بن: يوسف )ليصارث. والظاهر زيادة كلمة -بن - 
بدليل نسبة ابن داود يوسف بن الحرث أبا بصير إلى الككشي كما نسبه إلى رجال الشيخ, 

ثم إن هذا الفاضل المتتع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق» وحاصله إنحصار أبي بصير في 
ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقريكع. ىم 
بنى على ضعف يوسف بن الحارث تبعاً للفاضل المامقائي لاستثناء ابن الوليد وابن بابوي 
وأبن نوح له من رجال نوادر الحكمة. 

أقول: بعد تطابق كلام الشبخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشّي في الكنية وتصديق 
صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشّي وعدم ثبوت دعوى 











43 فإ فيها ما ينفع المقام. 
* التها.يب: 20/17) الطبعة الحديثة. 

+ المصدر: 8118 

ف المصدر: 0/8 


4 بحوث في علم الرجال 


صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشّيخ؛ والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. 
وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا 
يُقام له وزن. 

وعليه فلامانع من أن يكون يوسف الذي يروي عنه محمد بن أحمد واستثنوه من رجال 
نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هناء ثم يبقي الاختلاف بين كلام الشيخ والكنّي 
في المكتّي, وأنّه يوسف أو ابنه الذي يكون اسمه مجهولاء ومن جعل كلمة الابن زائدة في 
كلام الكشّي؛ ورجّح عليه كلام الشبخ» لم يكن مجازفاء فتأّل. 

ثم إن الرجل على فرض وجوده -مجهول؛ ولككن مع ذلك لا يوجب التوقف في 
الروايات المروّية عن أبي بصير حتّى على فرض وحدة الطبقة» فإنّه منصرف إلى أحد الأولين 
لقتين» بل لعله لم يوجد لعبد الله بن محمّد ويوسف رواية» فكيف يتوقّف لأجل جهالتهما 
في الرّوايات الكثيرة المذكورة فافهم.. .#.ر 

الخامس: قال الكشّي في ضما نفل الرليكك المادحة ليونس بن عبدالرحمن» الرقم: 
وروي عن أبي بصير حمّاد بلَعَيَهاشيتي-أضيد الهروي عن داود بن القاسم عن أبي 
هاشم الجعفريء والإبراد عل هغل كهية يجالع ن 'ذكره وتكنّيه؛ واه لأن عدم ذكر أحد 
إباه لايوجب عدم وجوده وخطأ الكشي؟5 7 

وحيث ليس في لبق ليث ويحجى» غلا بف جاه بصخ وات لمرو م : 

ثم إن المكفوف هو يحبى؛ وأمًا ليث فلم يثبت كونه مكفو 
الرّوايات آنه أيضاً مكفوف» بل يظهر من بضها أ يحيى غير مكفوف» لكن الأكهر ما نا 
مع عدم ثمرة فيه. 

هذا ما أردنا ذكره في المكنّين بأبي بصيرء وإنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من 
الخلط والغلط؛ إذ قل من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحيء أو في بعضها ولعلّه 
لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباء في المقام. 














.١‏ المورد هو الفاضل المامقاتي في ترجمة حمّاد في المجلد الأول من كتايه. 


البحث الرابع والعشرون 
في وثاقة المعلّى بن نيس 
قال النجخاشي في حقّه: مولى جعفر بن محبد :يك ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي راز 
ضعيف جدأ لا يعرل عليه له كاب يزويه جوع .' 
وعن ابن الغضائري: أنه كان مغيرياً : دعل إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالتفس 
الزكتّة وفي هذه الظنة أخنةم ياود عل يٍفقتله. والغلاة يضيفون إليه كثيراً؛ ولا أري 
الاعتماد على شيء من حديثه. 20-0 
وذكرء الشّيخ الطوسي 464 في غسمن المحمودينء وقال: 
.وكان من قوًاء م أبي عبد له حكه؛ وإنما قله داود بن علي بسبيه وكان محمودا عندء 
ومضى على منهاجه وأمره مشهور. 
أقول: الحقّ ما عليه الشّيخ من حسن حاله» وقبول رواياته: وإن كنا نزعم سابقاً ضعفه؛ وذلك 
للروايات الدالة على ذلك؛ وإليك ما هو المعتبر سنداًة 
.١‏ صحيح إسماعيل بن جا كنت عند أبي عبد الامظله مجاورا بدكّة. فانصرفت 
إلى أبي عبد الهم فلما رآني قال لي: دبا إسماعيل؛ كل قل المعلّى بن خنيس؟» 
: دأمًا والله لقد دخل الجنة».؟ 














351/ رجال النجاشي:‎ ٠ 
المطبوعة قي التجف سنة 1746 ه.‎ 1١ )الفية:‎ 


رجا الكشي: 377 





بحوث في علم الرجال 





ه الله لك قال وما ذلك النب؟ قال: فت رن اقل د 
ثم مكث ساعة, قال: إن شاءالله... . 











1 صحيح الوليد بن صببح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله ياه يلدعى على المعلّى بن 
نيس ديناً عليه وقال: ذهب بحقّي. فقال له أبوعبد لله: هذهب بحقّك الذي قنله». 
ثم قال للوليد: دهم إلى الرجل فاقضه من حطّه فإَي أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردأ" 


4. صحيح آخخر له... فقال أبوعبد الله مختيه: «رحم الله المعلّى بن خُنيس.. » ثم قال: داف 
اللدنيا! نما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدرّه على وليه اك 

أقول: يمكن المناقشة في الرّواية الأولئ: لايدرخول المعلى الجنة لأجل شهادته» وكذا في 
الثالثة لاحتمال استناد بر جلده إلى شهاد تعله إلى بعلا » فلا تدلآن على مدحه في حياته. 

كما أن غضب الإمام وإقدامه على التثزل ليما في الروايةالانية؛ يمكن أن يككون لما 
يرجع إلى شخصه من الإهانة الحَاصةٍ قل وكيلد لكرن ذ 
قوياً في حسن حاله» بل جلالته قبل شهادته وأن استحقاقه للجئة من غير جهة شهادته: كما أن 
الرّواية الرابعة أيضاً لها ظهور في مدحه وجلالته مع قطع النظر عن قتله في سبيل 
إمامه ومذهيه. 

وأمَا الروايات الذامّة له» فعلى تقدير سلامة أسنادها لا تنفي وثاقته وصداقتف فإن إذاعة 
الأسرار وأكل ذبائح اليهود اجتهاداً لا يستلزم كذبه في المقال بوجه. 

نعم في رواية إن قال الأوصياء أ: اء في مقابل قول عبد الله بن أبي يعفور لهم 
علماء أبرار أتقياء. فدخلا على الصّادق كيه فخاطب عبد الله ابشداء بقوله :يا «عبد الله 
ممّن قال إِنَا أنبياء». 





















.١‏ على وجه في وثاقة إسماعيل. 
المصدر: 50 





أريد أن ييرد عليه جلده؛ وإن كان باردام. 
غ. روضة الكافي: 306 الحديث: 404 








0 





البحث الرابع والمشرون: في وثاقة المملى 


أقول: الرّوايات المادحة تدل بالالتزام على أنه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصّادق يلق 
عمّن قال وهذا ظاهرء فلا بأس بقبول رواياته. 
جخاشي ضعّف المعلّى؛ فكيف نقلدم الرّوايات على تضعيفه؛ والحال أن وثاقة. 





فإن كان قول النجّاشي حجّة يقع التعارض بين توثيقه لرواة هذه الروايات وتضعيفه 
اللمعلّى؛ وإن كان غير حجّةء فلا تثبت صحّة الرٌوايات المذكورة. 

قلت: أوّلً: إن هذا يجري في الرّواية الرابعة: حيث إن وثاقة الوليد بن صببح لم تثبت إلا 
بقول 0 دون الرّواية الثانية؛ فإ وثاقة رواتها ب 








بتوثيق غير النجاشي؛ و إل وق هو 











على اشتباهه في . 
وفي الحقيقة لا تعارض بين تمي تال ب سنال 
التعارض بينه وبين صحّة الحديث؛ وأ أله فاقهم. 
ولاحظ: البحث السابع عشرء فإ اماي غرياته ه وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام. 








البحث الخامس والعشرون 
في انصراف الاسم المشترك إلى من له كتاب 

ذكر اليد الأستاذ الخوني تق في موايع من كتايه القيّم مجم رجال الحديث إن الاسم 
الفلاني وإن كان مشتركاً بين اثنناثنا كتصرف إلى من له كاب دون من لم يكن له 
كتاب. وعل ذلك بالكبري الت كرب في هذا الكناب من اعصراف الفط المطلق إلى 
المشهورء فإن من له الككتاب به يمشهوراً بين ار 

أقول: هذا القول على إطلاقه غير مقبول؟ إذ قد يكون الكتاب صغيراً متضمنا لروايات 
قليلة» أو لم يروه عنه إل بعض الرّواة. وغير صاحب الكتاب له روايات كثيرة أو ذو مكانة 
بكون اسمه أشهر من اسم صاحب الكتاب» فلا يحرز الشّهرة بمجرّد 
الكتاب» إلآ إذا كان متداولاً بين الرّوا بحيث أوجب شهرته عندهم. 
أخرى على أن الشهر: الموجبة لانصراف اللقظ إلى مسمّاه المشهورء إِنّما مي 
إذا أحرز تحققّها عند المستعملين» ٠‏ لا في الأعصار المتأخرة. 

















البحث السادس والعشرون 
في إيضاح بعض الأسانيد 
الأوّل: قال العلآمة المجلسي تف في أوائل بحا ا" 








وكل ما كان فيه: ابن البرقي بخ أ وده فهو علي بن أحمد بن عبد لله ين أحمد 
بن أبي عبد الله البرقم عن أيه ع جه إلا 
أقول: على حسن؛ لنقلالوحِ دي كثرة ترحم الصّدوق عليه وترضيه عنه وقد سبق 








أنْها أمارة الحسنء وأبوه أحمد حر ميل 
وعن توحيد الصدوق باب أنّه تعالى ليس بجسم ولا صورة- كما نقله في البحار؛ هكذا: 
علي بن أحمد بن عيد لله بن محمد بن أحمدء بزيادة كلمة محمد بين عبد لله 
وأحمد ولملها زيدت سهواً'" 
ثم مقتضى ما مر والظاهر من جملة من الكلمات أن عبد الله هو ابن أحمد البرقي» 
ويظهر من بعض الأسانيد أن عبد الله المذكور؛ هو ابن بنت أحمد البرقي؛ وعلى هذا 
يحتمل أن اسم أبيه محمّد لكن ليس محمّد ابن البرقي؛ كما في السند المنقول عن 
توحيد الصدوقء فَإنّه غلط, 
ويحتمل - أن اسم أبيه: أمية؛ كما احتمله السّيد الأستاذ في معجمهء وفيه بحث. 





81/1١ بحارالأتوار:‎ ١ 
.لم أجد هذا السند حين إصلاح الكتاب للطبعة الرابعة في بحار الأنوار في الباب المذكوره والموجود فيه‎ 
برقم: #للاج: 0706/5 خالٍ عن كلمة: محد.‎ 


7 بحوث في علم الرجال 


القّائي: روى الكليني في باب التُوبة: عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن 
موسى بن القاسم عن جه الحسن بن راشد؛ عن معاوية بن وهب.' 

أقول: معاوية جد موسى القاسم دون الحسن بن راشدء قفي السند محتملات: 

.١‏ أن يكون الحسن بن راشد جد موسى لأمْه. 

؟. أن يكون كلمة: (عن جده) بعد كلمة (الحسن بن راشد)؛ مع رجوع الضمير إلى 
موسىء فوقعت قبلها غلطاً. 

* أن يكون كلمة: (الحسن بن راشد) زائدة في السند. 

.. أن يكون كلمة: (عن جله) زائدة, 
6. موسى بن القاسم محرف القاسم بن يحبى حفيد الحسن بن راشد. 





كنت أرى جهالة يحبى بن القاسم وجده«الجسن بن راشد معاً لحد الآن حتّى وقفت على 
كلام للصدو قفا في الففيه : وقد رج جرفي كداب الزيارات: وفي كتاب مفشل 
الحسين ل أنواصاً من الزيارات» واخترت هذه الزأيااة (المذكورة قبل هذه العبارة) لهذا 
الكئاب؛ لأنها أصح الزيارات عندي يمن ريق الرّواية» وفيها بلاغ وكفاية. 

أنتهى في سندها القاسم بن يحبى عن الحسن بن راشد". 

فكلاهما ثقة بتوثيق الصدوق. 

ولاحظ: معجم الرجال.؟ 

ومنه يظهر اعتبار روايته الأربعمأة التي رواه الصدوق في خصاله وفرقها الحر العاملي في 
وسائله وكذا مؤلف جام الاحاديث في كتابه. 

الثالث: في جملة من أسناد روايات الصدوقتة. عن ابن المغيرة عن جلاه عن جلاه. 

أقول: المراد با بن المغيرة؛ جعفر بن علي بن الحسن؛ وعن الوحيد تق في التعليقة أن 
الصدوق يروي عنه مترضياً 

أقول: وقد وجدنا موارد لترضى الصدوق عند وهذا علآمة حستى كما ذكرنا سابة انهم. 











01/1 الكافي:‎ ١ 
من لايحضره الفقيه: ؟ / لله0؛ منشورات جماعة المدرّسين؛ قم.‎ . 
معجم رجال الحديث: 08/10 الطبعة الخامسة.‎ 
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والمراد بجلده الأوّل: الحسن بن علي بن عبد الله البجلي, الذي كرّر النجاشي في حقّه 
كلمة الثقة. 

والمراد بجده اثاني: عبد لله بن المغيرة لذي اجتمعت العصابة على تصديقه: كما عن الكشي. 

وقد صرّح بذلك الصدوق في محكي أماليه. ال: 

عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله عن جله الحسن؛ عن جله عبد 
الله بن المغيرة» كما عن البحار. ' 

الرابع: في جملة من الأسانيد: عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن محمد بن زياد... 

فاستظهر سّدنا الأستاذ الخوني تفل في معجمه أن محمّد بن زياد هذاء محمد بن الحسن 
بن زياد العطار الثقة. 

لكن في من التها يب ': فأمًا ما روي الحسن بن سماعة: عن محمّد بن زياد ومحمّد بن 
الحسن العطار عن هشام وهذا طاعر فى ند مستي الأسيو ولع أ اليد الأمناق ني 
دفعه وجهاً مقنعاً. 7 
وفى اوسا "لاحن #كالي لجل د عن انحن بن مح بن سناع هن 
محمّد بن زياد؛ يعني ابن أبي عبر عن . 
الجليل؛ لكن الجملة المذكورة لفير مذ كورة في الكافي » ولا يبعد 
أنها تفسير اجتهادي من صاحب الوسائل: كما فسر في موارد أبا بصير بالمرادي. 

وفي الوسائل ' نقلاً عن الكافي”: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن 
محمّد بن زياد بن عيسى... 

فحتمل أنه هو الرجل الجليل المشهور كما بظهر من الأستلا في معجمه 'فلاحظ ما حقّق:84. 

وب ؤكٌده فهم صاحب الوسائل أيضاً. 



















3 بحارالأتوار: 150/88 

«التهذيبة 0/5و 

* وسائل الشيعة: 621/17 

«الكافي: 161/17 

0 وسائل الشيعة: 16 ص 19١‏ 

الكافي: 01/0 نسخة الكامييوتر. 

/! معجم رجال الحديث: ١6‏ / 547: وما بعدها الطبعة العخامسة. 








البحث السابع والعشرون 
في ذكر بعض من هو كثير الرواية أو متوسّطها 
.١‏ وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير ات تبلغ ستّة آلاف وأربعمأة وأربعة عشر 
مورداء ولايوجد في الرّواة مثله في 0 ابنه.' 

٠٠ 0 3‏ رواية ووقع بعنوان: أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي في 4٠‏ مورداًة ويعئوا بن مجمّد البرقي زهاء 41 موردأ وبعنوانة 
دن سا ان زهاء مور 1 

*: وقع أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا العنوان: في إسناد كثير من الروايات زهاء 7180 مورداً." 

4. وقنع جميل في إسناد 0/٠‏ رواية؛ وما روي عن المعصوم الساقر والصادق 
والكاظم مل زهاء 15 مورداً. 

لكنّه لايروي عن الباقر مف مباشرة. 

5. عن ابن داود ان يعقوب بن شعيب الميئمي الثّقة روي عن الصادق مش مسة 




















آلاف حديث.' 
وقع علي بن إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة 
وأربعين مورداً وما رواء» عن آلاف ومائتين وأربعة عشر مورد 
١‏ معجم رجال الحديث: 7:4/١‏ 
المصدر: (١‏ + إلى 1١‏ 


010//١ المصدر:‎ * 
136/5١ المصدر:‎ 
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وبين هذا وما سبق في روايات إبراهيم بن هاشم إختلاف. 
وقع الحسن بن محبوب في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفاً وخمس مأة وثمائية 
عشر مورداً روي عن الرضاءكت. وعن سين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله فيه كان جليل 
القدر يعد في الأركان الأربعة في عصره. وثقل الكشّي إجماع الأصحاب على تصحيح ما 
يصع عنه وقال: إِنّه مات في آخر سنة 114 [ه[؛ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. 
ونقل الكشي أيضاً برقم: ٠١48‏ عن نصر بن الصباح أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب؟ 
في روايته» عن ابن أبي حمزة وسمعت أصحابنا أن محبوبا أبا الحسن كان يعطي الحسين بكل 
حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهماً واحداً. 
أقول: لاعبرة بقول نصر فإنّه مجهول: مع أن الكشي نقل برقم: 44 عن نصر أن أحمد 
بن محمّد بن عيسى لايروي عن ابن محبوب؛ لأجل الاتهام المذكور ثم تاب أحمد بن 
محمّد فرجع قبل ما مات... 
لكن أبا حمزة التّمالي مات في جياةا'| نوق مَل كما قبل ومقتضى ما ذكره الكشّي 
أن الحسن بن محبوب تود بعد وأ القتادق كذ فكيف يمكن روايته عنه؟ 
نه روي عن محمد بن إِسَكَاىَاني المترقي 101ه.' 
أقول: والصحيح أن التمالي مان رفاة انصاداق لع بسنتين تقريباً فإنّه مات سنة 
١6م‏ كما شهد به الصدوق في المشيخة: والشّيخ والنجاشي في رجالهما. 
يقول الستّيد الأستاذ في معجمه ' في ترجمة ثابت أبي حمزة الشمالي! 
الاسند لما ذكره من أن الحسن بن محبوب مات منة 7174 [ه[ وأن عمره كان 0/اسنة 
إلا ما ذكره الكشّي في ترجمة الحسن بن مجيوب عن علي بن محمّد القتبيي؛ عن جعفر 
بن محمد بن الحسن بن محبوب.. لكن علي بن محمد غير موئق» فلا يعارض به ما 
. وما في الروايات من روأية أبن محبوب عن الثمالي. 
أقول: وعلى فرض صحّة ما في الكشي لا إشكال في روايات الحسن عن الثمالي لإمكان وصول 
كتابه له بسند معتبر» والحسن بن محبوب حاله أشهر .يروي عن كتاب وجادة» فافهم." 


























.١‏ هذا القول غير ثابث فإن ابن محبرب روي عن أبي ولآد عنه كما يظهر من روابات الكافي والففيه 
فالواسطة سقطت من انتهد يب. فانظر: معجم الرجال: ” / لم الطبعة الخامسة. 

ا معجم رجال الحديث: 841/5 

* وروى الشيخ كتاب أبي حمزة بسنده عن ابن محيوب عنه. والنجاشي أيضاً روي أحد كتابي ابن أبي 
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8 وقع الحسين بن سعيد في إسناد 0075 روا 

4. وقع الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري شيخ الكليني في إسناد 404 رواية بعنوانة 
الحسين بن محمّد. 

.٠١‏ وقع حفص بن البختري في إسناد روايات تبلغ 114 مورداً. 

.١‏ وقع حمّاد بن عثمان في إسناد روايات تبلغ 46 مورداً. 

. وقع حمّاد ين عيسى في إسناد روايات تبلغ ٠١78‏ مورداً 

1. وقع حميد بن زياد في إسناد روايات تبلغ 4/4 مورداً. 

14. وقع زرارة في إسناد روايات تبلغ ٠١94‏ مورداً. 

وما رواه منها عن الباق مك تبلغ 1711 رواية. 

9. وقع زرعة وزرعة بن محمّد في إسناد روايات تبلغ 718 رواية. 

لذ وقع سعد بن عبدلله في إسناد روايات تبلغ 1141 مورداً. 

. وقع صفوان بن بحبى في إجالاز تبلغ 1١81١‏ موردا. 

١8‏ وقع عاصم بن حميد في | لسناد9ايات) تبلغ 78 مورداً. 

4. وقع العبئاس بن معروف في [سنادزوآيات تبلغ 1.4 موردا. 

٠١‏ وقع عبدالرحمن بن أي كلهي سوبا تبلغ #١‏ موردا. 

١‏ وقع عبدالرحمن بن أبي نجران في إسناد روايات تبلغ 77١‏ مورداً. 

1" وقع عبدالرحمن بن حجاج في إسناد روايات تبلغ 0٠١‏ مورهاً. 

؟1. وقع عبد الله بن بكر في إسناد روايات تبلغ 741 مورداً. 

غ1 وقع عبد الله بن جبلة في إسناد روايات تبلغ 117 مورداً. 

© وقع عبد الله بن سنان في إسناد روايات تبلغ 1163 مورداً. 

"". وقع عبد الله بن مسكان في إسناد روايات تبلغ 704 مورداً. 

11. وقع عبد الله بن المغيرة في إسناد روايات تبلغ ٠01‏ مورداً. 

18 وقع محمّد بن مسلم في إسناد روايات تبلغ 1771 مورداً. 

04 وقع محمد بن علي بن محبوب في إسناد روايات تبلغ 111 مورداً. 





احمزة بسنده؛ عن أبن محيوب. 
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٠‏ وقع محمّد بن يحبى في إسناد روايا 46 مورداً. 

١‏ وقع سهل بن زياد في إسناد روايات تبلغ 7:4 مورداً. 

]. وقع عيد الله بن بكير في إسناد روايات تبلغ 754 مورداً. 

7" وقم يونس بن عبدالرحمن في إسناد رواياث تبلغ 107 مورداً. 

4" وقع أبوبصير في إسناد روايات تبلغ 10/8؟' مورداً. وقيل 19٠١‏ مورداً. 
0 وقع الفضل بن شاذان في إسناد روايات تبلغ ه//امورداً. 

وقع فضيل بن يسار في إسناد روايات تبلغ 148 مورداً. 











.١‏ ولعلَ المراد به في الأكثر هو يحبى وفي غير الأكثر ليث» ويحتمل العكس للرواية المعتبرة السابقة الواردة 
افي ححق ليش 


البحث الثامن والعشرون 
في بعض ما يتعلق بانّصال الأسانيد 
نقتبسه من معجم رجال الحديث ' وهو على النحو الآقي: 
الم يثبت رواية الحسن بن سماعة عق أبيملا واسطةء ص: 2137 
.لم برو فضّالة عن أبي مريم في| شريلالين الرَوأبات: ص: 118. 
* لا وجود لعبد الرحمن بن أبي عفية في الرجال ولا في الكتب الأربعة؛ ص: 117 
...لم يثبت رواية الوشاء عن الفضل أنِيَالعبانَبَدَونؤاسطة. ص: 154 
0. لم يثبت رواية أبان عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة؛ ص: /138. 
١‏ لم يدرك أبان بن عثمان الرضا حت كما أن الحسين بن سعيد لم يدرك الكاظم اتن 
لم يرو ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب في الكتب الأربعة» ص: 5.141" 
لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن الحلبي ولا رواية ابن محبوب عن أبان فإِن ابن 
محبوب تولد بعد حياة الصّادق كلع وأبان توقى في حياته مي وكذا لم يثبت رواية علي بسن 
الحكم عنهء ص: 147 
نعمء ثبت رواية أبان بن عشمان عن الحلبي بكثرة: ولح 
أقول: مر أن اين محبوب لم تثبت ولادته بعد وفاة الإمام الصادق لور 

















معيجهم الرجال الحديث المجلد الأزلء. 
أقول: لم يرو ابن أبي عمير عن زرارة و ما وقعت الرواية في مورد واحمد يحسل على الإرسال و حدق 
الواسطة علي الأقوء ركه خلافا لسيدنا الاستاذ الخوبي فلق. 


البحث الثامن والعشرون: في بعض ما يتمق باتصال الأسائيد ‏ 199 


4. لم نقف على رواية أبان بن عثمان عن الكاظم يي خلافاً للشيخ والنجاشي» ص: 198. 

.٠١‏ لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة» بل لم يلقه» وإنّما 
روي عن حمّاد بن عيسى؛ 719 257 

وكذا لم يثبت رواية إبراهيم المذكور عن عمرو بن سعيد: 514 

.لم يرو ابن أبي عمير عن ابن فضّال: 0١‏ 

.لم يثبت رواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أيه وعنه بلا واسطة كثيرة. 

ونقتبس هنا من المعجم' الموارد الآنية: 

17. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى. عن أحمد البرقي كما أنه لم تنبت رواية 
أحمد البرقي عن ابن أبي عميره ص: ٠١‏ 

14. لم يثبت رواية محمّد بن علي بن محبوب» عن ابن أبي عمير يلا واسطة. 

9 لم يثبت رواية أحمد البرقي, عن تقد الله بن المغيرة بلاواسطة؛ كما آنه لم يرو عن 
محمد بن يحيى» وكما أن محمّد بنابحجبي مير عن عبدالرحمن بن أبي هاشم. 

.لم يرو محمّد بن علي بن محبوب عن-الحسين بن سعيد بلاواسطة: إل في موردين 
وأمًا مع الواسطة فرواياته عنه كطيرّي. 0 

1. لم تنبت رواية أحمد بن محمد 








عن سَهل وإنّما روي سهل بن زياده عن أحمد بن 
محمّد بن خالد» كما في الروضة'. ص 506 

18. روي الشيخ الطوسي بأسناده عن محمّد بنيعقوب» عن أحمد بن محمّد في عدة 
موارد... وفي جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد في الكافي بدأ به في الكلام» وهو تعليق 
على سابقه ويكون الراوي عنه عددّة من أصحابنا. والشبخ تخيل أنه شيخ الكليني مع أن الأمر 
ليس كذلك كما تظهر بملاحظة الطبقة؛ ص: 07587 514 

4.. روي الكليني عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسين في عددة موارد... وأحمد بن محمّد 
هذاء أما أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة, وأمًا أحمد بن محمّد العاصمي» وكلاهما صادقان. 

وقد روي كل منهما عن علي بن الحسن وعلي بن الحسن بن فضّال في علدة موارد» ولم 
يرويا عن علي بن الحسين ولو في مورد واحد؛ فيعلم من ذلك وقوع التحريف في هذه 








.٠‏ معجم رجال الحدديث الجزء الثاني. 
ولم بثبت أيضارواية سهل بن زياد ع نأحمد بن محمد بن عيسى» انظر: 8 /.1764 


0 بحوث في علم الرججال 
الموارد كلها والصحيح علي بن الحسن» ص: 1587# 174. 


.لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير 
في شيء من الروايات» ص: 541 

."١‏ في جملة من الرُوايات رواية أحمد هذاء عن جملة من أصحاب الصّادق اله لكنّه 
وقع فيها التقطء ولم ي: 

ونقتبس أيضاً من المعجم' ما نشير إليه أدناه: 

7 لم يثبت رواية الحلبيء عن جميل؛ ص: 19 
ت رواية علي بن حديدء عن ابن أبي عميره ص: :11 
رواية إسحاق بن جرير وابن محبوب وعلي بن حديد وابن أبي نجران 
والحلبي؛ عن حريزء ص: 9138:5117 1186 و5383 

8 نقل أبوالحسين ابن البغداد: لزني لزان من عن الحسين بن يزيد السوراني: 
إن ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضيالة هو تقلط وإِنّما هو الحسين عن أخيه الحسن 
عن ففّالة» وان الحسين لم يلقأففتالةروكةفلكا زرعة بن الحضرمي ووافقه الشيخ في 
زرعة ولم يوافقه في فضالة كك لاييكن«الالترام ذلك فإن ما رواه الحسين بن سعيد 
عن ففالة يبلغ زهاء. 90 رواية وعن زرعة عشرة روايات على أن السوراني مجهول» 
ص! 0و 1ر50 

إن علي بن مهزيار يروي عن الحسين دون أخيه الحسن بن سعيد, وككذا لم يثبت 
روا الضز عن حتد بن اا 

ومن المعجم ' انفسه نقتبس الموارد الآنية: 

".لم يثبت رواية ابن أي عمير؛ عن الحسن بن محبوب إلأفي مورد واحد:أصول 
الكافي باب أت الح لا تقوم لله على... . ؟ 

8 لم يثبت رواية الفضيل عن ربعي وإِنّما يروي ربعي عن الفضيل كثيراً. 


ت روايته عنهم؛ ص: 07817 584 أو رواها مرسلاً. 























” دوق بشي رين شيخ إلى ادبن سهيب في الفورست» كمانقل في مسم رجا 1 
وكاله خفل عنه الأستاق” 3 


البحث الثامن والعشرون: في بعض ما يتعلق بانصال الأسائيد 104 


رواية يروي زرارة؛ عن بكير ولم ينبت رواية بكير؛ عن زرارة إلأ في مورد 





أقول: ولم يثبت رواية ابن أبي عميرء عن زرارة إل في مورد واحد فيحمل على الإرسال. 
+ لم يثبت رواية أحمد بن محمد البرقي؛ عن سعد بن سعد بلاواسطة؛ ص 80 ج21 
لم يثبت رواية أيوب بن نوح عن صفوان» ج: 4. 

ونورد من المعجم' أيضاً: 

57 لم يثبت رواية» عبد الله بن سنان» عن أبي بصير وابن بكير. 





روي الشيخ الطوسي بأسناده عن سعد بن عبد اللهء عن جماعة كجميل بن صالح وحمّاد بن 
عثمان» والحسن بن علي بن فضّال ن بن سعيد ومحمّد بن خالد وعلي بن حَديد 
ولا يمكن روايته عن هؤلآء بحبلب اليطيق ةفلابيد من سقط الواسطة فيها.' 








.٠‏ انظر: معجم رجال الحنديث الجزء العاشر. 
ا معجم رجال الحديث: 1//8 


البحث التّاسع والعشرين 
فى تفسير كلمة: الثقة 
قال الشهيد الثاني:' 





ألفاظ التعديل الدالة عليه مرب 

و كذا قوله: هو سبي آلاقديت!.. | 

وقال صاحب مقباس الهداية ؟ ا ا 
وكذلك اتفق الكل علقإئيتالجدالةبهذ»:الكلمة ‏ أي: كلمة الثقة من غير شك 
ولا اشطراب» و تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير 
تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها 
التصحيح باصطلاح المتأخرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل 
الامامي الضابط من قولهم لق 

ففولهم؛ ثقة: أقوى في التركية المصسحة للحديث من قولهم عدل؛ لأن الضبط 

هناك يحرز بالأسل والغلية. وهنا بدلالة اللفظ. 





قول المعدل: هو عدل. أو ثقة.. 











عارقة المسكمة المقبولة؛ آنه إذا قال عدل إمامي (النجاشسي 
قي يحكمون يسجرد هذا اقول أله جدل إنابي- 








الحديث على الاق محل اشرق فضلاً عن العادل؛ إذ صحّة الحديث ترجع إلى 
اعد ظاهرأً. نعم إن اريد بالصحة حال الرواق: صح قوله#6ة. 





البحث لامع والعشرين: في تفسير كلمة: الثفة 181 


موقوف على إحراز اصطلاحهما على المعنى المذ كور ولا يصح إرادته باصطلاح من تأخر 
عنهماء وإن فرض إجماعهم عليه. 
وإنّي بعدما وسعني من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالّة على انعقاد الاصطلاح 
المذكور في لسانهماء والفاضل المامقاني وإن تصددي لا: انه لكنّه لم يأث بشيء مفنع أصلاً. 
مع أن الإجماع من غيرهما على المعنى المذكور غير مسلّم؛ وقد قال صاحب 





ثم الذي يشهد به الاستقرا. أيضاً أن الوثاق في لسان أهل الف يتضمن إرادة الوثاقة 
للزاية من حيث هر بمعنى أن يكون سم َأ ضابطاً؛ ومن حيث المروي عنه؛ بمعنى 
أن يكون ممْن يروي عن ثقة, ولا يكون ممّن لايبالي عمّن يأخط. 
أقول: استفادة الحيثية الأخيرة من لفظ النّقة بحسب اصطلاحهم ليست بمدللّة» وإن كانت 
محتملة» بل ت ؤكّدها بعض الكلمات الصادرة من الرجاليين. 
وقال الحرٌ العاملي: دعوى بعفهح لين أن القة بمنى العدل الضابطه ممنوعة؛ وهو 
مطالب بدليلها كيف وهم مصرردابالافْهلٍ حيث يونّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد 
مذهبد وإنّما المراد بالّقة من يون بَكَبَرَه ويؤمن منه الكذب عادة والتبّع شاهد بهد وقد 
صرح به جماعة من المتقدين لمعب ريق7 دك 
وقال الب اشر سي اق في الع 
ن مخطاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح؛ وكان ثقة في روايته 
متحرزا فيها فإن ذلك لابوجب رد خيره ويجوز العمل به؛ لأ العدالة المطلوبة في 


الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ويس بمائع 
من قبول خبرء! ولأجل ذلك قيلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفهم». 


ومع هذا الكلام؛ كيف إن مراد الشّيخ من كلمة الثّقَة العدل الإمامي الضابط؟ مع أن 
العدالة المطلوبة في هذا الباب عنده هي الصدق في النقل؛ بل المراجع إلى فهرسته يطمئن 
بأن لفظة الثّقة ليس لها معثى العدالة الفقهيّة. 





















١اتقان‏ المقال: 6 

؟. وسائ ل الشيعة: ٠١١ / 7٠‏ الطبعة المجزءة عشرين 7 

*. وبهذء الجملة يظهر معنى قوله في أوّل الفهرست. فلا بد أن أشير إلى بما قبل فيه من العديل والتجريح.. 
فمراده من العدالة هي العدالة المطلوب في باب الروايات؛ أي: الدة في الإخبار . 

6.العدة: 701/١‏ المطبوعة» بق حديئاً؟ بحا رالأنوار: 7 / 104: الطبمة الجديدة. 








7 بحوث في علم الرجال 


وخلاصة القول: 

أن دلالة كلمة النّقة على العدل الإمامي الضابط غير ثابتة في كلام من برجع إليه في هذا 
الشأن» كالكشي والشبخ والنجخاشي تيت 

وينقدح من هذا أنه لاسبيل إلى الحكم ببصحّة أكثر اله يات النجدودة دام ين 
الصحاح صحّة اصطلاحيّة. وسيأتي منّا في البحث الثاني والثلاثين أن تق تقسيم الإخبار الرباعي: 
باطل لا أثر له وإِنّما الحجّة قول الصّاء قى سواء كان عادلاً أم لا إمامياًأم لا. نعمء يقول الحره 
العاملي في آخر وسائله ' إن٠'‏ ثيق لا يستلزم العدالة) بل يينهما عموم من وجمه؛ كما صرّح 
به الشهيد الثاني وغيره» ولله أعلم. 

ولا بد من إثبات هذا المعنى من لفظ القة في كلام الشّيخ والنجاشي؛ وإلآ فلا عبرة به 
وإنّما العبرة بمصطلحهما. 

والمستفاد من فهرستي النجاشي والشيخ مره إيدعيه المتأخرون من دلالة كلمة الّقة 
على العادل الإمامي الفابط» وإليك بعل ل المُواهدم// 

.١‏ قولهما في جملة من المواره: ‏ لست ححا 

ثقة في الحديثء ثفة فيما يروية ئفة قؤللووابةسدك 

فإن هذا التقييد لايناسب العدالة؛ بل يناسب معناه اللغوتي» واحتمال امختلاق معناها في 








الموارد المطلقة والمقيّدة بعيد جد 
؟. إطلاقها على الفطحي والواقفي والزيدي وسائر أهل المذاهب, كإطلاقها على 
الإمامي, فافهم ولا تغفل. 


* القرائن الأخرى في كلامهماء ؛ كقول النجاشي: يحبى بن إبراهيم ثقة. هو وأبوه 
أحد القراء. كان يتحقّق بأمرنا. 

ولر كان الّقة بمعنى العدل الإمامي, لغي الجملة الأخيرة في كلامه بأحد الاحتمالين في 
معنى كلامه. 

وكفوله في حسن بن محمّد بن جمهور: ثقة في نفسه. روي عن الضعفاء, 
ويعتمد المراسيل. 





البحث التاسع والمشرين: في تفسير كلمة: اتقة ‏ 188 


وكقول الشّيخ في فهرسته: أحمد بن محمّد؛ كان ثقة في نفسه. غير أنه أكثر مسن 
الرّواية عن الضعفاء والمراسيل. 

ثعم؛ سأل محمّد بن مسعود علي بن الحسن عن ونا 
قال: صالح...' 

فيفهم منه أن الصّدق أدون من الوثاقة» إذ لا صلاحية لغير الصّادق. 


خديجة: فقلت له ثقة؟ 





31١ رجال الكشي: رقم‎ .٠ 


البحث الثلاثون 
هل يعتبر ذكر السبب في التّوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ 






مرا أخركتمذهب المشهور أن الُعديل مقبول من غير 
وأمًا الجرح؛ فلا يقبل إلا مفسراً مبيّن السبب 


ثم أورد عليه بن ذلك آت في باب لَه لأنالجرح كما تخلف أسبابه كذلك 

التعديل يتبعه في ذا 

نعم لو علمٍ اق مذهب الجارح والمعتير بالكسر أي المنقول إليه -في الأسباب - 
اجتهاداً أو تقليداً. انّجه الاكتفاء بالإطلاق» وهذا التفصيل هو الأقوى فيهما. 

وأيضاً مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذب؛ وليس له أسباب» وفي 

افظة وتتخليط الأسناد والمتون والإدراج ونحوها. وإِنّما العدالة هي التي اختلفت 

الجر الكلبي يقبل مطلقا. وأا معدل والجرح الفسقي فلا يقبلان إلا بالممنى 

م تيب الأثر عليه بظر المنقولإليه. 












البحث القلاثون: هل يعتبر ذكر السبب في التُوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ ‏ 188 


العلم؛ لأث أرباب الكتب الرجاليه المتداولة قل ما يتعرّضون فيها له. 

يقال: إِنّه لا أقل من الشّك الموجب لعدم حجيّة رواياته» م إذا لم يفسّر 
العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسقء أو لم يككن الجرح المذكور معارضاً بالتعديل أو 
التصديقء وإلآ فتعتبر رواياته ويُلُى جرحه على الفرض. 

والتحقيق أن العدالة وإن لم تكن له أسباب متعلددة؛ لكنّها بنفسها ذات جهات متعلادة 
الاختلاف الأقوال فيها. 

فهل هي الملكة أو مجرّد العمل والثّرك أو غيره؟ 

ويتربٍ عليه عدالة الالغ في أوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بن على الملكة. 

وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟ 

وهل يعتبر فيها المروة أم ل؟ 

فلا بد للمعدل من بيان معنى العدالةدٍتتّي يعلم المنقول إليه معناهاء فيقبل أو لايقبل. 

وأمًا الجرح الفسقيء فله أسبايك. ينعد ركي: ترك الواجبات وارتكاب المحرمات» 
والأنظار فيها مختلفة, فلا بد من بيأن الوب تعس بعلم الحال. 

وأمًا الصدق والكذبء فلا أْسَبَابَ لهقاء ولا اختلاكٍ فيهماء فيقبل قول الصّادق فيهما مطلقً. 

وقد عرفت نفس كلمة:الثقة في كلام الكشّي والنجاشي والشيخ بمعنى: الصّادق» من 
باب القدر المتيقّن في كلام الأوّل: ومن باب القرينة في كلام الأخير, 

وأمًا معنى كلمة: ضعيف في كلامهم؛ ف رّها بمعنى: عدم صلاحية السراوي لقبول 
روايته أمَا لكذبه - كما لعلّه الغالب - وأمًا لضعف ضبطه أو لسفاهته. بحييث تخل 
بتلقي الراوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتون: فلا مانع من قبوله بلا يبان السبب. 

نعم يحتمل أن التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام 
ومعه لا أثر للضعيف كما مر فيكون الراوي مجهولا لاخ 

وحينئئر إن قلنا باتصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهو وإلاّ فالمقام محتاج إلى تأمّل. 

ولايبعد تقديم التَوثيق على التضعيف. 

الثانية: قال الشّهيد أيضاً في درايته: 


ولو اجتمع في واحدء جرح وتعديلء قالجرح مقلم على التعديل؛ وإن تعدد 
المعدل» وزاد على عدد الجارح على القول الأصم؛ لأن المعدل مخبر عمًا ظهر عن 




















0 بحوث في علم الرجال 


حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدلء' هذا إذا أمكن أمكن الجمع بين الجرح 
والتعديل والأتعارضاء كما إذا شهد الجارح بقل إنسان في وقت» فقال المعدئل 
رأيت ينلد حا وتحو.؟ 


أقول: إن تمّ ما قبل في وجه تقديم الجرح فهوء وإلا فيتعارضان قيصير الرآوي مجهول الحال 
والنتيجة في كلتا الصورتين واحدة إلأعلى وجه سبق مثا في تقديم || 

وإعلم: أن اختلاف الشّهود في الجرح والتعديل؛ قد يشتمل على قرينة توجب نقلم 
أحدهما على الآخر بحسب اللدلالة. 

وقد لا يشتمل عليها كما في فرضس إطلاتهما: فلان عدل؛ فلان فاسقء أو: فلان ثقةء» 
فلان ضعيف. 

وقد يشتمل على التصريح بالتضاد, كما إذا قال المعددل: زبد كان عادلاً في تمام شهر 
رمضان. وقال الجارح أنّه كان يفطر متعمّداً أو كان يكذب في شهر رمضان. 

أمًا الفرض الأل» فهو تابع لدلاة نيتئم أحدهما على الآخرر كما إذا قال: كان 
زيد عادلا في شهر رمضان. ول مادو ) أكبيرة بعده. وقال الجارح: رأيت منه 
كبيرة أو كبائر في شوال مثلاء فنيني علَيَّصدق كلنا البينتين؛ ونحكم بفسق زيد. 

وإن قال الجارح: كان زيد كاسكَا قي تهرك ك1 ولم أن منه التَوبة والاصلاح بعده. 
وقال المعدل: رأيث منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة؛ فنحكم بعدالة زيك ولا 








5 ن يسقط المدح والذّم للتعارض» فلا يحكم بأحدهماء فيرجع إلى 
استصحاب الحالة السابقة إن كانت إل فيصبح الفرد مجهولا لا بترتّبٍ عليه أحكام الفسق 
ولا أحكام العدالة, وهذا هو معنى: قف عن الحكم. 

وفي الجواهر: أو يُقال: إن المراد التوقف عن الحكم أصلاًء حتّى ييمين المنكر الذي لم 
يعلم حجيّنه في هذا الحال باعتبار وجود ببّئة المدعي؛ وإن كان لا عمل عليها باعتبار 
معارضتها ببّنة الجرحء وحيتئثر فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلة في غير الفرض 
قيرجع إلى الصلح أو غيره» فتأئل. 











إن عكس ذلك ويكون السخبر عن باطن خفي هو المعدال. 


البحث الواحد والثلاثون 
في شروط الراوي 

ذكروا لحجيّة خبر الواحد شروطاً في راويةن 

٠‏ البلوع: وفي الفصول: بلا خلاف اين إسكَابمكما حكاء جماعة ووافقنا عليه أكثر 
مخالفينك ونحوه في المعالم» واحتجوا بأن العكيي: لا يكن من الضبطء فلا وثوق بخبره. وبأن 
عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم بول كخ :الي بطريق أولى؛ لأنّه باعتبار علمه بانتفاء 
التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب. 

. العقل: ووجه اعتباره واضحء نعم؛ لو كان الرّاوي إدواريًاً يقبل خبره حال إفاقته» وي 
حكم المجنون؛ غير الممبّز في عدم قبول خبره. 

*' الإسلام: والإجماع على اعتباره محكي في كلام الخاصّة والعامّة فلا يقيل رواية 
الكافر وإن انتحل الإسلام. 

واحتجوا على اعتباره بالاجماع وبآية النبأ فإن الكافر فاسق في العرف المتقلم وإن 
اختص في العرف المتأخر بالمسلم القاسق بجوارحه» قال الله تعالى: #. ..وَمَن كَفرَبَعْدَ ذّلِكَ 
َأوتيك هُم الْقَسِفُونَ». 

وعلى فرض العدم تدل الآية بمفهوم الموافقة على عدم قبول نبأ الكافر. 

4 الإيمان: ذكرء جماعة ونسبه في اللدراية والمعالم إلى المشهور قلا يقبل رواية غير 
الاثتى عشري. 








بسبب فساد عفيدة الراوي في كثبر من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار العف بالشّهرة ولكن 
أي: نسبة هذا الشّرط إلى المشهور غير 
إذ لاا فس أعظم من عدم الإيمان والنافون بإجماع الطائفة على 
مؤمنين كما ذكره الشّيخ في العلدة. 

الكن أجاب عنه المحقّق #تلفخ كما في معالمالدين': بأنّا لم نعلم إلى الآن إن الطائفة 
عملت بأخبار هؤلاء. 

6. العدالة: ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور. 

ويقول الشهيد الثاني في جمهورهم على اشتراط عدالته. 

ويقول صاحب الفصول أيشا الشهرة غير ثابتة. 

وفي المعالم: وظاهر جماعة من ماتيا الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال. 

الضبط: : وهو أن يكون حظظلمتغالبا َك هوه ونسيانه. ولا خلاف ظاهراً في اعتباره 


| 
فإن من لا ضبط له لا ونوق ارا ك9 لحل لقف اليج والنترين في لولج 


احتمالاً مساوياً لعدمها أو قرا 





إعن جماعة عدم اعتباره 






العمل بروايات جماعة ْ 












ومعه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء. وربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة؛ وهو 
غير بعيد في الجملة. 

أقول: الشرط الثاني مسلّمء وكذا السادس: نعمء الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء 
ابلا حاجة إلى ديل آخره ون شنت فقل: إن كثرة الهر والنسيان و أو تساويهما مع الذكر 
مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء.؟ 

وأا الّرط الأزل قفر معبر؛ إذ غير بالغ إذا مير كان قطا قد يكون نصابطا سادق 
وعلمه بعدم حرمة الكذب عليه لايوجب كذبه؛ كما هو المحسوس خارجاً بل قد يكون 
المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي. 


3 الدراية: 0 
معال م الدين: 0١‏ 
الدراية الشهيد الثاني: 30 

لا : تفصيل البحث حول هذه روط في مقباسالهداية: +ه. ١‏ الطبعة الأولى» لعلامة اماماي لق 
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وأمًا الشُرط الرابع والخامس؛ فالصحيح حذفهما وتبديلهما باشتراط الوثاقة أي: الصدق 
في الكلام البناء العقلاء على حجيّة خبر النّفة دون الكاذب والمجهول حاله. 

وأا التَمسك بآية النبأ لاثباتهماء فيرة عليه أنه ليس مدلول الآية رد خبر القاسق مطلقاه بل 
هو وجوب أي؛ عدم جواز قبوله قبل التبين. 

وعليه فإحراز الوثاقة نوع تبن فلا يحتاج معه إلى تبين آخر. فإنْه من نحصيل الحاصل. 

وبالجملة: 

الاطمثنان والوثوق تييّن وعلم عرفاء ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الوثوق بالخبر والوثوق بالمخبر» فإذا كان الرّاوي مجهولاً أو 
ضعيفا لكن قامت القرينة المفيدة للاطمئنان على صدق روايته؛ وأنّه لم يكذب في 
خصوص هذا المورد؛ إذ ليس الفسق يستلزم الكذب دائماء ضرورة أن الكاذب قد 
يصدق: فيجب الأخذ بالرواية المذكورة انها موثوق بها والوثوق حجّة عقلائية» بل هو 
أقوى من خبر الثقة. اي 7 / 

نعمء يبقى البحث في تعيين القربنة:العذ كور ولا ضابط لهاء فرب قرينة توجب الوثوق 
الفقيه ولا توجبه لآخرء وإذا كانت رو وق بهاءولكن كان راويها ثقة يجب الأخذ 
بها أيضاً وإن فرضنا فسقه في غير أقواله لبناء العقلاء عليه لحصول الوثوق النوعي بأخباره. 














ويعبارة أخرى: 
نما أوجبت الآبة الكريمة التبين في خبر الفاسى لاحتمال عدم إصابة الواقع؛ كما يشهد 
به التعليل في ذيلها: ...أن ب م من فإن الفاسق 


لا رادع له عن الكذبء فإذا فرض الفاسق صدوقاً في كلامه؛ فقد ارتفع الاحتمال المذ كور 
احتمالاً عقلائياً وكان كالعادل؛ فلا معنى لوجوب التبيّن فالبناء عليه ليس من الجهالة» كيف 
والعقلاء بانون عليه في جميع الأمصار والأعصار؟ 

ومنه يظهر عدم دلالة الآبة على إيمان الرّاوي وعدالته فاقهم. 

والمتحصّل: 

أن الراوي إذا كان عاقلاً صادقاً بد 





قولهء إذا كان ذكره أكثر من سهوه ولو بالأصل. 
وأمًا اشتراط الإسلام؛ فهو وإن يجري فيه ما قلنا في اعتبار العدالة والإيمانء إلا أن 
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ارتكاز المتشرّعة يوجب القول باعتباره؛ خلافاً لما يظهر من سيّدنا الأستاذ الخوثي في بعض 
الموارد من معجمه '. وريّما يلح من كلام الحرٌ العاملي أيضاً كما مر 

ولاحظ: ما يأتي من كلام الشبخ في عدته على خلاف نظرهما. 

ولكن ليس له ثمرة مهمّة؛ إذ لا أذكر عاجلاً في الرّواة المحكومين بالكفر- كالغلاة 
والنصاب ولا في غير المنتحلين بالإسلام؛ كالمشركين وأهل الكناب من ثبت وثاقته 
وروي الحديث. 
لا يوجد في الكقّار ثقات» فإن هذا الإنكار تعب وككذب بل أقول لم 





أجد عاجلاً كافراً روي الحديث؛ وقد وثقّه أهل الرجال. 
وعلى كل الرّاوي الذي يقبل روايته هو المميز المسلم العاقل الصادق الضابط. 
وأمًا الإيمان والعدالة والبلوغ» فهي من فضائل الراوي. 


22 
| 








4 غيرها. 


البحث الثاني والثلاثون 
في تقسيم الإخبار 

ذهب جمع من علمائنا إلى عدم حجيّة خبر الواحد؛ واقتصروا في العمل على المتواتر 
المحفوف بالقرينة القطيئّة. وهبذ الي ري أمثال زماتنا يستلزم إبطال معظم 
والخروج عن زي المتدينين» بلا زتقفين/اّة المسلمينه أو جل قائله قطاعاً يلعي 
تفن حاتي النتكرا تابثال كز المطلع على طريقة 
الاجتهاد وشريعة الاستنباط” كينا 

وذهب الجمهور إلى اعبار خير فواحد في الجدلة وهو الحقّ لبناء العقلاء وتواتر الإخبار 
توائراً معنوياً أو اجماليا' 

ولا أقل من إيرائها اطمئنان الباحث بحجيّة خبر الواحد في الجملة» وهذا هو المعتمد. 

ثم إن القدماء -على ما يأتي ‏ يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقنضي 
اعتمادهم عليه. 

لكن تلك الأمارات المعتمد عليها مع متانة بعضها أصبحت في الأعصار المتأخرة مفقودة 
أو غير كافية'! ولذا قسم المتأخرون بدورهم الإخيار إلى أقسام: أربعة أو خمسة. 

ويقال: إن الأوّل فيه: العلآمة الحلّى. ٠‏ أو شيخه ابن طاووس. 














اء الوسائل للمحدث العاملي 6 ومقلتمة جامع الأحاديث للسيّد البروجردي884. 
اليد اليد قر الصدرة؟© في ثاتر هذه الأحاديث في كم 
؟. يني تفصيل الموضوع في البحث الآني. 
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القسم الأول: الخبر الصحيح: وهو ما أنصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط. 

القسم الثّاني: الخبر الحسن. وهو ما انُصل سنده إلى المعصوم بنقل إمامي ممدوح 
مدحاً مقب ولا معت به من غير نص على عدالته '١‏ 

وفي رجال السنيد بحرالعلوم كف والتحقيق إن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة؛ 
وإنما يخالفه في الكاشف عنهاء إن في الصحيح هو الَو أو ما يستلزمه؛ بخلاف الحسن 
فإِن الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على أصحٌ الأقوال. 

أقول: الوجوه التي أستفيد منها في كلمات الرجاليين حسن الرّواة لا تكشف عن العدالة 
جزم ولم ينقلوا لنا حسن الظاهر الدال على العدالة, كما يعلمه المتّع ونفس التقسيم أيضاً 
تدل على مغايرة الصحيح والحسن» لا في إثبات المعنى فقط: بل في نفس المعني. 
ذا اليد الجليل: غير مدكل 

القسم الثالث: الخبر الموثق؛ وهو ما َي سنده إلى المعصوم بمن ننس الأصحاب على 
توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من [شملبي ارق لمخالفة للإمامية؛ وإن كانت من اليعة. 
وبالجملة: كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الى عشريّة؛ وكانوا عدولاً في مذهبهم. 

القسم الرابع: الخبر القوية نكما يعبر عنه بالممتيرووله أقسام: 

فمنها:ما كان جميع سلسلة سنده إماميين لم ينص في حقّ أحدهم بمدح ولا قدح؛ ولكن 
استغيد المدح من الظنون الاجتهاديّة. 

أقول: قد مر عدم حجية اللدون من دون دليل؛ ومعه يرجع الخبر إلى أحد الأقسام 
المتقدمّة والآنية. 

ومنها: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموئّق» والبعض الآخر بوصف رجال 
الحسن. فقد قيل: إِنْه مسمّى بالقوي اصطلاحاً. 




















٠‏ ولا بد أن يكون المدح من لصدته في المقالك بل ل يحتاج إلى أزيد من ذلك» كما آنه لا يكفى المدج 
غير اللصدق في الحكم بالحسنء خلافاً لما يظهر إطلاق بعض الكلمات. 

وبالجملة: إن أريد من المدح مطلقه عن مع الذين أنكروا حجيّة الحسنء لعدم الدثيل عليه؛ ومنه يظهر 
اللحال في القسم الأخير من القوي. 
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والأظهر أن الموثق أحسن من الحسن مع إثبات العدالة في الأول لكنّه فرض تادر كما 
ظهر مما سبق وما يأتي عن قريب. 

ومنها: ما كان جميع رجال سنده من غير الإمامي مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة 
والعدالة» ومنها غير ذلك." 

القسم الخامس: الضعيف, وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام الستابقة؛ وللعلماء 
في اعتبار جميع الأقسام المزبورة ‏ حتّى الضعيف في بعض الصور ‏ أو اعتبار بعضها أقوالة 

منها: قصر الحجيّة على الخبر الصحيح إلا على؛ أي: ما كان رواة مسنده إماميين 
عدولا تثبت عدالة كل واحد منهم بعلم. أو بتزكية عدليين. 

ومنها: القول بعدم حجيّة الموثق وهو قول كل من يشترط الإيمان في الراوي. 

ومنها: حجيّة الأقسام الثلاثة. وبعض أقسام القوي. ومنها غير ذلك." 

يقول مؤلف هذا المختصر ‏ غفر الله َع ووفقه لتحصيل الحقائق -؛ إن هذا التقسيم 
باطل لا أثر له على الأصحٌ رغم اشتقارويوقلقيةبالقبول وعدم النقاش فيه. 

أمَا أولا: فلعدم السبيل إلى إحرألحدالة:تعظ ع الرّواةء بعد عدم دلالة لفظ الثّقة عليهاء 
كما أسفلنا في البحث التّاسع والمَشويََفستقيطللقسم الأول والقسم الثالث إلا نادراً. 
بأ: إن أثر هذا التقسيم إنّما يظهر في فرض تعارض الإخبار بناء على القول بلزوم 








الترجيح بالأعدلية والأوثقّة والأورعيّة, فيقدم الصحيح الأعلى على غيره؛ ومطلق الصحيح 
على الحسن» وهو على المونّق أو على ترجيح رواية الإمامي على غيره؛ كما يظهر من كلام 
الشبخ تفل في العدة." 





".قال الشهيد الثاني: واخطفوا العمل في الحسن فمنهم من عمل به طق كالصحيح؛ وهو الشيخة على ما 
يظهر من عمله» وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورهاء ومنهم من رده مطلقا وهم 
الأكثرون» حيث اشترط في قبول الرّواية إيمان والعدالة. أما الضعيف فذهب الأكثر إلى المنع عن العمل 
به مطلق وأجازء آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى. انظر:الدراية: 14 

1 يظهر منه أن الشهرة غير جابرة عند الأكثر: وهلذا هو المختار. 

مر اعتبار تعلاد المزكي المعدل عند صاحب العالم وغيره في أوائل هذا الكتاب؛ كما أن للشيخ 
الأنصاري266 نظر آخر حول حي حبر الواحد ذكره في وساله» ولا أطن بالزامهبه في الفقه فضلاً لي 
التزام غيره به ولاحظه في آخر كتابنا: رو حار نظر دين وعقل وعلم روحى جديد. 

*. يآتي نقله ونقده في بعض المباحث الآنية. 
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ولكتّنا لا نقول بلزوم الترجبح المذكور مطلقاء لعدم الدليل عليه.' 

وعلى هذا لا أثر للتفسيم الخماسي المذكورء فالصحيح رفع اليد عنه؛ وجعل التقسيم 
اثنائياً بأن يُقال: الرواية إن أورثت الأمارات الخارجيّة الاطمثئان بصحتها وصدور 
مضمونهاء أو كان رواتها صادا أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير 
جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة؛ أو العسل أو في كليهماء فهي معتبرة وإلا 
فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الرّاوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحكتها كاضر 
في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك. 

ثم إن لانطيل الكلام في أن الشهرة» هل تكفي لصحة الرّواية أم لا؟" 

فإن العبرة بحصول الاطمئنان الذي هو علم عرفي وحجّة عقلائيّة لم يردع الشارع عن 
وهو يختلف باختلا الأشخاص والأحوال كما هو المشهود؛ والله الهادي. 











٠‏ لحف رواية عمر بن حنظلة سند لاحظ الوسائل: 0/1/0/د 
لاحظ: تفصيل هذا الموضوع في البحث النادس والثلاثين. 


البحث الثالث والثلاثون 
معنى: الصحة في مصطلح القدماء 

اشتهر أن اعتبار الروايات على أساس التي الرباعي المبتتي على ملاحظة السندء اصطلاح 
جديد حادث من زمن العلآمة ن طوس 5 وكان القدماء يعوّلون على القرائن 
المفيدة للعلم أو الاطمئنان» فالصحَةة ء احلفاف الخبر بالقرينة؛ وقيل: الصحيح عندهم ما 
علم صدوره من المعصوم.' - 

ونحن في هذا البحث نتع رك كيان هد 5-5 

قال شيخنا البههائي تف في محكي مشرق القّمسين' بعد ذكر تقسيم الحديث إلى 
الأقسام الأربعة: الصحيح؛ الحسن؛ الموثق» والضعيض: وهذا الإصطلاح لم يكسن معروفاً 
بين قدمائنا ... بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعنضد بما يقضي 
اعتمادهم عليه. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك يأمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مدان بطرقهم 
المتصلة بأصحاب العصمة؛ وكانت متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار 
الشّمس في رابعة التهار." 








الصحة عندهم هي الصحة بعينها عند المتأخرين؛ وسيأئي تفصيله عن قريب. 

.١‏ وسائل الشّيعة: ٠١‏ / 19: (الطبعة المتوسطة). 

*. حصول القطع أو الوثوق منه مختلقف اف الأشخاص فرب شخص يقطع لأجل وجود الحاديث في 
ثلانه أصول ورب شخص لايقطع به إلا إذا وجده في عشرة أصول مثلاء فليس لهذه القرينة ضابط؛ ولا 
مجال للرة والالزام؛ لكن هذء القرينة مققودة في أعصارنا. 
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ومنها: في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عد. 
ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على 
تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضبل بن يسارء أو على تصحيح ما يصِح عنهم 
كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمان والبزنطي' أو على العمل برواياتهم كعمّار 
الساباطي؛ وغيرهم ممّن عدهم شيخ الطائفة في العلة. " 
ومنها: إندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمّة.28 فأثنوا على مصنفيهاء 
ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي؛ الذي عرضه على الصادق يشي » وكتابي يونس بن 
عبدالرحمنء" والفضل بن شاذان0 المعروضين على العسكري يلق. 
وفال السنهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 
قد كان استقرار أمر المتقدمين على أربعمانة مصئفر سمُوها أصولاء فكان 
عليها اعتمادهم." 
رتم تلك الأصول» ولخصها جماعة في 





ومنها: كوت مأخوذامن الب لير كتنهم الررق بها والاعتساد عليهاء سواء كان 
مؤكفوها من الفرقة الناجية المحقة كشب السّلاه كترايز ين عبد الله وكتب ابني سعيد 
الإماميّة؛ ككتاب حفص بن غياث القاضي؛ وكتب الححسين بن 
عبد الله السعدي؛ وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري. 








. إذا كان صاحب الأصل ثقة: يكون حال التكرر ما تقلدم في القرينة الأولى. وإذا كان بعض أسائيده معتيراً 
فهو خارج عن محل التزاع. 

]. مر البحث حول هذا الموضوع في البحث الحادي عشر. 

##ئيس مغلى العمل بروايات أحد الفضن عن ضحف من قيله. 





وف لاض سند جح ع الري: مرضت على لي مح صاب السكري ل كاب ب ةيوق 
افقال: «تصنيف من تصنيف يونس آل يقطين» فقال: «أعطاء لله بكل حرف نور يوم القيامة». 
نقل الكشي روا ل 
كاعتمادنا على الكتب الأريعة؛ وأمثالها غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء وإلا فهر مطالب بدليله: والظاهر 
أله يذهب إلى ما قلناء كما يفهم من سيرته في اللفقه. 
ل 
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ثم إن المحداث الحرٌ العاملي بعد تعريفه القرينة بما ينك عن الخبر وله دخحل في ثبوته 
وتقسيمها إلى ما يدل على ثبوت الخبر عنهم بق وعلى صحة مضمونه؛ وإن احتمل كونه 
موضوعاًء وعلى ترجيحه على معارضه؛ تعرّض لبيان القرائن» وإليك خلاصتها': 

.٠‏ كون الرّاوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة وكثيراً ما يحصل العلم بذلك؛ حتّى لايبقفى 
شك وإن كان الثّقة فاسد المذ: هذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر 
بالعمل بخبر الثّقة والنهي عن العمل بالظّن.' 

؟. ذكر الحديث في كتب من كتب الأصول المجمع عليهاء أو في كناب أحد من الثقات 
الاطلاق ما دل على حجية قول الثقات, حتّى وإن نقلوا عن ضعيف أو مرسلا ومن المعلوم قطعاً إن 
الكتب لني أمر واف بالعمل بها كان كثيرا من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثيرأمنها مراسيل:"' 

وكون الحديث مأخوذاً من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح وبقرائن ظاهرة في 
التهذيب والاستبصار والفقيه وغيرها. ‏ . 

*كون الحديث موود في الك اوها من لكب المنارة المشهرد لا بالصحة ‏ 

4 كونه منقولاً من كتاب أ أ بعك لاجس ' 

5. كون بعض رواته من أجتيحا الإجماع:_ 

كون الحديث من روايات بعضي الماع الذي وثقهم الأنقق وأمروا بالرتجوع إليهم 
والعمل برواياتهم.". 














3 المصدر: 98/7١‏ وما يعدها. 

؟. الكثرة ممنوعة والجمع بين الطاتفتين يقدضي تخصيص الثانية بالأولى؛ فهر اشتبه بين التخصيصٍ 
والتخصص: على أن العمل إنّما هو بالأدلة القاطعة لحجيّة الأمارات الظنبة لا بالّن نفسه؛ ثم أقول: هتيئاً 

2 بتيسر لهم العلم بخبر الواحد اللقة؛ وآني لنا ولأمثالنا ذلك. 

؟ لا إجماع على أصل من الأصول: وأمًا الإطلاق الذي |« اه فهو واضح القساد؛ ودعواء 
القطع ممنوعة» ولو فرضض إنبات أمرء َك بالعمل بكئاب؛ أصبح رواياته صحيحة؛ لأجل هذا الأمر لا 
الأجل أسانيدها الأزلى: قفيه مخالطة واضحة. 

4 ياي شفه مقصلاً قي طهر 











ولايمكن أن يكون أزيد منهاء ولايدل على اعتبار ثقل الضعفاء 
والوضاعين والمجهولين بعد الثقة المذ كور وقبله. 


14 بحوث في علم الرجال 


/. كونه موافقاً للقرآن» والمراد: الآيات الواضحة الدلالة؛ أو المعلوم تفسيرها عنهم مقاة. 


كونه موافقاً للسنّة المعلومة. 

4. كونه مواققاً للضروريات.١‏ 

.٠١‏ عدم وجود معارض وقد ذكر الشّبخ انه يكون مجمعاً عليه لأنّه لولا ذلك لنقلوا 
له معارضاً." 


34 عدم احتماله‎ .١١ 
“ تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعيّة بأخبار من بلغ.‎ ١ 

11. موافقته للاحتياط للأمر به في الأحاديث الكثيرة.* 

6. موافقته لدليل عقلي قطعي. 

.١9‏ مواققته لاجماع المسلمين أو خصوص الإمامية أو للمشهور منهم' أو لفتوى جماعة منهم." 





يقول المحلاث الدوري تفن فنا جبوا. 
لايستلزم صحتّها باصطلاح المتأغر يس أ 
بأن هذا وارد علىَمنّأراه أن يحكم يصخةأحادينه بالمعنى الجديد بمجرّه شهادته 
بهاء وأمًا من كان اَيَو من التخبر ما وتمُوا به أمثال ما ذكره الشّيخ البهائي 
وغيره من علماء الرجال من القرائن الموروثة للوثوق والاطمينان بصدور الخبر لاا 
بمضمونه فشهادته نافعة * 





ال بأث حكم الكليني بصحّة أحاديشه 









أفول: 
مر أن المعتبر من الخبر ما وثق بصدوره؛ أو رواه اللقة؛ وهذا مما لا ث فيه عندناء لكن 
الكلام في حصول الاطمئنان من هذه القرائن» وهو غير حاصل لناء فما ذكره هذا المحلاث لله 





.١‏ الوججره الّلاثة لاتوجب حجيّة الخير وصدوره بل هي تصخح مضمون الخير. 

؟. واضح الضعف وكلام الشيخ في الاستيصار غير دال عليه كما نخيّله هو. 

وهو كما ترى؛ فأنّه إهمال لاحتمال الرضع والكذب! 

4 أخبار من بلغ تثبت استحقاة باب على العمل رجاء؛ ولا تتبث صدور الخبر الضعيض. 
0. هذه قريئة لصحة مضمون الخبر: لا لصدوره؛ ومثله الأخيران. 

3 ا على أن الشهرة الفتوائية جابرة» لكن الفول بها ضعيض عندنا. 

0 ضعفه ظاهر. 

.07-: /* خخائمة مستدرك الوسائل:‎ /١ 
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نقل ونقد 
أنكر المحداث النوري أعميّة اصطلاح القدماء في الصحيح من اصطلاح المتأخّرين» 
وطالب البهائي وصاحب المنتقيظة ‏ بعد نقل كلامهما بمأخذ هذه النسبة فإِنّه وجد 
القدماء يطلقون الصحيح غالياً على رواية النَقَة ولم يجد في كلامهم مادل على 
الأعميّة المذكورة. 

ثم استظهر أن البهائي ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح؛ ولا ملازمة بينهما كما 
عند المتأخرين؛ كالضعيف المنجبر والحسن عند من يرى حجيّته ثم نقل كلام الشيخ 
العّوسي في أن العقل والكتاب والسئّة والإجماع مصححة متضمّن الخبر لا نفسه. واستشهد 
به على أن صحّة الخبر لاتكون بغير وثاقة الرّواة.' 

ثم ذكر كلام جماعة أرادوا اعتالاما فيكههم بدعوي أن ما فيها منقول من الثتقات» 
وكذا كلام جماعة يفهم منه دوران لصي مدال الوثاقة والموثقية. 

لسر 

أقول: 1 7 

يمكن أن يستدل على أعميّة اصَطلاح المَد كور بما بأتي عن مقلدمة:الكافي والفقيه من 
إطلاق الصحّة على رواياتهما لبعد اعتتفاد الكليني والصّدوق يي وثاقة جميع رواة أخبار 
كتابيهماء فيكون التَصحيح مستنداً إلى قرائن إحداها صداقة الرّواة أو عدالتهم ظاهراً. 

ومرّ قول المّيد المرتضي: أكثر أحادينا ... مقطوع على صحتّها إِمَا بالتواتر ... وإِمًا بعلآمة 
وأمارة دلت على صحتّها وصدق رواتها... كيف ولو كان عملهم مقصوراً على الصحاح 
بمعنى الاصطلاح الجديد؛ لاهتموا بوثاقة الرّواة؟ 

وهذا شيخ الطائفة وترجمان القدماء -بإقرار المحلاث النوري لم يهمّم بالتعديل 
والتوثيق حق الاهتمام؛ ومن دق النظر في رجاله وفهرسته يعلم أن حجيّة الإخبار لم تكن 
عند القدماء مقصورة على الصحيح المصطلح عند المتأخرين, وإلأ لأكثر الشّيخ من التوثيق. 

وهنا شيء آخرء وهو أن الشيخ ينما ضعّف راوياً في محل بقبل روايته في محل 











.٠‏ كله لم يأت بالشّاهد على ذلك في المقوية لصدور الخبرء وكلام ليخ في القرائن المقويّة لمضمون الخير. 


0 بحوث في علم الرجال 


آخرء بل يخصّص بها روايات كثيرة كما قبل: نعم هذا وقبله لايدلَ على استعمال اللصحيح 
في المعمول به. 

ثم إن ثمرة إنكار النوري نظهر في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحْ عن 
جماعات؛ وفي قولهم فلان صحيح الحديث ونحوهماء فإنّه يبحمل على وثاقة رواتها ل على 
مجرّد اعتبار رواياتهم. 

وقد تقدام ضعفه. 
التتبيه على أمر: 

وهو أنه قد نسب إلى القدماء أو جمع منهم تفسير العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق» 
فإذا احتملنا أن تصحيحهم الإخبار مستند إلى هذا المبني؛ الذي لا نقول به كيف تعتمد على 
حكمهم بالصّحة» وليس في كلام المحداث ما يدل على أن القدماء لايطلقون الصحيح على 
غير خبر الثقة لكن الظاهر من كلام الشّيخ:الأنصاري في رسالة العدالة إن القائل بهذا الذي 
نسب إلى القدماءء إِمَا غير ثابت» 1 جر / 





و 












البحث الرابع والثلاثون 
حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 


المراجع الرجاليّة المهمّة ا ب وم 
.١‏ كتاب الكشى تلق ع / 

يُقال: كما هن معالم العلماء #صحن انين عن الأئمّة الصّادقين» والظاهر من 
الفهرست ' إن" اسمه: معرفة ال ريال توم موتك لذ ليس لدينا علم كثير بتأريخ مؤلفه أبي 
عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الككنّي ' ولا بأصل الكتاب. 

وصرّح جملة من الأساطين إن كتاب الكشّي لم يصل إلى المتأخرين؛ كالعلآمة وغيره» 
وإنْما الواصل إليهم وإلينا هو ما رنّبه الشّيخ الطّوسي واختاره من أصل الكتاب وسبب 
الاختيار» إِمّا اصلاح أغلاطه أو تجريده من رجال العامة كما نقل المحدث النوري". 


١‏ الفهرست:4م 

؟. وقال الشَيخ لق في حشه: ثقة؛ بصير بالأخبار وبالرجال؛ حسن الاعتقاد ‏ مستقيم المذهب ‏ كما في 
الفهرست ورجاله. 

لنجاش يق في حفّه: كان ثقة؛ عينً. وروي عن الضعفاء كثيراًء وصحب العياشي وأخحذ عنه 
جٍ عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 






الأستاذةت في معجمه: يظهر من رواية جعضر بن محمد ابن تُولويهٍ عن الكني؛ كما ذكرء 
لنبقاشي إن الكشي في طبقة الكليني وأضرايه» معجم الرجال: 17 / 1/1 
+ مستدرك الوسائل: 0870/5 





بحوث في علم الرجال 


وقد استدكوا على ذلك بوجوه قابلة للنقاش فيها' والعمدة تصربح ابن طاووس على ما 
نقله المحددث النوري' من فرج المهموم؛ حيث قال: 

ونحن نذكر ما روي عنه ‏ أي: عن || .في أوّل اختياره عن خط فهذا لفظ وجدناه: 
املا علينا الشيخ الجليل الموفق أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علي الّوسي (أدام الله علرّه) 
كان ابتداء إملائه يوم الثلائاء السادس والعشرين من صفر سنة 408 هبالمشهد المقداس 
الشريف الغروي على ساكنه السلام؛ فإ هذه الإخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي 
عمرو محمّد بن عمر عبدالعزيز الكشّي واخترنا ما فيها. 

أقول: 

هذا الكلام إِنّما يغبت إن الشّختلة قد اختصر الكتاب المذكوره وأما أن الموجود عندنا 
هل هذا المختصر » أو الأصل فلا يثبتهء فافهم. 

نمم في كتاب الكاي المو عو بوجي جمد أب + يحيى الجرجاني جملة تشهد بأن 
هذا الموجود هو مختصر دمل 5 م 

وسنذكر بعض مصنّفاته نه ليطن في كتاب الفهرست ونقلنها من كتابه. 

أقول: 7 92 

ليس للكشي كناب فهرسحه قالجملةالأعيرة من الشيخ لامحالة. 

ثم قال التورية 

إن الستيد يوسف بن محمّد رمب هذا الكتاب على ترتيب رجال الشينع في سنة اماه 
وكان عندي منه نسخة. 

نم رتبه على ترتيب منهج الممال وأمثاله المولى عناية لله القهبائي تلميذ التستري 
والأردبيلي في سنة ٠١11‏ ه. . وعندنا نسخة الأصل منه.. . ورئه أيضاً الشّبخ داود بن الحسن 
الجزائري المعاصر لصاحب الحداتق» كما صرح به في اللؤللؤة ولم نعثر على نسخته. ؟ 

ويقول المامقاني: 

وأمًا أصل كتاب الكشي فلم نقف عليه ولم تققف على من وقض عليه بعد اليد ابن 














.لا أرى نفعاً في نقلها والاشكال فيهاء فمن شاء فليراجع: قاموس الرجال» ومقلمة كتاب الكشّي المطبوع. 
من مستدرك الوسائل: 57/7 
*«المصدر: 014/5 
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طاووس: فَإنّ أيضاً قد اختار منه؛ ومن كتب أخر ورتبه وبوبّه؛ ولكنًا لم نعثر عليه» وككان عند 
العلآمة وحذا حذوه؛ وكل ما ينقله عن الكثّي فَإنّما ينقل عنه لاعن اختيار الشَيخْيفلق؛ وقد 
أصاب نسخة ابن طاووس تلف في جملة من المواضع؛ بحيث صار نسخ الكتاب بكماله 
متعذاراً فتصدي صاحب المعالم لجمع ما أمكن منه وتحريره وتهذيبه؛ وسمّاه بالتحرير 
الطاووسي» وعندي منه نسخة تعبنا في تصحيحها.' 
قال بعض أهل التبِع ': 

وأما رجال الكقّيء ظم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتّى الشيخ والنجاشي» حد 
قال النجاشي فيه: كتاب كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة وتصحيفاته أكثر من أن 








تحصى. وإِنْما السالم منه معدود ... بل قلما تسلم رواية مسن رواياته عن 
لاد بل وقع في كثير من عناوينه: بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة 


جمة أخرى.. 

٠ل‏ لكت كر سزوع نات نو قله عسي (انقلدت 
أبوابه» وإ بفي ترنييد لأا طريطية” إن مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه دون من 
كانوا من أصحابه متنا رانقبائي ‏ رئب الاختيار أراد اصلاح بعض ما فيه فزاد 
0 لسسسحكا 

ست يدا تحريفات غير ما كان في أصله فإنّه 

هان كل كاب إل نهآ لم تكن بَقهرَ الأصمل! ولذا ترى نسخ الاختيار أيضاً مختلفة 
لاسيّا نسخة القهباني» فإنها تخطف مع النسخة المطبوعة في عنوان الحسن بن 
سعيد الأهوازي؛ وعنوان محمّد بن إسحاق صاحب المغازي» الخ" 














أفول: 

هذا بعض كلام هذا الفاضل المتّع؛ ولعله غير خال عن الإفراط في التنقيص. 

وكتاب الكشّي فيه امتياز التعرتض لمدح الرّواة وذمّهم بالسند المتّصل ويعد لأجله من 
أحسن الكتب الرجاليّة الموجودة. وعدد المذكورين فيه حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
النجف هو 0٠١‏ شخصاً. 

وتبلغ عدد رواياته ومنقولاته عن المعصوم وغيره حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
المشهد الرضوي 1191١‏ 











تتفيوالمقال: .1٠١/*‏ 
موس الوجال: 80١‏ و4 
«المصدر: 200 
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وأمًا مشائخ الكشّي ‏ أي من روي عنهم بلا واسطة بظاهر العبارة ‏ فهي أكدر من 
شخصاء لكن الخبير المتأمل يعلم أن جملة منهم ليسوا من مشائخه وإنّما روي عنهم مرسلاً. 
وقد ذكر المحدث النوري ' أسماء جملة منهم كما أن معلّق رجال الكشي' ذكرهم أيضاً 
وبينهما اختلاف." 
وقال يعض الفضلاء: 
إن الشّيخ الطوسي يف ذكر الأسانيد المعلقة ‏ في اختياره عن كتاب معرفة الرجال- 
على ما وجدها من دون إصلاحهاء صعب على الناظرين تمبيز صحيحها من 
سقيمهاء ولم يصح من 110١‏ نضا إلا أقل قليل منهاء لاببلغ رقمها إلى ثلاث مائة * 
قال المحددث النوري في خاتمة المستدرك: واعلم: أنه قد ظهر لنا من يعض 
القرائن أنه قد وقع في اختيار الشّبخ أيضاً تصرف من بعض العلماء يإسقاط بعض ما 
فيهه وإن الداثر في هذه الأعصار غير حاو لنمام ما في الاخختيار ولم أر من تثبّه لذلك» 
ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن... * 
ثم ذكر أربع قرائن عليها: 1 
أوّلها: ما تفلم من جملات ابطاووس غير موجودة في كتاب الكش المتداول. 
اثانيها وثالثها: عدم ذكر روايتين كتغل إحداهما ابن شه رآشوب في مناقبه» وثانيتهما 
المبرزا محئد في حاشية تلخيف الت احتيارالشينع. 
رابعها: ما نقله ابن داود في رجاله» عن الكشي من أن حمدان بن أحمد من خاصّة الخاصّق 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» ولا يوجد هذا في النسخة الموجودة منه. 
وهو أقدم تأليفاً من كتاب رجاله وقد تكرّرت إحالته فيه 
حين تأليف الفهرست في قصده؛ كما يظهر من ترجمة زرارة 











88:18 ائمة المستدرك:‎ .١ 

رجال الكشي: طبعة جامعة المشهد؛ 4)؟ هدش 

وقد ترص سيتدنا بو وججردي لطر أيضاًلرجال أسايد وطبقات رجل الكيء وفهرستي الخخ والنجاشي 821 
مفع الا في الجزء السادس من كاب الموسوعة الرجائية ولاايسع هذا للكتاب تفصيل مثل هذه المسائل, 

معرفة الحديث: 81 

ف خائمة المتدرك: 15م 

١‏ وقيل إن الشيختتظة فام بتأليف كابيه الرجال وانمهرست معاً. يكتب أسماء 
وأسماء المؤلفين على ترتيب الحروف في كراسة أخرى» حتى تم 
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وقد احتوت الفهرست على ترجمة 404 أو 4417 شخصاً' سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة 
من الفطحيّة؛ وخحمسة من الزيديّة؛ وعشرة من العامة: والباقي كلّهم من الإماميّة؛ كما قيل. 

وقد تصفّحتها مرتين ' فوجدت عدد من ضعفه فيها أقل من عشرين شخصاً وعدد من ونّقه 
أو مدحه مدحاً يُفيد صدقه أقل من مائة وعشرين راويا؛ وبذلك لا تكثر فائدة الفهرست؛ بل هي 
أل نفعاء حتّى من رجاله من هذه لاحي نعم ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرّواة يفهم منها اعتبار 
جملة كثيرة من روايات التهذييين؛ على تردد فيهء و. في البحث الخامس والأربعين. 

ويزيد تعجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشيخ في أولها: 
كل واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول» فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه 
ريح وهل يعول على روايته أولا؟ 
وأبين عن اعتقاده. 
إذ مع وعده وإلتزامه بنقل التعديل والمجريح للرواة: قد سكت عنهما في الغالب 
المعظم؛ وهذا غريب وعجيب؛ واحتطال إن وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه 
أحدهما لا في كل واحد منهم» فلع ل" اللأعظمالم) يعلم مدحهم وجرحهم؛ مع أنه خلاف 
ظاهر عبارته؛ مقطوع البطلان فا ئِيالصَتْكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجاء 
الثقات وأعاظم الأصحابه الدََكَآخَلةفيئَتباقتهنبً؛ ويدل على بطلان هذا الاحتمال 
كلام الشيخ في عدته» كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان: الكتب الرجاتية للإمامية في 
الصفحة ال 508, 

والعدول عن الوعد وما إلتزم الإنسان على نفسه وإن كان أمراً أن مثل هذا 
العدول عديم النظير» فإ أوّل من بدأ بهم هم المسمون بآدم وهؤلآء ثلائة أشخاص؛ وقد 
سكت عن بيان حالهم. 
أن كل من لم يتعرّض له الشيخ فهو ثقة وممدوح؛ وإنْما نص على وثاقة من 
وّقة لجهة خاصّة لكنّه مع فرض صحته مخالف لو عله أيضاً والناظر في كتابه يحسب أن 


















.١‏ الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرف» والرقم الثاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضويء 









وقيل: إنّها أل مرة طبعت في عام ١71١ه‏ ق في الهند بتوشط اسهرتكر. 
وقيل: أيضاً أن الشبخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب, 
مرة عند التأليف في 17 شهر رمضان 1847 في بلدني قندهار أفقانستان: وأخرى بعد الطبعة اللي وعد 


الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود *160ه. في بلدة قم المقلاسة. 
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بأس بهذا الاستظهارء كما يظهر من مطالعة المقلامة المذكورة بتمامهاء وإن لم 
ني ذكر كتب المخالفين ومصّفيهم؛ بل له عبارة ريّسا تشعر بالخلاف؛ وهي قوله: 
لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول يتتحلون المذاهب الفاسدة.. 





تمام المقلدمة يقضي بما قال هؤلآء الأعلام. إلا أن الاعتماد على وعد 
مشكل. 
انعم له جملة في ترجمة ابن عقدة الوبدي. ريما تشعر بأن الأصل فيمن تعرّض له هو 
. 1 
كن اميه 62 








إلى جماعة أنهاها بعض أهل العلم إلى 
سبعة وأربعين رجلاء وهم: أحم بن ايم سمال وأحمد بن إسماعيل بن سعكة؛ 
وأحمد بن الحسن الخزازء وأحمد بن داود بن سعيد؛ وأحمد بن شعيب» وأحمد بن عبد 
العزيز الجوهري» وأحمد بن عبد الله بن مهران» وأحمد بن فارس بن زكرياء وأحمد هلال 
وإسماعيل بن علي التوبختي» وإسماعيل بن محمد قُثبرة؛ وبندار بن محمد وثابت الضرير 
والحسن بن موسى؛ والحسين بن شاذويي والحسن بن حمدان» وغيرهم. 

وهناك جماعة أخرى ريما ييلغون إلى 18 رجلاً أشار إلى من ذكرهم أو روي عنهمه 
ولكن لم يصل أسناده فيه إلى من ذكر؛ أو روي كالحسين بن زياد والحسين بن زيده 
وحميد بن الربيع وزيد النرسي والسري بن عاصم وغيره؛ ولا حاجة إلى ذكر أسمائهم: 
فهؤلآء 0رجلاً لا طريق للشيخ إليهم في انغهرست 

يقول الكلباسي تلة: 
أكثر نسخ الكتاب الفهرست لايخلو من تصحيفات وأغاليط» كما قال بعض 
المَهّرة: من أن أكثر السخ الموجودة في أيدي أبناء الزمان. لقد لعبت بها أيدي 
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التصحيف, وولعت بها حوادث الغلط والتحريف. 

وقد جرى المحمّق البحراني الشبخ سليمان على شرحه محاولا فيه ترتيب تراجمه على وجه 
أنيق... مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرّف والفساد... مسيياً له ب: معراج أهل الكمال إلى معرفة 
أهل الرجالء ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيض إلا الأسماء المصدرة بحرف الألف. .'. 
إن استظهر السيد بحر العلوم يعن في الفائدة العا آخر رجاله إن جميع من 
ذكره الشّيخ في الفهرست من الشيعة الإماميّة؛ الأمن نص فيه على خلاف ذلك من الرجال. 
الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم: كما يدل عليه وضع هذا الكتاب 
الأصحاب ومصسّفاتهم دون غيرهم من الفرق. 

وكذا كتا ب النجاشي 826 فكل من ذكر له ترجمة في الكتايين فهو صحيح المذهب 
ممدوح بمدح عام يقتضب الوضع لذكر المصتفين العلساء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم؛ 
وذكر الطريق إلبهم وذكر من روي عنهمدومن روواعنهء ومن هذا يعلم إن إطلاق الجهالة 
على المذ كورين في الفهرست» ورجالٍ ل لاني من دون نوثيق أو مدح خاص ليس على ما 
ينيغي انتهى؛ وتبعه غيره فيه. 

أقولة , 

عبارة الشيخ المذكورة ساب أن كثيراً من مصتفي أصحابنا وأصحاب الأصول 
يتتحلون المذاهب الفاسدة؛ تمنع من من الحكم بكونهم من الشيعة الإماميّة. 

وأما ما استظهر من كتاب النجاشي» فسياني بحثه. 

وأمًا استفادة المدح لكل من تعرّض له ففيها إشكالان: 

أولهما: إن مجرد العلم وتأليف كتاب لا تدل على وثاقة فة أحد؛ ومدحه المستلزم لصدقه» 
وكذا مجرّد ذكر كتبهم وذكر من رووا عنه ليس توثيقاً ومدحاً له. وترى الشيخ 881 يقول 
في إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي. اعي... : وكان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه 
وينكر وله كتاب تأريخ الأنئة هم أخمرنا عنه برواياته كله الشريف أبو المحمّدي» وسمعنا 
هلال الحقّار يروي عنه مسند الرضاحكْيِ وغيره» فسمعنا مئه وأجاز لنا باقي رواياته.' 











نه في فهرست كنتب 














٠‏ سماء المقال: 011/١‏ الطبعة الجديدة المحققّة. 
ا لشهرست: إل 
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ويقول فم, أحمد بن محمّد بن سيا 
المذهب مجفو الرواية؛ كثير المراسيل: وه 
بكتبه ‏ جماعة من أصحابنا... . 
إن القيخ ينفي هذا المدح العام المزعوم: إن أريد به العدالة أو الصدق 
ذا ذكرت كل واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول فلا بله من 
أن أشير إلى ما قبل فيه من التعديل والتجريح. وهل يعول على روايته أو لاه 

فهو لابرى مجرّد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجباً للعسل والاعتساد بروايقه؛ بل 
يرى من الواجب: كما تدل عليه كلمة: فلا بده ذكر التعديل والتتجريح وما يصح لأجله 
التعويل على روايته فما ذكره هذا الستيد الجليل غير معتمد. 

على أن وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب والأصول المصنّفة دون ذكر أحوال الرئّواة 
والمؤكفين مدحاً وذما فإلّه أمر ثانوي تبعي.!! 7 

لم إن الستيد البروجردي تلق فد ,عرض ليكانلإيقات رجال أسانيد الفهرست في الجزء 
السادس من الموسوعة الرجاتية. والبحث العمدة المثمر جد في الفهرست هو: 

هل يصح الحكم باعتبار أسائية روا ربصييكة أسانيد اليخ في الفهرست أو 40 

وسوف نفصل القول فيه في البحتٌ الرابم والأريعين والخامس والأربعين إن شاء الله تعالى. 

كتاب رجال اللشيخ. وقد ألفه لمجرّد ذكر الرواة عن البسِيْ والأئمّة ب بعد 
الفهرست ولم يوئق ولم بضغف: بلفظ التوئيق والتضعيفء من أصحاب النبي)2ه والأنئة 
الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجاد بل أحداً وإنّما استعمل لفذا والضعيف 
في أصحاب البافرء ومن بعده من الأثمةفة» ويمكن أن نجعل هذا دليلاً على كون توثيقاته 
غير حدسيّة؛ بل منقولة إليه بالسلسلة المتصلة؛ وندلٌ عليه قوله السّابق: 

فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل واللتجريح... 

وعد بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيهاء فآنهاها إلى زهاء 46٠١‏ اسما” ولكنّها 


ويعرف بالسياري ضعيف الحديث؛ فاسد 
وأخبرنا بالنوادر وغيرها -أي: 





















.٠‏ وعلى الجملة العلم وا! مدح لكل لايد على الصدق قشلا عن العدالة لني فسُر بها الحسن في 
كلامه النابق» ولا منافاة ين كون أحد ممدوحاً لأجل العلم والليف ومجهولا من ناحية الصدق والوثاقةة 
اولعله مراد انيد بحرالعلوم ق. 

.كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة الحديثة. 
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حسب حسابي غير القطعي ‏ ظهرت أل منها بكثيره وإن شت أن تُحيط ببعض خصرء 
الكتاب المذكورء فانظر إلى هذا الجدول مع الاعتراف بعدم كونه قطعياً فإنَا لم ندقق النظر 











الثقة والممدوح الضميف ولو لكونه غالًأ 
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لفت القارى أن في الأساء مكزرات في بق أصحاب الأئق 89 ولم تحلتها في 
التعداده وهي تزيد على المأتين. 

وعد بعض الفضلاء الرقم المسلسل إلى 5475 ورقم الثقات إلى 168 ورقم الضعفا- ولو 
على بعض الوجوه - إلى 461 ومعتتقي المذاهب الفاسدة إلى أكثر من مائة وعشرين؟. 











من ورد ذكره من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين والحسنين له في رواياتنا لا ييلغ عددهم 

خصين واوي ١‏ 

قبل بكونهم 7:0٠‏ شخصاً لاحظ: أسماء المقال: '0. وخائمة المستدرك للنوريظة وعلى كل هذا العدد 
يضعف ما اشتهر من أن أصحاب الضادق كل أريعة آلاف شخص: فإ الشيخ كما فال في رجاله ذكر 
جميع من ذكرء بن عفدة؛ وزاد عليهم حسب تتتعه. 

أخرج بعض تلامذتي سلمان الأحمدي أسماء من قال ا 
بالغلرٌ ملعون» غال كذاب» غال و متهم بالغلر فبلغت 77 شخصاً 








في حقّهِم: خارجى ملعون أظهر الغلو؛ رمي 















































٠‏ بحوث في علم الرجال 


الاحظ: رجال. الشبخ المطبوع طبعة جامعة المدرّسين عام 1416هق. 
ب إن لم يونّق ولم يضعٌف من أصحاب الصادق في مع تلك الكثرة 
المكثرة إلآ عدداً ضثيلاً غير قابل للالتفاث إليه؛ مع أنه وق من أصحاب الكاظم والرضاءله 
عدداً كثيراً بالنسية إلى عدد أصحابهما. 

ولو أن الشيخ التغت إلى قدر توثيقاته وتجريحاته وأهميّتهما بالسبة إلى الأجيال القادمة 
والأزمان الآنيةء كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكّة فيهماء حتّى لايخلو ذكر أحد عن مدحه أو 
جرحه اللهم إلا من لم يتمككن الشّيخ من استعلام حاله. 

والخلاصة: 

إن رجال الشّيخ في حد نفسه ولغايته كتاب مفيد شكر الله مساعيه؛ غير أنه لم يفد فائدة 
مهمّة تامّة لعلم الرجال الباحث عن أحوال الرّواة وثاقة وم 
الرجال والفهرست أقل من: 7١‏ راوياً بأ جوع من 

واعلم: أن المتديّر في كتابي الشيخ” 9 ببي. جزم بأن استنباط 0 الإخبار الآحاد 
الم يكن عنده وعند من سبقه من الماجتهدين الكرام على مجرّد صحّة السند وصدق الراويء وإلنا 
لتعرض الشيخ الحال الرّواة المةكو, ٠.‏ ؛ وبين صدقهم أو كذبهم أو جهالتهم فإنه 
المجتهد المتضاع والفقيه الماهر فاب اته إلى متطليات الفقه وحاجات الاجتهادء بل 
كان استنباطهم على القرائن الخارجيّة دون السند غالباً المورثة للاطمثنان بصدق || 

ورّما يعتمدون على وثاقة الرآوي. وقد سبق ذكر بعض تلك القرائن؛ ولكنّها قد 
غالباً في هذه الأعصارء فأصبحت وثاقة الرّاوي ذات أهميّة بالغة. 

نم إن الشيخ بعد ذكر جملة من الرّواة يقول إن مجهول." 

فيحتمّل أن يكون المراد جهالة صحبت أو جهالة روايته أو جهالة حاله؛ ولو من غير جهة 
الصدق والكذبء وما احتمال رجوع الجهالة إلى المدح والضعضء فهو احتمال مرجوح للاطمئنان 
بأن المجهولين من هذه الجهة كثبر عند الشيخ. ولعل أرجح الاحتمالات هو الاحتمال الثالت؛ كقوله 
في محمّد بن عبد الله في أصحاب الصّادق في رجاله: : روي عنه أبان بن عثمان: ولم ثبت معرفته. 































.٠‏ ويدل عليه قول الشيخ في أول فهرم لأن كثيرا من مصنّفي أصحاينا وأصحاب الأصول يتتحلون المذاهب 
الفاسدة وإن كانت كتيهم معتمدة فتأمّل فيه. 


'. ولعلهم يبلغون سين 


البحث الرايع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 511 


وكقوله النجّاشي في ترجمة عبد الله بن أبي خالد: لابعرف بأكثر من هذا. 

بقي في المقام أمور ثلائة: 

أولها: إن الشّيخ في رجاله أورد جملة: أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب 
الصادق شل 7 مرّة وفى أصحاب الرضا سبعة مرات؛ وفي أصحاب الباقر كي برقم 54 
مرة واحدةء وفي أصحاب الكاظم م مرتين في حقّ موسى بن إبراهيم» ويزيد بن الحسن» 
وفي أصحاب الهادي م مرّة واحدة في حق محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصوره وقد 
اختلف الرجاتيون في تفسير هذه الجملة اختلافاً شديداً فإن الشيخ أهمل تفسيرها. 

وقد أتعب بعض الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك؛ فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من 
السنّة الأوّلى من مسجلة تراثنا. ' 

ولاملزم للتعرئض للمسألة هنا. 

وخلاصة ما اختاره: 

لاقع (أسن) بتي اناسل ولخو كر نه بجع إلى الراوي الذي ذكرت 
الجملة بعد اسمهء والضمير المجر و (كه) زجع إلى الإمام الذي ذكر هذا الراوي في 
أصحابه والمسند إليه هو النبسي الأتكي ميل :والببسسند يده أي: الواسطة هو الإمام ل 
والمسند هو الراوي» وجه الإسناد إلى رسول ال يه؛ إِما لكون الرّاوي من غير المعتدين 
بإمامة الإمام؛ بل 

أو لكونه 

ثانيهما: إِنَدتفَ عنوّن باباً في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن 
رسو لاله نه والأئمّة.قم: وهم يزيدون عن خخمسمائة رجل لكن فيهم 77 رجلاً رووا 
عن أحد من الأئمّة هم بتصريح من الشّبخ في رجاله؛ وهذا هو التناقض»؛ وقد تصلى 
جماعة من الرجالييّن لدفع التناقض بين كلامي الشّيخ» وبعضهم توقّفء وبعضهم نسبه 
٠‏ ولم أرّ من بحث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في مبجلة 
ترائناء العددان: الثاني والثالث من السنّة الثانية '. ومن شاء فليراجعها. 














بحوث في علم الرجال 


ومحصول كلامه: إن الحكم بكونهم ممّن رووا عن الأثسّة ل هو ظاهر الرّوايات 
الحاكي عن كونهم رواة عنهم بة» لكن الرّوايات عند التحقيق لإرسالها واتقطاعها غير 
ثانا في باب من لم يرو عنهم أيضاحاً لحقيقة الحال. 

ثالثها: ذكر الشّيخ كغيره كلمة: مولى» في حق جملة من الرّواة ولايبعد حملها في هذا 
العلم على أحد المعاني التي نشير إليها: 








غ. من أسلم على يد آخر كان مولاه بالإسلام. 
5. الملازم لأحد كما قيل ‏ 









من ليس بعربي. ١‏ 

“ الزيل لاسيما إذا أضيفد إلىفيلةة لك مولى بني أسد. على ما قيل. : 

ففي كل مقام يتعيّن بعفئ يذ المعاتي بالقرينة. بوأمًا المعنى المتبادر منهاء أو المنصرف 
إليه مع فقد القريئة» فغير مشخّصَ وآقهالعالم. 





؟. فهرس النجخاشي المشهور برجاله' 

قال الستيد بحر العلوم' في حفّه: 
أحد المشايخ الثقات والمدول الاثبات من أعظم أركان الجرح والتعديل؛ وأعلم 
علماء هذا السبيل أجمع علساؤنا على الاعتماد عليه؛ وأطبقوا على الاستناد في 











٠‏ كلام ا 


اني في 
قيل: إن الرجال ما 








ريخ الرجال ومنهاء بعنو ان الفهرس: 

ومنها: بعنوان الممدوحين وانمذمومين ومنها: بعنوان المشيخة: ولكل واحد منها غرض خاص” 

تعرّض بحر العلوم في لترجمة النجخاشي وكتابه ومشائخه مفصلاً من صفحة 71 ٠١8‏ في المجلد الثاني من 
رجاله الطبعة الحديثة. 








البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجالّة وسائر كتب الرجال 515 


أقول: 

كتاب النجاشي أنفع الأصول الرجائية الأربعة: وأتقنها وآخرها تأليفا' فقد تعرئض 
لترجمة أكثر من ألف ومأتين وأربعين راو ومؤلف' ووثق ومدح" أكثر من ستماثة وأربعين 
رجلا وضعف ما يقرب من مئة شخص ؛ مع أنه لم بلنزم في أوّل كتابه بذكر التوثيق 
والتجريح: كالشيخ الطوسي. 

نعم وعد به في أوّل الجزء الّاني من كتابهء ثم إِنّك ترى النجّاشي يولّق الرجل بلا نسبة 
إلى أحد إل نادرا ولكنّه ينسب التضعيف إلى غيره في جملة كثيرة من الموارد ولعلّها 
الأغلب' وقيل رنّبه القهباني وداود بن الحسن الجزائري المعاصر لصاحب الحداتى والشّيخ 
الخادم الأتصاري. 

وقد أشار القهباني في آخر ترجمته إلى المواضع الني فيها ذكر لبعض الرّواة ذ 
النخاشي كثيراً ما يتعرئض لمدح رجلء أو لتر في ترجمة آخر بمناسبة. 
١7م‏ 
.١‏ ؤلد النججاشي في صفر ام وتوقي في أجمادي الأول حة؛ قرب بلدة سامراء. والتّيخ العلوسي ولد في 


رمضان 1868م وتومّى في عام حكن غورست النجاشى متأخرة عن كتابي ١‏ خ العأوسي كما يظهر 


من ترجمة ليخ في هرس الجاشي» لكل يبرج الجاضي. مع أله من مشاتخ كما حكي عن 
إجازة العلآمة الكيرة. 


هنا مشكلة ينبه عليها الثبد الأستاق (دامظله) في ممجمه؛ وهو قول النبخاشي في ترجمة محمد بن زهرة 
بن حمزة الجعفري: ماث#فلة يوم السبث السادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربعماثة؛ ودقن في 
داره» ويمكن حمله على اشتباه القلم: ولله العالم. 

؟. وعلاهم المعلق في الطبعة الأخيرة في يروت +17 شخصاً والمعلق الآخر في طبعة جامعة 
الملارسين بقم ب 1534 

"أو يستفاد المدح من كتابه كما في مشائيفه على رأي اليد الأستاذ وغيره: ولعلني لم أعدهم في العدده 

ني لاأفبل هذا الاستظهاره كما تفلم في البحث السادس. 






























زياده ولا بن الثد. ام 
أقول: إن تم الاعتماد على توثفا فإ مصادره بين ما عو صحيح وثقة؛ وبين ماهو ضعيفه 
وبين ما هو مجهول؛ والعلم الاجمائي يمنع عن الأخذ به. 





0 بحوث في علم الرجال 





وممًا ينبغي ذكره أن الظاهر ممّن يعئونه النجاشي في كتابه. هو كونه | عشريا 
كما يظهر من أوّل كتابه' ‏ وهذا مخصوص به وليست الأصول الثّلائة الرجاليّة المتقلامة 
واجدة لهذه المزية: فيحكم بإيمان كل من تعرض له النجّاشي ولم ينص على خلافه؛ نعم 
في بعض الموارد عدل ك5 عن هذا الأصل ولم ينبه على فساد مذهبه؛ كما في: عبد الله بن 
بكير والسكوني وغيرهماء كما يظهر للمتتع؛ كما أنّه سكت عن توثيق جملة من الأجلاه إذ 
من البعيد توقف النجّاشي في وثاقة مثل هؤلآء؛ أو اعتقاده عدمها فيهم فكان بوسعه أ 
كتابه أنفع ممًا كان عليه الآنه وعذره عندي إِنّه لم يكن يعلم أن تصير بعد مادّة من 
الزمن ذات أهمية عظيمة؛ بحيث تدخخل فيما يتوقف عليه استنباط الأحكام الشّرعية. 

فوائد مهمّة: 

الأولى: ذهب جمع إلى تقديم قول النجاشي على أقوال غيره من أهل الرجال في فرض 
التعارض؛ وقد نقل الستيد بحر العلوم 25© وتوا لاثبات هذه الدعوي.” 
5 ب في الرجال: وهما أجل ما صف في 
هذا العم؛ وكنالنجاشي من الأسبابالتفدة 5 علييما شبن كثرا وخالف الشيخ فر 
دعت اران ولا يا لوي ينات نأ عل ع ل 
ف وهو يقتضي نا تقسيم الفكر وتوزّع البال؛ ولذا أكثر 
عليه النقص والإيراد بخلاف النجاشي. فَإنّه عني بهذا الفنَ» فجاء كتابه فيه أضبط وأتقن. 

؟. استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل» وهذا ما عرف للنجاشي 
ودل تصتيفه قيهء كما يظهر من استطراده بذكر الرجل ألا وأخوانه وأجداده؛ وبيان أحوالهم 
حتّى كأنه واحد منهم. 

4 كون أكثر الرّواة عن الأشمّة شف من الكوفة ونواحيهاء والنجاشي كوفي". من وجوه 
أهل الكوفة؛ فهو أخبر بأحوالهم ظاهراً. 


2 
0 ما اتّقق للنجّاشي من صحبة | نبخ العارف بهذا الفن الخيير بهذا الشّأنء أحمد بن الحسين 

























بثابت اهرت لاحتمال أن .يكون مراده مطلق الشيعة دون الإماميّة. فلاحظ: أرّل كتايه: وأول 






فو تفدم أله ولد قرب بلدة سامراء: فكأن مقامه كان بالكوفة 


البحث الرايع واثثلانون: حول المراجع الرجائّة وسائر كتب الرجال ‏ 518 


الغضائري؛ فقد أخمذ عنه وفرأ عليه؛ ولم يتفق ذلك للشيخ الطوسي تيف وكذا صحبة غير 
الغضائري من المشائخ: خ: كالسيرافي؛ وأحمد بن محمّد الجنديء وأبي فرج الكاتب وغيرهم. 

قلت: لاشلك لمن راجع كتاب النيخاشي في مهارته وتبحره في هذا | 

وأا الوجوه المذكور لإثبات أفضليته من غيره فيهه فإ تمت بأجمعها لم توجب تقديم 
قوله على قول الشيخ الطوسي تلة؛ لعدم الدليل على تقديم قول الأفضل على قول الفاضل 
في الإخبار ات؛ وقد مر ما يتعلّق به في البحث الشامن عشرء اللّهم إلا أن يحصل الاطمتنان 
منها بصحّة قول النجاشي في مورد الاختلاف» ولكنّها غير مورثة له؛ أو قام بناء العقلاء على 
تقديم قول الأفضل في الإخبار» كما ثبت في الفتوى؛ وفيه نظر. 

وعليه: فلعلَ الأوجه هو الحكم بالنساقط في ما إذا تعارض فيه قوله يقول الث 









وغيره 
ممّن يكون قوله حجّة في نفسه. 

.وأمًا البحث عن الوجوه المستدل بهلدفالعيمدة منها هو الثاني والثالث؛ ثم / 

لكن تماميتها موقوفة على أن لإبكونيفه! بخاشي؛ وهذا 
غير معلوم لنا. لحا 





الثانية: قال المحفّق الداماق حك رواج , 

قدهلم من ذيدة السجاكي أ كل دل فيه طفق وغميزة: فإ يلتزم إيراد ذلك البنة 
فمهما لم يورد ذلك» وذكره من دون أرداف ذلك بمدح أو ذم أصلاًء كان ذلك آية 
أن الرجل سالم عنده عن كل مطعن ومغمزة.. 

وعقيه المحلاث التوري بقوله: 7 1 

وهو كلام متين فإ علد الرجل من علماء الشيعة وحملة الشريعة» وتلقي العلماء 
منه ويذل الججهد وتحمل المشاق وشد الرحال في البلاده وجمع الكتب في أسامييهم 
وأحوالهم وتصانيفهم دليل على حسن حاله وعلو مقامه.'. 








أقول: 

أمثال هذه الكلمات من غيرهما أيضاً كثيرة في هذا الموضع؟ أمَا كلام هذا المحلاث 
فواضح الضّعف لنقضه بالضعفاء. الذين صرّح الشّيخ والنجّاشي وغيرهما بضعفهم؛ ومع ذلك 
ذكروهم في كتبهم وبذلوا الجهد وتحمّلوا المشاق وشلّوا الرحال في البلاد؛ وجمعوا الكتب 








.١‏ انظرها في: تخائمة المستدرك: 901/87 و 0ه 
ا المصدر: 8/هة0. 


0 بحوث في علم الرجال 


باستلزامه مدح جميع الرّواة المذكورين في الكتب الرجاتة المجهول حالهم 
يختص بخصوص كتاب النججاشي» وحل المطلب أن غرض الشَّيخ والنجّاشي في 
فهرستيهما هو ذكر من كان له مصتّف أو أصل لغرض صرّحا بهه وغرض |! 
هو ذكر من روي عن الي والأئمّة قله وليس غرضهما ذكر الممدوحين وا 
ليقال ما يقال. 

بل مع أن غرض المتأخرين من الرجالييّن في تأليفهم هو البحث عن وثاقة الوا 
ومدحهم يذكرون الكثير من المجهولين الذين لابعلمون أحوالهم: فلاحظ خلاصّة العلآمة 
إلى تتقيح المقال؛ ومعجم رجال الحديث. 

وأمًا ما استنبطه المحقّق الداماد من ديدن النجاشي فليته يدلل ويستشهد عليه ليكون أقرب 
إلى القبول عند غيره» فإنّه الآن لدي يشبه الإخبار بالغيب ولا مجال للاعتماد عليه يوجه. 

الثالثة: حكم جمع بوثاقة مشائخ النلئئْي,إستناداً إلى عدة من كلماته؛ لكن سبق مثا 
تضعيف هذا الحكم في البحث السلأمسبيه / // 

الرابعة: للنجاشي مع مهارته اشتباقات لاق أن كل مؤلف وقد تعرّض لها الفاضل 
الكلباسي "0 كما تعرص قبل ذلك يكشي تله قلذبد للباحثين من التوجه إليها" 

ومن جملة الكتب الرجالية:كتابان للغضائربي. لكن قال العلّوسي في أوّل فهرسته 
أن أحمد بن الحسي نتيا كان له كتابان» ذكر في أحدهما المصنّفات وفي الآخخر الأصول... 
غير إن ٠ل‏ الكتايين لم بنسخهما أحد من أصحابناء واخترم هتف وعمد بعض ورثته إلى 
إهلاك هذين الكتايين؛ وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه. 

قيل: إن النججاشي لم يتعرّض له مع آنه بصدد بيان الكتب التي صنفتها الإماميّة؛ وقد 
تعض لترجمة الحسين بن عبيد لله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال» كما أنه حكي 
عن أحمد بن الحسين في علة مواردء ولم يذكر أن له كتاب الرجال. بل جزم بعضهم بأن 
الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري موضوح؛ وإن كان يظهر من العلآمة في الخلاسّة أنه 
يعتمد على هذا الكتاب. 





في أساميهم. 





















.٠‏ انظر: سماء المقال:1/ 1١9‏ إلى ١١؟ه‏ الطبعة الجديدق 


المصدر: 164 وما يعدها. 





البحث الرابع واثلاثوث: حول المراجع الرجاية وسائر كتب الرجال ...519 


أقول: 
يظهر من الخلاسّة أن الموجود عنده ليس كتاباً واحداً منسوباً إلى ابن الغضائري؛ بل 
الموجود عنده كتابان لا بن الغضائري: والظاهر آنْهما هما كتابا أحمد بن الحسين الغضائري» 
ففي ترجمة محمّد بن مصادف: 
اختلف قول الغضائري فيه ففي أحد الكتابين أنه ضعيف؛ وفي الآخر أنه ثقة'. 
وفي ترجمة عمر بن ثابث أبي المقدام: 
ضعيف جد قاله الغضائري. 
وقال في كتابه الآخر: طعنوا عليه ويس عندي كما زعمواء وهو ثقة 
فالعمدة في عدم اعتمادنا عليهماء إنّهما ‏ سواء كان للحسين أو لأبنه أحمدلم يثنا بطريق 
معتبرء ولم يذكر العلآمة سند إليهما أيضاً وربّما يقال إن لابن الغضائري كتاباً سوى 
الكتابين المذكورين؛ وهو الواصل من طرق اليد أحمد بن طاووسء واسمه :كناب 
الفعفام. وأدرجه السئيد المذ كور في كابةة” الإشكال في معرفة الرجال ولكنّه لم يذكر 
سه ييل كلت من أل كلب ةلجملل عم وجود سند ناه لي 
كتاب الضعفاف فراجع ولاحظ. .ححا 
ومن جملة الكتب. رجا ل رياه بيخ ف يقهرسته ب : طبقات الرجال؛ والنجّاشي 
ب :كناب الرجال. وقد ذكر له كتاباً آخر باس مكتاب الطبفات وعلى كل حال فقد اعتني 











العلآمة في الخلاصية به. 
وفي المعجم: وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشّيخ وإلى ما يشتمل 
عليه انفهرست هن الكتب. 





أقول: 
وهذا المقدار لايكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلآمة؛ وعلى كل حال لم 
بطريق معتبر إن الكتاب المطبوع الموجود هو لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ بل 
ربّما يقال بالعدم لوجوه مذ كورة في قامو سالرجال: ولاحظ رجال السيد بحر العلوم أيضاً. 
وقد يلوح من بعض جملاته انه أحمد البرقي؛ ولأجل ذلك كله لانعده من الأصول 
الرجائيّة: وليس فيه ما يفيد مدح الرّواة أو ذمهم: وفيل إن لحفيده أحمد بن عبد الله البرقي» كما 











خلاصة الأقوال: 511-161 


0 بحوث في علم الرجال 


في مجلة ترائناء العدد 01 الصفحة 077 وسيّدنا الأستاذ الخوئي 265 اعتمد عليه في معجمه. 
والفقير لا يعتمد عليه. 


الكتب الرجاليّة للإماميّة: 
للإماميّة كتب كثيرة في علم الرجال الفوها في أوائل انتشار علومهم؛ وكتاب الكشّي ليس 
أل كتاب صنّف فيهء كما يدعيه بعض المعاندين؛ بل هو أوّل كتاب مهم يوجد الآن عندنا 
وأمًا المؤكفا. عليه؛ فلم تصل إلينا وهي كثيرة جلا وإليك بعض الشّواهد: 







الرجال النافلة لهذه الاخبار فوا 
ت بين من يعتمد على حديثه وروايته؛ وبين من لايعتمد على خببره» 
ومدحوا المسدوح منهم؛ وذموا المذموم؛ وقالوا فلان متهم في حديثه؛ وفلان 
كذا. وغير ذلك من الطعوباد التي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتبد. ' 
ومنها: قول النجاشي في غير واحد م ن«فواضع فرصبته: 
ذكره أصحاب الرجال؛ ذ كوي الف سبتات: ذكره أصحابنا في الرجال. 
ومنها: ما ذكره اليد الأستاذ المخوئي 7-725 
وقد بلغ عدد الكب رت 
كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ في الفهرست» وقد جمع ذلك البحائة الشهير 
المعاصر الشيخ أ بزرك الطهراتي في كابه مصفي المقال في متهي علمالرجال.' 





اللقات منهم؛ وضعُفت 









أقول: 
وقد ذكر هذا الشيخ البيل فيه زهاء خمسماثة كتاب من المصر الأّل إلى زمان تأليف 





في الرجال خخصوص من الف كتاباً مستفلاً في ترجمة الرّوا 
وإن كان هذا من أظهر مصاديقه؛ لكن المراد كل من صنض كتابً في أي' موضوع كان وبأي 
اسم سمّاهء لكن أدرج فيه تراجم علدة وافرة من رواة الأحاديث... 


٠‏ العدة: /١‏ م 

. معجم رجال الحدديث: /١‏ الاو 0 

؟. طبع مصنفى القال سثة 19/8١هدق‏ .اش 1684م بطهرائن» وقد الفوا بعد ذلك الرجال إلى يومنا هذا عم 
كتب أخرى في علم الرجال أشهرها وأعظمه: معجم رجال الحديث» للسييد الأستاذ الخوني 06 في 74 
جزءا والموسوعة الرجالية: لسيّدنا الب وجردي تفق. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجالية وسائر كتب الرجال 514 


أقول: هذا الشبخ آقا بزرك الطهراني أُوّل من أجازني في رواية الأحاديث في النبجف 
الأشرف'. وكيفما كان علم الرجال قد نشأ قديماً عند الإماميّة؛ وهذا الحسن بن محبوب 
المولود في عام 174هء قد ألف كتاباً في الرجال المشيخة؛ ولا دليل على أن من سيقه زماناً 
لم يكتب في هذا العلم كتاباً. 

وإليك أسماء بعض من ألفوا في هذا العلم كنبا تذكرها من فهرس النبجا 

181 الحسن بن علي بن فضّال المتوقّي عام 174ه له كتاب في الرجال» ص:‎ .٠ 

". أبنه علي بن الحسنء له كتاب في الرجال؛ ص: 187 

* أحمد البرقي المتومي 7ه له كتاب في الرجال وكتاب الطبقات؛ ص:04. 

. أحمد بن الحسين» فقد جم ع كتاب المشيخة؛ ص 7١:‏ 

0. أحمد بن علي العقبقي» له كتاب تاريخ الرجال. 

أحمد بن محمّد المتوفى عام ٠١‏ 4ه يسباحب الكتاب المشتمل على معرفة الرجال؛ ص :/1 

/. أحمد بن محمد بن عمار لتاب حي المدوحين والمذمره نة ص :كلاد 

أحمد بن محمّد الزيدي الهنومّي سنة 0ه له سبعة كتب في الرّواة والرجال. 

4. عبدالعزيز بن يحبى العجلؤدي صن 14٠‏ شك 

.٠١‏ حميد بسن زياد المنوفي عام ١71هله‏ كتاب الرجال وكتساب مسن روي عن 
الصّادق لكل 

.1١8 حمزة بن القاسم. له كتاب من روي عن الصّادق مط من الرجال» ص:‎ .١ 

.١‏ سعد بن عبد الله المتوفي سنة 1ه أو سنة 144ه له كتاب مناقب الرّواة وكتاب 
مثالب الرّواق ص: 14. 

.1١‏ عبد الله بن جبلة الواقفي له كناب الرججال» ص:150. 

101: محمّد بن عيسى من أصحاب الجواد خكل. لهكتاب الرجال» ص‎ ١4 

















المحداث النوري بطرقه الخمسة إلى العلآمة المجلسي في خائمة المستدرك: 0581 
خ المرتضى الأنصاري م1781 عن المولى أحمد النراقي م1142 عن العلآمة الطباطبائي عن 
الوحيد البهبهائي عن والدء محمّد أكمل عن العلآمة المجلسي م 1١٠١‏ قدّس الله أرواحهم الطاهرة بأسائيده 
ن الشيخ الطوسي 5 والشيخ الصدوق و غيرهماة. 

جازني أيضاً دنا الأستاذ الحكيم؛ وسيّدنا الأستاذ الخوني وغيرهماء عن المحدث التوري رضي الله عمنهم 
وأرضاهم عنه. 














0 بحوث في علم الرجال 


.١6‏ محمد بن الحسن المحاربي؛ ل هكتاب الرجال؛ ص :091؟. 

١‏ محمّد بن عمر الجعابي مؤلّف كتاب الشّيعة م نأصحاب الحديث وطبقاتهي 
وكتاب من روي الحديث من بنيهاشم ومواليهم؛ وكتاب أخبار بغداد. وطبقات أصحاب 
الحديث بها وغير ذلك» ص:5:08. 

147: ثقة الإسلام الكليني تتؤنننف له كناب الرجال: ص‎ ١١ 

وقد ذكر شيخ الطائفة أيضاً بعض هؤلآء وغيرهم في فهر سته فلاحظ صفحات:هى الى 
لاف لاق ل لالت ”ان 1١ل‏ ملك 007 وغيرهاء من طبعة النجف. 

وأول من كتب أسماء الرجال هو: عبد لله بن أبي رافع؛ كاتب أمير السؤمنين علي لكلة, 
فإنّه كتب أسماء من كان مع أميرالمؤمنين في حروبه من أصحاب رسولاله ديه قبل عام 








عدد أسماء الرّواة في رعق الابقا ري لدت 171 شخصاً والّقات منهم 
على زعمه 1578 شخصاً تفريياً واللمسان منهج 134 شخصاً تقرياً والموئقين منهم 4 
شخصاً تقريبا والبافون مايين مهكلوضيورويجهول ل 

هذا ما ذكره الفاضل المذكور في المجلد ال ١‏ الصفحة 0174 من كتابه: تتتميح المقال 


ولكنّه على مبناه. 
ولبعض المؤلفين في معجمالتقات جدول آخر في هذا المقام وإليك خلاه 
.١‏ الثقات بتوئيق الخاص 474 رجلا 












". الثقات العام كمن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي: ار 
" الثفات بتوثيق ابن قُولويهِ في كامل الزيارات: دارجلا 
. الثقات بتوثيق علي بن إبراهيم في تفسيره: رجلا 
5. من يمككن إثبات وثاقته أو مدحه: يبدل 
المجموع العام: تكو 


والواقف على كتابنا هذا يرى بطلان هذه الأرقام» وكذا لا نقبل ما ذكره صاحب الوسائل 





26 1٠١ انظر:الذريعة:‎ ٠ 


البحث الرايع واثلاثون: حول المراجع الرجالية وسائر كتب الرجان 55١‏ 


في آخرها من عد الثقات والحسان إلى أكثر من ألف ومأتين وثمانين رجلاً. 

وأا كتاب معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة لسيّدنا الأستاف الخو بي تتولشنقق 
فالأسامي المذكورة فيه من الجزء الأوّل إلى الجزء الحادي والعشرين: 1541 رجلاً. 

والمكنون بالأب ج: 11 وقسم من الجزء الثالث 7 (17145 إلى 14944) رجلاً. 

والمعنونون بالابن ج: *1 من (1440 إلى 019118 رجلاً. 

والملقبون وفيهم عنوان الأخ والجد ج: 14 من 19715 إلى لفييك 

والنساء وفيم عنوان الأخت والأم والبنت والجددة -ج: 14-من (12017 إلى 101:5) شخصاً. 

لكن في الأسماء والكني والألقاب وأسماء النساء مكرّرات كثيرة؛ فلا يعلم العدد 
المحدود الواقعي في كتابهتفق. 

على أن كتب الرجال لم تستوف جميع الرّواة: كما يظهر للمراجع المتتّع إن عمدة نظر 
المتأخمرين إلى رواة الكتب الأريعة المشهورة. فكثير من الرّواة لم تذكر أسمائهم في كتب 
الرجال» ومن تع الأسانيد في بحاوالرار ويم يظهر له جملة وافرة أخرى من الرواة. 

/ | 














البحث الخامس والثلاثون 
في بيان أصحاب التجريح والتعديل 

ليست الوثاقة وضدها أو نقيضها وإن شنت فقل: السصدق والكذب أمرين نظريين يحتاج 
فهمهما إلى تعلم وخبرة؛ بل هما أمران والَْتيئر معرفتهما لكل أحد فلا يشترط في 
الجارح والمعدل سوى صداقتهما وابتنادآلهماإلر) الحس" ولو بالأصل للبناء العقلائي. 

انعم. يستند التوثيقات الموج د فيكم الرجال في الأغلب إلى النجاشي والشيخ 
الملوسي والكشي 824 دفي غير العالبَ إلى أفرآهأحَرَين نكر هنا جماعة منهم لمزيد إطلاع 
القارئ عليهم: 

.١‏ علي بن إبراهيم التي الَف في تفسيره. وقد مر تحفيق الحال في توثيقه العام 
لرواة كتابه في البحث الثامن» فهو وإن كان ثقة. لكثنًا لم نستفد منه في توثيق الرجال شيئاً 
بخلاف السّيد الأستاذ الخوثي تتفل فإنّه استفاد منه وثاقة جماعة. 

. جعفر بن محمّد بن تُولويه الثقة في كتابه كامل الزيسارات على ما مر تفصيل 
البحث في توثيقه العام في البحث الخامس؛ والحال فيه كما في سايقه. بل وقد رجع السييد 
الأستاذ عن رأيه في آخر عمره.' 

أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد لله بن الحسين بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب كه العلوي العقيقي. قال الجا ي في حقّه: 


ا 001311 
١‏ كما هو المشهرد» وقيل أله تبني على وثافة مشائخ ابن كولويه فقط دون بقيةالرواة في كلب 


البحث الخخامس والثلاثون: في بيان أصحاب التجربح والتعديل 717 





كان بمكة وسمع أصحابناالكوفيّن وأكثر منهم صنّف كبأوقع 

وهكذا ذكر الشيخ في فهرسته قبل النخاشي. 

وعلى كل حال هو مجهول لم يثبت حسنه؛ وإن اعتمد عليه العلأمة في علدّة من تراجم 
الخلاسّة؛ بل قيل قد أكثر علماؤنا في كتب الرّجال من النقل عنه؛ واعتمدوا على روايته 
وجرحه وتعديله؛ وكان يكنّي بأبي طالب العلوي بل حسنه بعض الرجالييّن صريحأء والح 
أنه لاايصح التعويل على أقوال. وعلى كل حالء سند الشّيخ في فهرسته إلى كتبه أيضاً 
لايخلو عن إشكال أو ضعف: فلاحظ, 
ن أحمد العلوي || ابن العقيقي الستابق؛ ذكره الشّبخ في فهرسته 
ورجاله؛ ونقل في الفهرست كتبه التي منها:كتاب الرجال بالسند السابق ذكره. 

ثم نقل عن ابن عبدون إن في أحاديث العفيقي مناكير ووصفه في رجاله بأنّه مخلط؛ 

ولذا ضف جمع من الرجالييّن٠‏ .#ر 

أقولة 6 

لكن ابن عبدون نفسه مجهولء والتخليط لأيدل على الكذب؛ ولذا داقع عنه يعض 
فحسته أو وثقها. 1 95 

والحق أله كأبيه لم ينبت حسته» فلا أعتماد على أقواله بل قول ايخ في الرجال في 
حقّه يجعله أدون حالاً من أبيه." 

© -1. الغضائري: والحقّ عدم اعتبار ما نقل من كتابه أو كتابيه؛ لما مرٌ سابقاً من عدم 
ثبوتهما. وأمَا هو أي: الغضائري نفسه ‏ فإن كان المراد هو الابن أحمد بئن الحسسين بسن 
عبيد الله ففيه كلام حتّى أن العلآمة المجلسي على ما حكي عنه ال: لا أععتمد عليه كثيراً. 
وعمدة أدلة المعتمدين عليه هو اعتماد النجاشي عليه بل كونه من مشائخه الذين عاشره غير 
قليل فافهم ومرّ كلام جماعة أن النجاشي لا ينقل عن ضعيف» وفيه ما سبق. 


منها.-كتاب تاريخالرّجال... 




















5 175 انظر:تتقيحالمقال: ؟‎ ١ 

'. وأجيب عن اعتماد العلأمة عليه بألّه يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه تقفدح؛ وقيال: إن العلآمة لم يعتسد 
عليه بل نفل قول ايخ في حقّه في ترجمته» ولم بحت 

أقول: ظاهر العلآمة عدم الاعتماد على قبول قوله؛ لأنّه ذكره في القسم التي من كتايه المع لذكر الضعفاء 
والمردودين أقوالهم؛ والمتوقٌف في أقوالهم. 





205 بحوث في علم الرجال 


نعم. إن النجاشي نقل عنه في أكثر من عشرين مورداً وترم عليه في جملة من تلك 
الموارد؛ وهذا يدل على حسن حاله» وإن كان الأب الحسين بن عبيد الله» فيدل عليه توئيق 
ابن طاووس إِيَاه في محكي: فرج المهموم'. 

ووصف العلآمة إياه بشيخ الطائفة'. ويظهر من رجال اليد بحرالعلوم#فلة أنه من الفقهاء 
أيضاًء وفد ترحكم عليه النجخاشي في كتابه ثمان مرات.” 

وعليه فلا بأس من الاعتماد على أقواله إن شاء لله تعالى لكن لم يثبت ما ثقلل في 
التوثيق والجرح عن كتابهما أو كتبهما بسند معتبر شيئاً. 
عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي, الذي وثقه الشيخ والنججاشي أكرم 
توثيق» فتقبل توثيقه وجرحه إذا وصلا إلينا بطريق معتبرء لكن مند الشّيخ إلييه ضعيف» نعمه 
سند الصادوق إليه معتبر على عكس ما أفاده انيد الأستاذتقة في معجمه؛ ولا يستفاد منه في 
علم الرجال شيم وبنيينا اخيراً على اعتيار ”نين الشيخ عن كتابه. 

.ابن فضّال الججليل الموثقابتوقيق اللخ والنجخاشسيء ولا بأس بالاعتماد على 
أقواله إذا نقلت بطريق معتبر؛ كما نفلت كيتتجالالكني. 

4. محمّد بن إسحاق المعو بَابق: ليمعلا المامقاني في كتابه تيح المقال: 
ويستفاد من النجّاشي والشّيخ اعتمادهما عليه نقلاً في مقامات عديدة كترجمة: بندار 
بن محمّده وثابت الضرير والحسن بن علي بن فضال» وداود بن أبي زيده ومحمّد بن الحسن 
بن زيادة؛ وغيرهم عنه معتمدين عليه. واعتمادهما عليه إن لم يفد توثيقه. فلا أقل من إفادته 
حسنه» بل من دق في فهرست الشيخ تف وجد جملة وافية منه مأخوذة من فهرست اين 
الننديم حرقيا بلا تغيير, فيكشف ذلك عن نهاية وثوق الشيخ ف به وغاية اطمئنانه به ولعلّنا 
نستفيد من ذلك وثاقته.. 

هذا كلام هذا الفاضل؛ وقد ذكر أوّلا: أن كونه شيعياً من المسلّمات بين الفرية, 7 

يقول سيّدنا الأستاذتفة: الظاهر إن الرجل من امّة وا لترجمه النجّاشي والشّيخ في 
.١‏ والأقوى عدم اعتباء اق ابن طاووس لبعد الفاصلة يينه وبين الفضائري. 


رجال المامقاني: ١‏ / +7 
رجال التحجاي: 34 فللد 0114138 108 01417 6+0: طبعة من جامعة المدرتسين. 
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كتابيهماء ولم يثبت وثاقته أيضا فإن مجره نقل النجاشي والشيخ عنه لايدل على وثاقته.' 
أقول: ونحن لا نعتمد عليه. 

.٠‏ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتقدم ذكره الثّقة في تفسه؛ ونحن نعتمد 
على جرحه وتعديله إن وصلا بطريق معتبرء ولا نعتمد على كتابه لما مر" 

.١‏ العلآمة السديد المحقّق الشيخ المفيدتفة وقد ونّق أربعة آلاف من أصحاب 
الصادق كُل, وجماعة أخرى مسن أصحاب الباقر والصادق والكاظم والهادي 
والعسكري مِثية في الإرشاد ومصابيح النور, فهو ونّْق أكثر من كل رجالي ونّقء لكتّنا - 
كما سبق ويأتي لم نستفد منه شيئاً إل في حق بعض الأفراد؛ فهو مع جلالته وعلمه 
وتحقيقه وقداسته وعدالته لم يتكلّم ‏ حسب رائي الناقص في الرجال عن دقّة وتحقيق» 
يل عن حسن نظر مقرط؛ والله العالم. 

قال العلآمة المامقاني تخا في الحم ومنهم المفيدتقلة في الإرشاد. فإنّه تأل 
المولى الوحيد في استفادة العدالة لن قثن كفي هأقال: : نعم يستفاد منها القوة والاعتماد.؟ 
وريما تأقل المحقق التبح مجتدقة :721 لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص 
بهم من دون كتب الرجال, بل وثََآلطْوَيَبضمَفه طن غيره على وجه يقرب الاثفاق. 
ولعل مراده من التوثيق أمر آخرء انتهى. 

وأنا أتوقف في جميع توثيقاته العاّة؛ أو شبه العامة؛ وأظن أن من تأمّل عن تعمّق في 
كلام الشيخ المفيد ةق بوافقني ‏ وعلى الأقل لا يسرع إلى الإيراد علي والثه الموفق. 

1١‏ جبرئيل بن أحمد الفارابي» كثير الرّواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان. 

والكشي يروي عنه كثيراً وكأنه يعتمد عليه حتّى يروي ما وجده بخطه. 

والحق إن الرجل مجهول لا يجوز الاعتماد على أقواله. 











معجم رجال الحديث: /١9‏ 3/6 
؟. يأتي تفصيل الكلام حوله في البحث الثاني والخمسين. 
مقياس الهداية: 






:1١ :‏ وعندي إل استفادة العدالة منها ‏ أي: من توثيقات المقيد لا تخلو من 
إيخفى على المتأقل في الإرشاد في مقامات التوليق» نعم: يستفاد منها القزة والاعتماد.. . 
أقول: نحمل الجملة الأخيرة على حسن ظن” الوحيدتففة. 


0 بحوث في علم الرجال 


1. نصر بن صباح البلخيء فال الشيخ في رجاله عنه: لقي جلة من كان في عصره من 
المشايخ والعلماء؛ وروي عنهم إلا إن قبل كان من الطيارة غال. 

الأقوى أنه كسابقه مجهولء وإن ثبت غلوه ولو بمرتبة ضعيفة فهو يؤكّد ضعف 
أقاويله» فلا يعتمد عليه وإن فرضنا اعتماد الكشّي عليه في رجاله. 

وخلاصّة الكلام؛ الموئّق ‏ بالكسر لا بد أن يكون محرز الوثاقة والصدق أؤلأء ووصل 
توثيقه بالسند المعتبر ثانا وكان توثيقه غ 











البحث السادس والثلاثون 


حول الأقوال في اعتبار المراسيل 

قد يشتمل سند الحديث على ذكر جميع رواته بأسمائهم؛ وقد لا يكون كذلك؛ بأن يحذدف 
واحد أو أكثر من أوّل السند أد وسطه أ ور يحذف تمام السنده أو يذكر بلفظ مبهم 
كبعض أو بعض أصحابئاء ونحو نلق أتَوع الأول بالمسند, والنوع الساني 
بالمرسل. ولو الى الأعم شل لبر كما بأني تعريف ككل من الأقسام في 
البحث الثامن والأربعين. : 3 

ثم في الفرض الأول قد .يكون الرَاوي معلوم الحال من المدح والذم؛ وقد يكون مجهول 
الحال» وقد يكون مهملاً غير مذكور في علم الرجال من رأس.. . 

وتحن في خنصوص هذا البحث أطلقنا المرسل على النوع القاني وعلى القسمين 
الأخير, ين من النوع الأوّل. 

فمرادنا بالمرسل ما لم يذكر راويه في الرجال ولم يعلم صدقه أو ذكروه؛ ولككن لم 
يذدكر في السند أصلا أو ذكر بعنوان بعض الأصحاب وشبهه؛ أو ذكروه؛ ولكن لم يذكروه 
بمدح أوذم" 

مع العلم بأ إطلاق المرسل على بعض الأقسام خلاف الاصطلاح. 

إذا عرفت هذاء فاعلم ! الأصول المتقلامة عدم حجيّة المراسيل؛ لأن شرط 
قبول الخبر الفاقد للقرينة هو وثاقة مخبره؛ وهي غير محرزة في المرسل على الفرض» ولكن 











.١‏ والمراد بالمدح ما يفيد صدقه لا مطلقً؛ وكذا المراد بالذمّ ما يدل على كذبه. 


08 بحوث في هلم الرجال 
لعلمائنا الأعلام أقوالأوتفاصيل في المقام لا بد من التُعرض لها ومعرفة قويّها من ضعيفهاء 
فتقول مستمداً من الله سبحانه: 

القول الأوّل: 

المرسل إمّا يرسل عن بعضهم؛ أو عن جمع: والأوّل لا يكون حجّة على الأصل: والناني 
حيّة للاطمئنان يعدم كذب جمع: فإذا قال الرآوي عن علّة أو عن جماعة أو عن غير واحد 
أو أمثال هذه العبارات نبني على اعتبار الرّواية: وإن لم نعرف المحذوفين إسماً بالمدج 
والذسّ للاطمئنان بعدم كذب جميع الجماعة المذكورة في أخبارهم.' 

أقول: 

هذا التفصيل لايحتاج إلى إقامة دليل بعد حصول الاطمئنان بعدم الكذب في الفرض 
المذ كور فإن الاطمئنان حجّة عقلائية لم يردع الشارع عنه؛ ولهذا التفصيل ثمرات في علم 
ابعر را اي فل الاب الي ور 

/ 





لكنّي أعتمد عليه. 7١‏ 

القول القاني: ل2جكا 

اعتبار روايات مطلق المهسَليَ؛ كما صرح ياج قاموس» الرجال وسبيأتي نقد كلامه 
في البحث الآني. 


وقد نسب هذا القول إلى ظاهر جمع من المتأخرين أيضاً» واستدل له بأ الله تعالى علق 
وجوب التييّن على فسق المخبر وليس المراد الفسق الواقعي وإن لم نعلم بهء وإلآلزم 
التكليف بما لا يطاق ن أن يكون المرادء الفسق المعلوم؛ وانتفاء التثبت عند عدم 
العلم بالفسق يجامع كلاً من القبول والرد لكن الثاني منتف وإلآ زم كون المجهول الحال 
أسوء حالاً من معلوم الفسق» حيث يقبل خبره بعد التتبت. 

أقول: 

التلفيق المذكور فاسد جدداً» إن الألفاظ موضوعة لنفس معانيها لامع قيد العلم؛ كما قرّر 











.١‏ ويلحق بالفرض الأوّل في عدم الحجيّة 
الاطمثنان حينئل. 

يظهر من باب الحيض وباب البلوغ» عمل جمع من الفقهاء بمثل هذا المرسل. 

مقا سالهداية: 6 وخائمة المستدرك: 514/7 





ذا كان قول المرسل محتملاً للوجهين؛ وذلك لعدم حصول 
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في أصول الفقه. وإحراز عدم الفسق وجداناً أو نعبّداً ممكن كإمكان ثيوته بالعلم والإقرار 
واليّنقء فلا يلزم التكليف بما لابطاق ومع الغض عنه لايلزم من التوقّف في إخبار مجهول الحال 
كونه أسوء حالاً من المعلوم الفسق؛ لأن العقلاء يحكمون باشتراط اعتبار قول المجهول الحال 
انه فهما من هذه الجهة ‏ أي؛ اشتراط جواز العمل بقولهما بالتيين -على السواء. 





وقد يقال: 
إن المستفاد من الآبة مانعيّة الفسق عن قبول الخبر: فإذا شك فيه فالأصل عدعه. 
أقول: 


اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتين والتعلييل المذكور في الآية: (..أن تُصِبُوا فا 
.44 يدلأن على أن المناط في قبول الخبر هو صدق المخبر وعدم كذبه؛ ومن المعلوم 
إن الاطمئنان لا يحصل من أصالة عدم الفسى فمجهول الحال؛ كالمعلوم فسقه في اشتراط 





ومنه مد طلا أسالة ال ينم المسلم السشكرك فته ابقل 
قوله مطلقً بل هو مقيد بلي والاطعكتان لوطا بعدم كذبه» فتأمل. 

القول الثالث: 

حبة مراسيل أصحاب الإجماع المذكورين في كتاب رجال الكني؛ ب»#كماعن 
المشهور وحيث إِنَا ذكرنا هذا الموضوع في البحث الحادي عشر؛ فلا نبحث عنه هناء وقد 
ثبت أن مراسيلهم؛ كمراسيل غيرهم في عدم الاعتبار. 

القول الرابع: 

حجيّة مراسيل محمّد بن أبي عمير.' 

يقول المامقاني: إن محمد بن أبي عمير تفرد في تسالم الكل على قبول مراسيله وعلتهم 
إيأها بحكم المسانيد المعتمدة» ونحو ذلك وإن قيل في نفر آخرين أيضاًء إلا أن القائل نفر 
ولم بقع على هؤلآء تسالم الكل... 








لا 

ة والعائة وأنسكهم نسكاو أورعهم وأعبدهب وقد ذكره الجاحظ في 
الصفة التي وصفنا وذكر آنْه كان واحد زمانه في الأشياء كلها و.. 

لَه جليل عظيم المنزلة فنا وعند المخالفين. 





00٠‏ يحوث في علم الرجال 


يقول النبتاشي في رجاله في ضمن ترجمة محمّد بن أبي عمير: 
وقيل: إن أخته دفنت كتبه في حالة استارها وكونه في الحيس أريع مستينء فهلك 
الكتب. وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت؛ فحدث من حفظه. 
وممًا كان سلف له في أيدي الناس؛ فلهذا أصحابنا يسكتون إلى مراسيله... 
أقول: 
لم يفهم إن التفريع الأخير: ذا أصحابنا... من النجّاشي أو من الحاكي عن هلاك 
الكتب» وعلى كل حال إن أريد من سكون الأصحاب وعدم الاعتراض على ابن أبي عمير 
بكثرة نقل المراسيل وعدم مطالبتهم إيأه باسناد رواياته؛ فالتفريع المذكور مفهوم صحيح؛ 
وإن كان المراد منه: القبول وإلحاق مراسيله بمسانيده المعتبر: التفربع المذ كور غير مفهوم 
أصلا فإن نسيان الراوي رواة أحاديشه لا يقتضي بوجه وثاقتهم ولا صدقهمء وهذا فليكن 
واضحاً؛ ولذا يصبح الشّق الأوّل أرجح بل متعياً. 
الجملة: 4 
> يم / 0 
الإيراد على الكلام الم كور من جيي م ن/جهة احتمال أنه من مقولة القائل المجهول 
حاله؛ ومن جهة أن سكون جمع إلى مراسيل اح لا يكون دليلاً على غيرهم حتّى إذا فسرنا 
السكون بالقبول من جهة كلمة إلى لبعد ثوافق كل الأصحاب على ذلك» 
وسيأتي ما يدل عليه أيضاً إن شاء الله. 











ابن أبي عمير نما نسي أسامي من روي عنهم دون وثاقتهم أو كذبهم؛ فهو 
يعلم أن أحاديثه كلها مروية عن الثقاة والحسان. 

فته يقال: إِنّه مجرد احتمال. 

ودعوى أن السكون مستند إلى فهم الطائفة أله لابروي ولا يرسل إل عن ثقة. ضعيفة 
وسخالفة لقوله: (فلهذ) - أي: لأجل نلف الكتب ونسيان أسامي الرّواة - على أن النججاشي أو 
القائل المجهول» يخص كلامه بمراسيله دون مسانيده؛ ولم يدع إن ! ن أبي عمير لا يروي إلا 
عن ثقة» بل يمكن أن يكون القول المذكور: (فلهذا) رذا على الشبخ في أنه لايروي ولاه 
يرسل إل عن ثقة؛ يعني: أن علّة سكون الأصحاب إلى مرسلات ابن أبي عمير؛ لأجل 
تلف كتبه ونسيانه أسمائهم. لا لأجل أنّه لابروي ولا برسل إلآ من ثقة. فلاحظ. 

نعمء للشيخ الطوسي وجه آخر في اعتبار مراسيله» وهو أن إبن أبي عمير من لا يروي 
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ولا يرسل إلآ عن ثقة؛ فيكون مراسيله حجّة؛ وهذا معقول في الجملة؛ وقد نسب قبوله إلى 
جم كالملاية في النهاية والشهيد في الذكرى والبهائي في الزبدة وغيرهم. 





بل سيأتي في البحث الثامن والثلاثين من الشيخ الطوسي 565 دعواه إجماع الطائفة 
على أنه أي: ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وجماعة آخرين؛ لا يروون ولا يرسلون 





والمناقشة فيه باحتمال ثبوت الجارح ضعيفة بأصالة عدمه. 





أقول: 
قد مر ما يتعلق بهذء المسألة في البحث الحادي عشر وضعّفنا الإجماع المذكور 
والمدعى أيضاً مخدوش بما قد ثبت من روايتهم عن الضعفاء. 





نمنع ذلك الظهور وإلآ لتعرّض له غير الشيخ عادة فهر اجتهاد منهء بل قيل إن الشّيخ نفسه 
خالف هذا الاجتهاد.' 

ثم إن صاحب معجمألثقات بعد متابعة الشيخ في قوله هذا تبّع الكتب الأريعة وغيرهاء 
واستخرج أسماء من روي عنهم هؤلآء الثّلائة» ولم يرد فيهم التوثيق بالخصوص: فاّهاها إلى 
ثلائماثة وواحد وستين اسم ولاحظ خاتمة المستدك أيضاً. 

وهذه ثمرة مهمّة جداً. 








٠‏ التهديب: 1931/8! الاستبصار: 40/4 المطبوع جديداً. نمم قبل: إن ريّسا يذكر في التهذييين خلاف 
مبناء الأن غرضه فيهما هو الجمع بين المتعارضات. 

أقرل: هذا صحيح في الجملة ولكن لادائماً. على أن دأبه على ذلك نما هو بالجمع الدلالي دون الثقاش في 
السند» كما صرّح به في أوائل تهدييه والحن أن الاعتراض المذكور يضعف بتأخر تاليف العته عن 
التهديب فما في العدة: كأنّه عدول عما في التهديب. 

1 انظرة المصدر من صفحة: 181-167 
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توضيح وتحفيق 
هل روي هؤلاء المشائخ اللّلائة عن الضعفاء؟ 

وهل ثبت عن الشيخ الطوسي ما يخالف ادعائه في حق ابن أنبي عمير وصفوان والبزنطي 
بأنهم لايروون ولا يرسلون إل عن ثقة؟ 

أماالأوّل» فقد ثبت أن ابن أبي عمير روي عن جماعة ضعفاء؛ منهم: يونس بن ظييان» 
والمفضل بن صالحء والمفضل بن عمره ومحمّد بن سنانه وعلي بن أبي أبو البختري» 
وهب بن وهبه» وعلي بن حديد» وعمرو بن جميع؛ والحسين بن أحمد بن المنقري؛ وغيرهم. 

كما ثبت أن صفوان روي عن: صالح النيلي؛ ويونس بن ظببان» وعلي بن أبي حمزة وأبو 
مع ور 

.كما ثبت أن البزنطي روي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة وعمن أبيه؛ وعن أبي 

ينك وين امل ملح ررمي 

مجر من دي مهم مل ليع لا را بلع الي ٠‏ شخصاً وقيل: 
إلى أكثر من سبعماثة شخص. 

كن أجوية عن ذلك حي 
يرسلون إلآ عن ثقة. 

الجواب الأرّل: 

إن بة من ثبت في حقّهم م حقهم التضعيف بالنسبة إلى من لم يثبت فيه الضعف» من الذي 
روي عنهم» قليلة جداً بحيث لا تضر بالاطمئنان فكأن تلك الموارد بمنزلة النّاذ غير قابلة 
للاعتناء» كما في نسبة الواحد إلى المائة أو الألف. 














ذه الموارنه بأن هؤلآء الثلائة لا يروون ولا 








أقو| 
هذا البيان يكفي لصحّة الكلية المذكورة بحسب العرف؛ ولا يكفى لحجيتها إذ في كل 


مورد يحتمل أن الرّاوي من الا النادرء فيكون ضعيفاً فلا يجوز الأخذ بره 








من سيّدنا الأستاذ الحكيم 85 في مستمسكه للم جلت كوك 
الشبختفة رد لادعاء ايخ وتسليم للإشكالء لا أنه جواب له و. نقله. 
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الجواب الثالث: 

إن هؤلآء المشائخ الّلاثة إنّما رووا عن الضعاف في زمان وثاقتهم دون حال اتحرافهم. 

أقول: 

دقع الإشكال بهذا الاحتمال» ضعيف: خارج عن البحث العلميء لا سيّما إذا لم ب: 
الرّاوي له حالة استقامة وحالة انحراف. 

الجواب الرابع: 

أنْهم لايروون ولا يرسلون إلا عمّن يثقون بهم أنفسهم؛ ولا يعتبر أن يكونوا من 
الموثوق بهم عند غيرهم: وهذا نظير ما أجاب بعض أهل السنّة عن اّعاء مسلم صاحب 
الصحيح: حيث ادّعي إن روايات كتابه مقبولة عند الكل فقال: أي: باعتقاد مسلم إِنّها 
مقبولة عند الكل 

وفيه ِنّه خلاف ظاهر كلام لشي د نه لا يجدي ولا ينفع شيئاء فإِنا مأمورون بالعمل 
باخبار من نثق به لابأخبار من بثق ب أحديهز لآم الكلاثة. 

والحاصل: الحاسم أن الوثاقة بمَعَىَالتقاق”على ما سبق وليس يعقل أن يكون لهم 
نظر خاص فيهء بحيث يرى أحد وميد ق: جه ولانيزاه كذلك, غيرهم من الرجالئين. 

وسيأتي في كلام سيّدنا الأستاذ الحكيمت#فة توجيه آخر لهذا الوجه. 

فالصحيح: عدم الاعتماد على نقل الشبخ في حقّ هؤلآء المشائخ الثلائة. 

وأمًا جواب السؤال الثاني ففي التهاديب ' بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أنه 
مرسل؛ وما هذا سبيله لايعارض به الإخبار المسندة. 

وهكذا عن الاستبصار. 











والجواب أن هذا لا يناقض ما ذكره بعد ذلك في العلدة فإنالتهديب مقدم تأليفاً 
العدّة فهو عدول عن الرأي؛ وهذا واضح يقبح إنكاره. 
فإنقلك: 





خ لم يذكر في التهذبيين عدم حجيّة المرسلتين مطلقاً بل في حال التعارض 
وباب التعارضء له حكم خاص؟ 


طبعة مكتية الصددوق: رفي نسخة أخرى: +اح: 150 
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ابتلى بالتاقض ظاهراً في هذا المقام. فلاحظ كلامه في البحث الثامن والثلاثين. 
نعمء الشيخ خالف اذعاته في حقّ هؤلآء الثلائة من جهة أخرى؛ وهي أنه ضعف علدّة من الرّواة 
ارين روى بعض هؤلآء الآلاثة عنهم: فإذا كان الشبخ وح النجاشي وغيره -معتقداً ضعف بعض 
هؤلآء المروي عنهم. فكيف يصح له أن يدعي أن هؤلآء الثلاثة لا يرسلون ولا يرون إل عن ثقة؟ 
أن يعتمد عليهم في خصوص مسانيدهم المجهولة؟ 
مثلاً: أن الشيخ ضِعّف الحسين بن أحمد المنقري في رجاله في أصحاب موسى بن 
جعفر م وضعّف عمرو بن جميع في أصحاب المنادق ته وأبا البختري في فهرسته مع 
أثابن أبي عمير روي عنهمٍ وهكذا. 
وفي الأخير ننقل كلام سيدنا الأستاذ الحكيم 226 في مستمسكه ' إيضاحاً للمقام: 
ورواية محمّد بن أبي عمير عنه ‏ أي: ليد النرسي ‏ لاتوجب ذلك - أي وثاقته .وإن قبل 
ِنّه لايروى إلأ عن ثقة إذ لا يبعد كن اليمرادبتكالوثاقة في خصوص الخبر الذي رواه ولو 
من جهة القرائن الخارجيّة ‏ لا كونا الوكزي ثقة ني نفسه وإلالأشكل الأمر في كثير من 
الموارد التي روي فيها محمد بن أي عر عن المضعفين؛ مضافاً إلى بنائهم على عدم كفاية 
روايته في توثيق المروي عنهء كما يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصى؛ ومنها المقام 
فإنهم لم ينصوا على وثاقه زيد بمجرّد رواية محمد بن أبي عمير عنه. 
وأيضاً فإ الظاهر أن عدم الرّاية إلا عن الثقة ليس مختصا بمحمد» والبزنطي» وصفوان 
قبل فيهم ذلك بالخصوص. 
فقد قال الخ تيف في عتانه في مبحث الخبر المرسل: 
سوت الطائفة بين مايرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصرء وغيرهم من الثفاث الدين عرفوا بأنهم لابروون ولايرسلون الأ عن 
يوق به؛ وبين ما أسنده غيرهم: الذلك عملوا بمراسيلهم. 
بل الظاهر أن كثيراً من رواة الحديث كذلك؛ لاختصاص الحجيّة عندهم بخبر النقَة وليس 
نقلهم للروايات من قبل نقل القضايا الأريخيّة؛ وإنما كان للعمل والفتوى؛ فما لم يحصل 
لهم الوثوق بالرواية لا ينقلوهاء بل يطعنون على من يثقلها. 








الذ. 
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فلاحظ ما حكى عن أحمد بن محمّد بن عيسى من إخراجه البرقي من قدم؛ لأنّه يروي 
عن الضعفاء ويعتمد المراسيل» فلو كان هذا المقدار كافباً في البناء على وثاقة الراوي لم يق 
النا راو إلا وهو ثقة إلا نادراً. 

نعمء الرواية عن شخص تدل على الوثوق بروايته» لكن ذلك قد لايوجب الوثوق لغيره. 

وبذلك انّضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الراوي والرواية عنه فتكفي الأولى في قبول خبره 
ولاتكفي الثانية في قبوله: فضلاً عن إنبات وثاقة الرآوي في نفسهة الظاهر في الأرّلى 
الاستناد إلى الحس أو ما يقرب منه؛ فيكون حجة ولا يظهر من الثانية ذلك؛ ولذلك نجد أكثر 
الرّوايات الضعيفة غير مقبولة عند الأصحاب وفي سندها الثقنات والأجناء؛ لعدم حصول 
٠‏ لاحتمال كون وثوق رجال السئد حاصلاً من مقلمات بعيدة 














ومن ذلك يظهر الإشكال في إثنات واةزيد الترسي برواية جماعة من الأجلاء لكتابه» 
كماقيل. 

ومثله فسي الإشكال: ما قبل متأ تتح بن أبي عمير من أصحاب الإجماع: 
والمعروف بينهم أث المراد به الاجماع عل فول الروايق !. كان أحدهم في سندها وإن 
رواها بواسطة المجهول. كما يدل على ذلك عبار: فإ المراد من غيرهم من 
الثقات ما يشمل أصحاب الإجماع قطعاً؛ ولأجلها يضمّف إحتمال أن المراد من الإجماع 
المتقلتم صحّة روايتهم فقط. 

وعلى هذا فرواية النرسي يجب العمل بهاء لرواية محمّد بن أبي عمير إيَاها وإن لم تنيت 
وثاقة النرسي. 

وجه الإشكال: أن الإجماع المذكور وإن حكاء الكشِي يف وتلقاء من بعده بالقبول 
لكن ثبوته وحجّيته بهذا المقدار محل تأمّل. 

كيف وجماعة من الأكابر توقفوا عن العمل بمراسيل ابن أبي عمير؟ 
من أصحاب الإجماعء فلم يعرف القول بالاعتماد على مراسيله حتّى استشكل 














بعضهم في وجه الفرق في ذلك. 
وما ذكره الشيختضطة في عبارته المتغددمة غير ظاهر عندهم. وأيضاً فإن الظاهر أن الوجه 





في الإجماع المذكور ما علم من حال الجماعة من مزيد الثبت والائقان والضبط؛ بنحو لا 
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ينقلون إل عن الثقات ‏ ولر في خصوص الخبر الذي ينقلونه ‏ فيجيء فيه الكلام الستابق من 
أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن الاتفاقيّة غير كاف في حصول الوثوق لنا على نحو 
يدخل الخبر في موضوع الحجيّة كلية. 
وبالجملة: لو كان الإجماع المدعي ظاهراً في ذلك: فكفايته في وجوب العمل بالخبر 
الذي يرويه أصحاب الإجماع؛ مع عدم ثبوت وثاقة المروي عنه. أو ثبوت ضعفه لايخلو من 
إشكال» فلاحظ وتأمل. انتهى كلامه رفع مقامه. 
القول الخامس: حجيّة مراسيل الكافي لثقة الإسلام الكلبني ب#وإششقة 
أقول: وهو مجرّد حسن ظن. 
القول السادس: حجيّة مراسيل الصدوق 2ك كما عن الحرّ والسبزواري والبهائي' تق 
وغيرهم. ويأتي تفصيله في البحث الثاني والأربعين. 
أقوا يفهم وجه هذبن القولين وممق ريا مر وما يأتي. 
القول السابع: ما نقل عن المجفق اليحل يك يعمس معتبره ' من حجيّة المراسيل بمشروط 
منها: خلوّه عن المعارض؛ ومنها: خلرهحن”المتكر. ومنها: عدم ره من جاتب الفضلاء» 
ومنها: كون المرسل الناقل شيعت يبتر سدك 
وهل يعتبر مع ذلك موافقته لفتوى علماء الشيعة عنده أم لا إليك نص عبارته بتمامها: 
الذي ينبغي العمل به باع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء: وإذا سلم النقيل عمن 
المعارض»؛ ومن المنكر لم يقددح إرسال الرّواية الموافقة لفتواهم: فنا تعلم ما,ذهعب 
إليه أبوحتيفة والشّافميء وإن كان الناقل عنهم مسّن لايعتمد على قوله؛ وريما لم 
يعلم تسبته إلى صاحب المقالة» ولو قال إنسان: لا مذهب أبي هاشم في الكلام 
ولا مذهب الشافسي في الفقه؛ لأنّه لم ينقل مسنداً ان متجاهلاً. وكذا مذهب أهل 


ينسب إلبهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسندء إذا لم ينققل 
الفضلاء منهم. 



















تمنع التجاهل إذا لم يكن النقل محفوفاً 
للعلم» فكيف يكون مدعي عدمه متجاهلاة 


خبر الواحد لايكون مفيداً 
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بل يكون محقًاً في دعواء؛ ولعلَ مراد المحقّن المسائل العامّة المشهورة الظاهرة. 
وعلى الجملة: إذا حصل الاطمئئان بصدور الرّواية المرسلة الجامعة لما ذكره من 
الشّروط من المعصوم فهوء وإلآ فلم يوجد دليل على حجيتها في كلامه وفي كلام غيره 
نخضع له وله تفصيل آخر بأني في آخر هذا البحث. 
القول الثامن: ما عن الفاضل المقداد في تتفيحه من حجيّة مراسيل الشيخ الطوسي 85 
بحجّة أنه لايرسل إل عن ثقة: وهو أعلم بما قال. 
وبمثله قيل في: حقّ النجاشي؛ وابن عفيل؛ والإسكافي, والكل نشأ من حسن الظن. 
أقول النّاسع: ما ععن الشَهيديتإطنقة في محكي غاية المراد بأن مراسيل الثفات من 
الأصحاب مقبولة معتمدة. 
وقال الفاضل المامقاني: 
أراد بالثقات من وثقوه ولم ينصوا بألّه يروي عن الضعفاء. وحينثر فتعتدل جملة من 
المراسيل لعدم قصور هلالا من التوثيقات الرجاليّة فلا تذهل,'. 
١‏ 


أقولة 0 
هذا الكلام من مشل السَهدحججسهإؤظة يعلم إن الثقنات يروون عن الضعفاء 
والمجهولين» كما يروون عن الثغآتِوَالدَ .فكي يكون مراسيلهم حجّة ولست أتوقع 





صدور مثل هذا الكلام من مثل هذا الجليا وأمثاله. 

وأمًا ما ذكره المامقاني يلق ففيه إن سكوتهم عن رواية شخص عن الضعفاء دليل على 
آنه لم يرو عن الضعفاء كثيرا لا أنه لم يرو عن ضعيف أصلاًء وعليه فلا تلبس المراسيل 
الباس الحجيّة. 

وأمًا عدم قصور هذء الشّهادة عن التوثيقات الرجاليّة؛ ففيه أنه واضح الضعف فإث كلام 
الشهيديل اجتهاد حدسي لايجوز العمل به لمجتهد آخر: بل للكل؛ لبطلان تقليد الميت 
ابتداء وهذا بخلاف الإخبار عن حس فإ 5 

ولعل مراد الشّهيد من الثغات الثقات المعيّنون الذين أدّعي الإجماع على قبول مراسيلهمء 
ولكنّه تاب كما سبق مفصّلاً. 

م إن ريبما يُقال: إن المرسل ‏ كالصدوق5فلة- إذا أرسل الرّواية بلفظ: روي عسن 
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الإمام فهو ليس بحجة, وأمًا إذا أرسله بلفظ: قال الإمام. فهو حجّة؛ إذ لو لا صحّة الطريق لم 
يجز له نسية المضمون إلى الإمام؛ لِأنّه افقراء محرم. 
صخة الطريق عند غير الصدوق مثلأه وإِنّما يبت الصحة المعتبرة 
باجتهاد اللصدوق فقسط: فلا يجوز لغيره الاعتماد عليها؛ لاخحتلاف المباني الاجتهاديّة 
والحالات النفسيّة. 

القول العاشر: ما عن السئيد المحمّق الدامادتة في محكي الرواشح السماوتية من أله إذا قبل 
في الحديث رجل عن أبي عبد الله فهو أمَا محمّد بن حمزة التميسي الفاضل اللقة وهو 
لذي روتي في الفقيه عن الحديث المتضئن لحد كثرة السهر أو محمد بن أبي حمزة الشمالي 
الممدوح؛ وهو الذي يروي عنه ابن أني عمير ومحمّد بن سنان؛ وما ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق 
الفقيه التحويء ثم قال: فهذ» فايدة جليلة قد أخذتها واستفدته م نكتاب الرجال للشيخ تلة. 

أقول: 

لاتحضرني الرواشح حتّى أطمئنجنصد و ركف العارة بعينها من الستيد المذكور: وعلى 
تقدير وجودها لبته ذكر محل الأحذ واد مل رجال الشيع؛ وعلى كل فعندي هذا 
القول غريب. 7 : 
القول الحادي عشر: ما ذكرء المحدات الح رالعاملي من أن الروايات المتواترة الذالة 
على حججيّة خبر النّقة مطلقة وعامة: فما يرويه الل يحكم بصحته سواء رواه مرسلاً أو مسندأ 
عن ثقة» أو ضعيف» أو مجهرل... ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمرواءكة بالعسل بها 
كان كثير من رواتها م اء ومجاهيل؛ وكثير منها مراسيل.' 

وفيه إن حجيّة نقل الثقة وتصديقه نما هو فيما يخبر فقط لا بوت قول المعصوم. ولو 
ال الثقة: قال الإمام كذاء وكذا نصلاقه في إخباره عن 
ال فلان؛ قال: الإمام كذاء نصدقه في إخباره عن قلان لاعن 
ا كان فلان ضعيفاً أو مجهولا أو مهسلا فلا معنى للحكم بثببوت قول العصوم 
بقول هذا الضعيف أو المجهول» ولا إطلاق ولا عموم يفيان بإثباته قطعاء وهذا فليكن واضحاً 
وظاهرا بأدني التفات. 





ويرثه إن هذا 








بتوسط ضعيض أو مجهولء 
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وأمًا الكتب المأمور بهاء فإن أراد من الأمر بها الأمر المستغاد من الروايات المتواترة 
الدالة على حجّيه قول التق فقد عرفت ما فيه وإن أراد الأمر الخاص بالعمل يبعض الكتبه 
افمع فرض صحّة هذا الأمر سنداء تصبح المرسلات والضعاف سنداً مسندات معتمدة؛ لأجل 
الأمر الثاني بنفس المتون» وهذا لايدل على حجيّة المرسل بوجه؛ كما لايدل على حجيّة نفل 
الضعيف والمجهول وإلا بطل علم الرجال من أصلد فما نسجه موهون جداً. 

القول الثاني عشر: حجّيّة مرسلات الحلّي في مستطرفات سرائره: وسيأتي وجهها ونقده 
إن شاء الله في بحشو مستأنضر. 

القول الثالث عشر: حجيّة المرسلات الني عمل بها المشهور أي: استندوا إليها في مقام الفتوى» 
فلا يكفي مجرّد مطابقتها للفناويء كما أن المعتبر من الشهرة الشهرة بين القدماء دون المتأخرين» 
وهذا هو الكلام الذائع؛ إن الشهرة جابرة وكاسرة»أني أن عمل المشهور برواية ضعيفة جاير لضعفه0 
وإعراض المشهور عن رواية معرة موهن وكلسر لاعتبارهء كما ذهب إليه المشهور أو الأشهر. 

واستدل له أن القدماء كانوا أن إلى ركائرالأنئة بظا وكانوا أعرف بالقرائن اللفظيّة 
والحالية و ا اقرائن عليهم أقل] مهل يرع فلملهم وقضوا على ما لم نقف عليه 
فعملهم بالرواية الضعيفة يكشؤيدِِن رين دل على مِحتها صِحتهاء وإعراضهم عن الرّواية المعتبرة 
يكشف عن خلل ف 5-6 

أقول: هذا الاستد لال ممنوع صغرى وكبرى. 

أمَا منع الصّغرى» فلانه لاسبيل لنا إلى إحراز استناد مشهور القدماء إلى الرواية غالبا إذ 
ليس بأيدينا الكتب الاستدلاليّة للقدماء؛ حتّى أنه لم يصل إليناكتاب اب نأبي عقيل وكتاب 
ابن الجنيد» اللذين قبل: إنّهسا آلفا بشكل استدلائيء بل ليس للمشهور المتقلمين كتب فتوائية 
حتّى نقف على فتاويهم. 
ولد لني كل لول دك في دلت وإليك بعضه: 














.ترجيح غيرها عليهاء ولغير ذلك من العمليات الاجتهاديّ. 
الدراية: 08و18 
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على مانقله جماعة؛ وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تتصحيح ما يصح 
ورد ما يرد ١‏ 
فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشّيخ على وجه يجبر ضعفه ليس 
بمتحقق» ولما عمل الشّيخ بمضمونه في كتبه الفقهيّة جاء من بعده العلماء. 
منهم عليها الأكثره تقليداً له إل من شد منهم ولم يكن فيهم من يسبر الأحادويث 
وينقب عن الأدلة بنفسه؛ سوى المحقق ابن إدريس؛ وقد كان لا يجيز 
العمل يخبر الواحد مطلقاً... ومثل هذه الشهرة ‏ أي: بعد الشيخ . لا تكفي في جر 
الخبر الضعيف.. 
وأمًا الكبرى فيرد عليه إِنّه لا ملازمة بين اعتمادهم على قرينة جابرة أو 
كاسرة» واعتمادنا عليهاء فلعلها لو وصلت إلينا لم نرها صالحة للاعتماد عليها. 
ويقول سيّدنا الأستاذ الحكيم #64 في حقائق الأصول: 
المحتمل بدواً في أدلة حجيّة الخير أحد أمور ثلاثة 
الأوّلة 
5 حجيّة الخبر المظنون يصعوره بلنظر إلى نفس السندء مشل كون الراوي مئمن 
يظنُ بصدقه. 
اله ١‏ 6 
حجبيّة مفلنون | #الظر إلى ما هو خارج عن السند؛ مشل عمل 
الأصحاب به وتم لوص ليه 
الثالث: 
حجيّة ما هو أعم من ذلك وما هو مظنون الصحة؛ ومطابقة مؤذاء للواقع؛ ولو 
بالنظر إلى الخارج» كما لو كان الخبر موافقا لفتوى المشهور وإن لم يعتمدوا عليه: 
كخير الدعائم والرضوي ونحوهما. 
وظاهر المصئّف _صاحب الكفا. استظهار الثالث من أدلة الحجيّة ولا يخلو 
من تأملء بل المتبقّن هو الأوّلء وإن كان الثاني أظهر. " 
من الأحاديث الواردة في حجيّة الخبرء هو |العادل» والأقوى حجيّة خبر الَمَة 
فيه حصول الفآن الفعليء نعم؛ لا شلك في حي الخبر الموثوق به ولو 
لأجل الهرة وغيرهاء وأا الخبر المظلون بصدقه فهو غير معتبر فإ لفن لبخي من الحو شيط 
ويمكن أ يستدل لأصل القول الستابق بما ذكره الشيخ الأنصاريكقة في رسائله بعد 
بيان أدلة حجيّة خبر الواحد: والإنصاف أن الدال منها لم يدل إل على وجوب العمل بما يفيد 








































انتى الأصول: 119/١‏ 
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الوثوق والاطمئنان بمؤذاه؛ وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء: والمعيار فيه أن 
يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتني به العقلاء؛ ولا يكون عندهم موجياً 
للتحيّر والترّد الذي لاينافي حصول مسمّى الرجحان... 

ومن الظاهر إن الإخبار التي أعرض عنها المشهور لاتكون موثوقاً بها وإن صحّت 
أسنادهاء فلا تشمله أدلة حجيّة الإخبار » انتهى. 

لكن إذا قلنا بأن المعتبر من الإخبار ما كان مخبره صادقاً لبناء العقلاء عليه وللروايات؛ أو 
كان الخبر موثوقا به؛ لأن الاطمئنان حجّة عقلاتية؛ لم يتم هذا الاستدلال» نعدم سفوط الخبر 
بإعراض المشهور عنه؛ بعدما كان رواته صادقين وثقات وقد شملته أدلّة الحجيّة, وهذا ظاهر. 
ولو شرط في حجيّة الخبرء الوثوق الشخصي بمؤذاهء لذهب اكثر الإخبار باطلاً. 

ولا أظن بأن الشيخ الأنصاري 28 كان وائقاً بما إستدل به من الأحاديث؛ كما يظهر من 
كتاب مكاسبه وغيره 

القول الرابع عشر: ما نقله اشع امكف عن المحشّق الحلّي تك من أنه إذا قال 
الرّاوي أخبرني بعض أصحابنا و سةأيقظل» وإن لم يصفه بالعدالة» إذا لم يصفه 
بالفسق؛ لأن إخباره بمذهبه شهادة أله أمل, الأمانة وولم يعلم منه الفسى المانع من القبول» 
فإن قال عن بعض أصحابه لم يل لكك أن 15 إلى الرّواة وأهل العلم؛ فيكون 
البحث فيه كالمجهول." 

أقول: : ما ذكره في الشّق الثاني صحيح. وأمًا ما ذكره في الشّق الأوّل فيرد عليه؛ نظير ما 
ذكره نفسه في مراسيل ابن أبي عميرء كما سبق نقله في القول الرابع. 

والظاهر أن كلامه هذا يعتمد على أصالة العدالة في المؤمن» أو على أصالة الأمانة الفمليّة 
والقولّة فيهه وعلى كل لايمكن إتمامه بدليل. 

القول الخامس عشر: قبول مراسيل محمّد بن أبي حمزة الثمالي؛ فإن مشايخة كثيرون 
يتجاوزون أربعين رجلاً فيما بأيدينا من الأحاديث» وجميعهم ثقات عدا شخصين لم يثبت 
وثاقتهماء وهما علي بن سعيدء وعلي بن الحزورء وقد وردت روايته عنهما في موضعين» من 
التهذيبء ' نعم روي عن أناس ضعفاءء أو غبر موثقين؛ لكن باسائيد غير معتبرة؛ (مشل: داوه 














1:8 معالم الدين وملاذ السجتهدين:‎ .٠ 
؟.التهديب: ١131//1ئ اقلم‎ 
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الرقي وعثمان الأصفهائي؛ ومحمّد بن وهب؛ ومحمّد 
فلا يعون هؤلآء من مشائخه: لعدم بثوث روايته عنهم.' 
وفي ضوء ذلك يمكن أن يُقال: إن احتمال كون الواسطة المبهمة في الرّواية المبحوث 
عنها من غير الثفات احتمال ضعيف جد فلا يعند به؛ لأن نسبة عدد غير الموثق من مشايخ 
ينناب الاإحتسالات أن 









الحصول الاطمثنان يخلافه. 
ورد بأن احتمال كون الواسطة في كل من مراسيل ابن أبي حمزة أحد الاثثين غير الموثقين 
هو 6/ أي: أن احتمال أن يكون من الثقات هو 4ن وهذا أقل من درجة الاطمئناا 








أقول: وضعفه ظاهرء فإنّه ييلغ درجة الاطمثنان عند العقلاى لكن الأظهر عدم صِحّة 
الاعتماد على مراسيله؛ قإن من روي عنمن الضعفاء كثيره وعدم بثوت الرّواية عنهم بالسند 
المعتبر لابنافي قوة الاحتمال المنافق / 

على أن هناك أناس مجهولينأأخترئ رفي :تشايخه على الأظهرء كما يظهر من أسماء من 
روي عنهم في ممج م الرجالهَبْلَ: ادر عد هؤلآء من العشرة. 

وما ذكرنا ريما يظهر ضعض ما ذكره هذا القائل؛ من أن" العبرة في المقام بعدد الروايات 
لا بعدد المشائخ؛ وقال بعد جملات: 

فاحتمال أن يكون الرّواية المرسلة من قبيل إحدى هذه الرّوايات الأربع لايزيد على 7 
مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه. فتأمّل." 

وما ذكره لايعتمد عليه القطن الماهر. 

على أنه إن تم هذا الكلام فإنّما يم إذا أدّعي أحد أنه لابروى إل عن الثقات» لا فيمن 
لم بدع ذلك؛ إذ يحتمل أن كثرة مشايخه الثقات من باب الاتفاق لامن أجل بنائه على عدم 
الرواية من الثقات» فلاحظ. 











ولام 


معجم رجا 
؟. الزي والتجمل» ص 160 ومراجعته لمزيد الاطلاع لا تخلو من فائدةر 
#المصدرة 160 


البحث السابع والثلاثون 
حول أخبار المهملين 


قال صاحب قاموس الرجال لد بح يع المقال في مقلامة كتابه': : والمفهوم منه أي: 
من ابن داود أحد أرباب الكتب الرجالب38 -انه يعمل بخبر رواته المهملون» ولم 
يذكروا بمدح ولا قدح: كما مل يشير وات الممدو حون وهو الحق الحقيق بالاتباع» 
وعليه عمل الإجماع. 
فتري القدماء كما يعسلوى بلي ار 2 يعملون بالخبر الذي رواته غير 
مجروحينء وإنّما بردون المطعونين» فاستثني ابن الوليد وابن بابوبه من كتاب نواد رالحكمة 
لمحمّد بن أحمد بن يحيى ها رواه عن ... ذك رأسماء رجال. 
واستثني المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثاً واحداً في تحريم لحم البعير» فهذا يدل 
على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كانت معتبرة عندهم؛ ورواتها 
مقبولو الرّواية إن لم يكونوا مطعونين من أئمّة الرجال ولا قرينة وإلاً قتقبل مع الطعن. 
م استظهر الإجماع على ذلك من كلام الشيخ في العدّة: فقال قال الم م 
وكذلك القول فيما ترويه المنهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضاد رواب 
ويدل على صحتها وجب العمل به وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم 
بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم؛ فلأجل ذلك توف المشائخ عن أخيا 


كثيرة هذه صورتهاء ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يرووتنه 
من التصنيفات. 











10/١ قاموس الرجال لتصحيح تتفي ح السقال:‎ ٠ 
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ثم قال صاحب القاموس: 
نعم؛ يمكن القول إذا تعارض خيران رواة أحدهما مصرّح بتوثيقهم: ورواة الآخر 
مهملون يرجح الأوّل عليه... ' 
هذا هو طريق القدماء؛ وقد أحدث الطريقة الحادثة العلآمة: والظاهر أن 
الأصل فيها شيخه في الرجال أحمد بن طاووس؛ حيث إن يطعن في كثير من أخبار 
الكشي بعدم ذكر من في طريقه في الرجال: ولم نقف على كتبه في الفقه فلعله عبر 
بمصطلحات: الصحيح: والحسن؛ والقوي؛ والضعيف. كالعلآمة. 
وأما المحقق وإن احتمل بعض أنْه الأصل إلا أن الذي يفهم من معتبرء أن طريقته قريية من القدماء.؟. 
وبالجملة: طريقة القدماء ألا الترجيح بالفرينة من دليل العقل؛ أو النقيل من: الكتساب 
والسنّة والإجماع الشامل للشهرة المحققة. وفي ما ليس قرينة: العمل بالصحيح: 














والحسن والمهمل. 

وأما الموثق؛ فلا يعملون به إلا إذا إمامي ولو من المهمل"» ولم يكن 
فتواهم بخلافه انتهى كلامه. ا 7/ 

أقول: هنا مباحثة | 


لي + 3 
.١‏ إن من يرى العدالة.عبايرة عن الإيمان أو الإسلام وعدم ظهور الفسق؛ يمكن له أن 
يعمل بخبر رواته مهلو هليه ]يعانم أو إسلامهم؛ بأن يفسّر المهمل يمن 
الم يرد فيه قدح؛ كما يظهر من هذا الفاضل في أوّل كلامه هناء وفي ترجمة أحمد 
بن رباح بن أبي نصر السكوني وغيره» ويمكن أن يستدل للقول المذكور بأ المراد 
بالفاسق في آية النبأ من علم فسقه؛ والمجهول داخمل في مفهوم الآية؛ فلا يجب 
التبيّن في خبره وهو كما ترى أو ينفي الفسق بالأصل» ويكتفي به في قبول الخيرء 
وقد مر ضعفه. 
وهذا الفاضل لم يذكر لمختاره؛ ومختار ابن داود وجهاً ودليلاً سوى الإجماع 
المتقول على وجه؛ وكونه طريق القدماء. 
والأظهر أن العدالة ليست مجرّد الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق, 
كما قرر في محله ونسبته إلى جميع القدماء غير معلومة: ولملّها مظنونة العدم 
وإن نسلّم تفسير العدالة بالإيمان وعدم ظهور الفسق لا نسلّم حجيّة قول العادل 



















قله صاحب المعالم: :]د 
+الطريق الموثوق به اله كما بأتي في أل البحث الآني ييطل هذا 


الاستظهارء فلاحظ. 


البحث السابع واثلاثون: حول أخبار المهملين 240 


بهذا المعنى؛ إذ لا دليل عليه من الشّرع والعرف فلا يصير خبر المهمل حجّة؛ 
ودعواه الإجماع عليه غير مقبول؛ واستظهاره من عبارة العدة غريب» بل لايفهم 
متها أث الشيخ نفسه وحده يرى اعتبار الخير المهمل: بل لاربط للعبارة المنقولة 
يما هذا الفاضل بصلاد إثياته. 

نعم هي هي تدل على الجزه الأخير من كلامه. وهو حجيّة خبر الضعفاء مع 
القريثة» بل الصحيح أن الشيخ يعتبر الوثاقة في راوي !| الواحد المجهرّة هن 
القرينة؛ وظاهر كلامه عدم حجيّة خبر المهملين؛ وإليا 
تطمئن بغرابة ادّعاء هذا الفاضل المتتّع في هذا المقام. 

قال 5ق 

فما اخترته من المذهب؛ وهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا 
القائلين بالإمامة؛ وكان ذلك مروباً عن الي تله وعن أحد من الأئمّة؛ وكان 
من لايطعن في روابته ويكون مديداً في نقله.. جاز العمل به والذي يدل على 
ذلك إجماع الفرقة المحمّة فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الإخبار ؛ الد 
رووها في تصائيفهم ودونوهافي أصولهم لايشاكرون ذلك ولايندافعون, حتى أن 
واحداً منهم إذا أفتي, ار ونه؛ سألوه من أين قلت هذا؟ 

فإذا أحالهم على كتلآب مرؤف» وأصل مشهور وكان راويه ثقة لاينكر 
حدينه. سكتوا وسلموَ لخن للك وقبلوا قوله: وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد 
اللني دلاله الع وين 

أقول: قوله ويكون سديداً في نقله وقوله: : وكاث روايه ثقة؛ نص على خلاف ماذكره هذا 
الفاضل» عصمنا الله من الزلل. 

وكيفما كان رواية المهملين غير حيمة ولايجوز الاعتماد عليها في الأحكام الإليّة 
وغيرها أصلا إن تشريع محرّمب وبناء | 

'. استثناء ابن الوليد إِنّما يدل على ضسعف الرجال الذين استئناهم؛ ويحتمل أن 
يكون الاستناء لأمر آخر اقتضاء اجتهاده؛ كما يأتي بحث هذا الاستثناء في البحث 
التاسع والأربعين. 

وهكذا في استناء المفيدتفة. ولا يدل على أنْهم اعتمدوا على المهملين 
ياحدي الدلالات. 

وبالجملة: أنه لم يقدر على إثيات عمل القدماء بخبر المهملين الفاقد للقرينة 
المصحّحة عندهم: بل الواقف على مطالب هذا الكتاب يظهر له عدم صحّة النسبة 
المذكورة إلى القدماء؛ وأقوي الشّواهد عليه كلام الشّبخ السابق ذكره. 





























155/1 المطبوعة ييلدة ق؟ و الطبحة السحقفّة الجديدة:‎ 040//١ التة:‎ ١ 


لذ 


بحوث في علم الرجال 


الصحيح أن خبر الواحد إن قامت على صدوره قرينة مورثة للاطمثنان يعمل 
بهء ولا ينظر إلى السند فإ الاطمئنان ‏ أي: العلم العادي لا مجرّد الظين . 
عرقيّة عقلائّة؛ لكن حصول القرينة للمتأحرين ‏ ولا سما لنا بعيدة جل والشَهر: 
غير موجبة للاطمئنان» كما قرّرئاه في البحث الستابق. وإن لم قم على صحته قر؛ 
كما هو الغالب الأغلب ‏ يدور العمل به مدار صدق الرآويء سواء كان إماميا أم لاه 
عادلا أم لاء فإن العدالة المعتبرة في الخبر هي صدق الراوي في إخياره» كما ذكيره 
الشيخ قل في عدته. 












البحث الثامن والثلاثون 
حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي 
في فرض التعارض وعدمه عند الشيخ 
قال الشبخ الطوسي 4 في العدة: .م 
وأمًا العدالة المراعاة في 


١ 
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م أحد الخيرين هلى الآخرء فهو أن يكون الراوي معتقداً 


اللحق مستيصراً ثقة في دينه متكرَياً عي الكذبء غير منّهم فيما يرويه.' 
فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصلّ المَدّهب» وروي مع ذلك عن الأثمّة,4 نظر فيما 
يرويه» فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره؛ وإن لم يكن هناك 
ما يوجب إطراح خبره؛ ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به؛ وإن لم يكن من الفرقة 
المحمّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه؛ وجب أيضاً العمل بهء لما روي 
عن الصّادق لله إن قال: 
إذا تزلت بكم حادئة لاتجدون حكمها فيما روا عناء فانَظروا إلى ما رووا عن 
علي اله فاعسلرا يه" 
ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث: وغياث بن كلوب؛ ونوح بن دراج؛ 
والسكوني؛ وغيرهم من العامّة عن أ: تناءشفة: ولم ينكرواء ولم يكن عندهم خلافه. 
وإذا كان الرئوي من فرق الشيعة: مشل: الفطحيّة, والواقفبّة: والناووسيّة وغيرهم نظر فيما 














٠‏ يحارالأنوار: 105/7 الطيعة البحد ؛؛ +5 المطبوعة بقح حديث؛ 0148.١‏ منها الطبعة المحققة. 
بل يعمل به مع صدق الرواة؛ لأجل ماد على حجيّة إخبار الث بلا حاجة إلى هذا الخبر المرسل. 





4 بحوث في علم الرجال 


يروونه؛ فإ كان هناك قرينة تعضده أو خير آخر من جهة الموثوقين بهم؛ وجب العمل به» وإن كان 
هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين» وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. 

وإذا كان ما رووهٌ ليس هناك ما يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب أيضاً 
العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثقاً به في إمانته. : وإن كان مخطناً في أصل الاعتقادة 
ولأجل ما قلناء عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة: مثل: عبد الله بن بكير وغييره؛ وأخبار الوائفة» 
مثل: سماعة بن مهران', وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى. ومن بعد هؤلآء بما رواه بنو 
فضّال» وبنو سماعة: والطاطريون؛ وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 

وأمَا ما يرويه الغلاة والمتّهمون والمضعفون وغير هؤلآء فما يختص الغلاة بروايت فإن 
كانوا ممّن عرف لهم حال الاستفامة وحال الغلرٌ عمل بما رووه في حال الاستقامة؛ وترك ما 
رووه في خطائهم؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب في حال استقامت 
وتركوا ما رواه في حال تخليطه. 

وكذا القول في: : أحمد بن هلال الخ تاي واين أبي عزاقر. 

فاما يروونه في حال تخليعطه | فلبيجوز اميل به على حال 

وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمصّعفون ن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على 














صحئها وجب العمل به وإن لم بك نامهد لررأيتهم بالصكة؛ وجب التوقف في 
أخبارهم... إلى أن قال وإذا كان أحد اله يتين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل» 
فإن كان ممّن يعلم أنه لايرسل إلأ عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل 





ذلك سوّث الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عميرء وصفوان بن يحبى» وأحمد بن محمّد 
بن أببي نصرء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لايروون ولايرملون إل من يوثق بهه 
وبين ما أسئده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمرسلهم إذا أنفرد عن رواية غيرهم؛ ودليلنا على ذلك 
الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد. فإن الطائفة كما عملت بالمسائيد 
عملت بالمراسيل... الخ. 
أقول: في كلامه مطالب: 
.١‏ الظاهر أن" وجوب إطراح خبر السخالف في صورة وجود الخير المعارض عن 
الإماميّة مبني على ما ذهب إليه جمع من تقديم خبر الأوثق على خبر الّقة والموئق 











ار وقفه» حيث كرّر لفظ ثقة في حقّ وقال: ثقة ثقة. 
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في صورة التعارض؛ ونحن قد ناقشنا هذا القول بعدم دليل معتبر يدل عليه فلا عبرة. 
بهء فيكون خبر المخالف الثّقة حجمة في عرض خبر الموا؛ 3 
ومع التعارض ينهما برجع إلى المرجحات المتيرة ومع فقدها يحكم 
بالتساقط وقد فصلناه في أوّل كتابنا حدود الشريعة في واجباتها.' 
وبالجملة 








خبر الموثق على شروط اعتبار خبر اللّة وإن خير غير 
الإمامي ‏ سواء كان عاميّاً أو شيعي وخبر الإمامي على حل سواء لبناء العقلاء على 
سادق تعتدي على خلاف هذا البنا. 








ا قل 
؟اريما يستفاد من إطلاق كلام الشبخ في المقام عدم اعتبار الوثاقة في رجال 
العامة في الفرض المذكور؟؛ لأن الغيخ75© لم يعتبرها كما اعتبرهاء وقيد بها حجة 





أخبار الشيعة غير الاثتى في ذيل كلامه. فإن كان إطلاق كلامه مراداً له؛ فهو 
باطل؛ اليس حال روا العائة عن علي لد أو عن أحد من الأدئةبم بأحسن مين 
عن علي ولاك حبث يت ني حي وولياهم و اقتهم» 
نيم؟ ١‏ عد / 
تكد في ذا ذلك لاق الرّواية المذكورة؛ لكنّها إن تمت دلالتها 
تمت رفي رولة الشيعة الذين يرون عن الأنئة م84 أيضاً. 
والمتأمئل 2 حلم الشبح ردبله بطوله نّ هذا الإطلاق غير 
مراد له؛ بل مراده حجيّة روايات العامة إذا كانوا ثقات لا مطلقاء لكن احتمال 
عمل الشبخ بروايات العامّة استناداً إلى إطلاق تلك الرّواية الضعيفة تعبّداء قائم 
لا سبيل إلى نفيه؛ وإن كان مرجوحاًء وعليه فلا يستفاد وثافة السكوني ومن 
ردف به في كلامه. 
؛. عمل الطائفة بأخبار من ذكرهم من العامّة يحتمل أنه لأجل إحراز صحتّها 
من القرينة الخارجيّة؛ أو لكونهم من الثقات في نقل الإخبار هو المنسوب إليه وهو 
بل المنصوص في كلامه المنسوب إليهذ أجمعت العصابة على العمل بروايات 
السكوني وعمار ومن مائلهما من الثفاث."' 
والحاصل: على فرض صدور هذا الكلام منهء حجيّة روايات هؤلآء الاربعة وأمًا غير 


المذكورين بأسمائهم في كلامه فلا سبيل لنا إلى احرازهم. 























.٠‏ وقد ذكرنا في الطبعة الأخيرة من حدود الشريعة» التي قام بها مكتب الإعلام الإسلامي في أوّل المجلّد 
الثاني: قسم الواجبات» حول الترجيح والتساقط كلام دقيفاً. 
انظر: وسائ ل الشيعة: 0 وكا رسال 1/7 الطبعة الحديثة وغيرها. 





استبصار': أن عمّاراً ضعيف؛ فاسد المذهب 





نعم» وثقه في تهذ يبه ' وقال: ثتمة في التق ل,لايطعن عليه فيه. 





٠.الاستبصاره‏ باب السهر في صلاة المغرب: ١‏ / 159/7 الطبعة الجديدة. 

؟. التهذديب: 101/7 يرقم: الال ونصّه: 

والأمل ني عمّار ين موسى الساباطي وهو واحد قد ضتفه جماعة من أهل النقل» وذكروا أن ما يتفرد بنقله لايعمل به؟. 
لأنه كان فلبيًا غير أن لانطمن عليه يهذء الطريقة؛ أله وان كان كذالك. فهر ثقة في النقل لايطمن عليه. 

وأما خبر زرارة: فالطريق إليه على بن حديد وهو مضمف جلا لايعّل على ما يتفرد بنقل. 

أقول: فما في الاستبصار من تضعيفه يحمل على مذعب غيره أو بحمل على تسامح الشيخ6ق: والأظهر أنه 
عدول عنه في العدة إن فرض تأخر تأليفه من الاستبصار. 

ثم إن توثيق الشبخ لايعارض بتضعيف جماعة من أهل النقل؛ لأن ظاهر كلام الشيخ أن تضعيفهم مستند إلى 
فساد مذهبه وهو عنده وعندئا ضعيفء فإِن فساد المذعب أمر. والصدق في المقال شيء آخر. وهو 
المعتير في حجبّة العثهر. 7 

ثم المراد بمن مائلهما هر: غياث ب نكلوب ترح ينوا وحفص بن غياث. كما تقلتم إرداف إتاهم معهما. 
وأمًا عمل الطائفة بره اباتهم فوجهه غير لمحرقاأله لبطايقتها مع الكتاب والسنة بزعمهم؛ أو لأن معظمها 
في غير الأحكام الإلزامية, أو غبر ذلك أفلاتطهدي:يوثافجتم من مجرّد العمل؛ إذا فرضت رواياتهم قليلة 
مجموعة في كتاب, ا 1 

هذا ولكن في الاعتماد على الدعوى ألم ةعرز لكأن لصوتي - وهو من أعيان الطاتفة قال في باب 
ميراث المسجوسي النتيه: 744/6 : ولا أفتي بما بنفرد السكوني بردايت. 

وهذا الكلام سواء صدر من ضعف السكوني في أقواله؛ أو في مذهبه يضمض دعوي الشيخ 6 في عمل 
الأصحاب برواياته وضتفه المحش قلق في غبر مورد من محكي معثيره:  7006/١‏ و5944 و/40. 

ولايعلم تدم تأليف نكث النهاية والمعتبر على المسائل الغرويئة؟ 

أو عكسه فإ السحقّق ضقفه فبهما ووئقة في الأخيرة «ضستفه الشهيد التي أيضاً في الروضة والمسالك» وكذا. 
بل في سماء امقال للكاباسي نسب ضعف أخباره إلى المشهوره وكفى بهذا موه لكلام الخ تقلة. 

ثم لايعلم أن تأليف كتاب السائل الفروّة هل هو مقلام على تأليف:المعنبر ونكت اتهاية اللنين ضف 
المحفق يق السكوني فيهساء أو مؤخر عنهماء فلا بعلم نظرء الأخير في هه بل نقل عن المعتير: 01/١‏ 

اتوثيقه. 

وقال السّيد بحالعلوم في آخر كلامهة 

إن ما اشتهر الآن من ضعض السكوني فهو من المشهورات. التي لا أصل لها. رجاله: 196/5 

ويظهر منه إن المشهور بين العلماء في عصر بحر العلوم شعف السكوني. 

وقال أيضً: حكي عن الشيخ أله قال في مواضع من كتهه: إن اإماميّة مجمعة على المسل برواياته: وروايات 
عمار؛ ومن ماثلهما من الثقات. المصدر: 154/7 

أقول: لم أجد في كتاب الطوسي؛ العدة وغيره وني وإن عملت لحد الآن بروايات السكوني؛ لكن بعد هذا 
أتوقف عنه» ما لم أجد تلك الجملة قي كلام الشبخ. 
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ولعل البخ فهم وثاقته من كثابه فإنّه يفول في فهرسته بعد كتاب كبير جيّد معتمد. 
قال المحمّق يل في كتابه المسائ ل الغروية المطبوعة ضمن الرسائ اسع : وهو -أي: 
السكوني ‏ وإن كان عاميّ فهو من ثقات الرّوأة. 
قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه إن الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه 
السكوني» وعمار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح المذهب في الرّواية مع اشتهار الصدق» 
وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقلهء انتهى. 
أقول لم يعلم أن قوله: ومن مائلهما من الثقات من كلام الشّيخ أو من كلام المحّقء 
والأظهر هو الاني: فإنّي لم أجدها فى موضع من كتاب الشيخ. وقد اعرف بعض آخر من 
الرجاليّن بعدم وجدانها فى كتاب للشيخ؛ وقد عرفت إن وثاقة السكوني لايستفاد من كلامه 
السابق» فإِنّه لم يوثق هؤلآء الأربعة من رجال العامّة؛ كما ذكرنا. 
ه وأا بنى فضّال فهم على بنالحسن بن علي ب فضال. ومحمّد بن الحسن 
بن علي بن فشمّال - وا له الريكاليون لكنه موثق بتونيق الشبخ هذا فتاائل - 
وأحمد بن الحسن , بن عل )امسن بن علي بن فال بوهم أت علي من 
فضالء فلم أجد ذكرء في كتتتتناج9- 
١‏ أما علي بن أبي. مز البطائني؛ الي تبلغ رواياته عن أبي بصير ثلائمأة 
وخمس وعشرون» وورد ذكرء في الكتب الأربعة في أكثر من 640 مورداً. 
ففيه كلام فإن الشّيخ68 وإن اذعي عمل الطائفة برواياته لكنّه عندي غير 
معتمدء فلاحظ كلمات علماء الرجال في حقّ الرجل في كتبهم. 
والّذي يهرّن نقل بناء الطائفة على العمل برواياته ما ذكره 

















بخ نفسه ف يكتاب في 








أبي حمزة؛ وهو مطعون عليه؛ وهر واقفيء وسنذكر مادعاء إلى 
القول بالوقف. 

ثم قال: فروي النغات إن أوّل من أظهر هذا الاعتضاد علي ابن أبي حمزة البطائتي» 
وزياد بن مروان القندي؛ وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الذتيا ومالوا إلى حطامهاء 


15 الرسائ لالغروية:‎ ١ 











الغية: ب 
*. ومن هذا الكلام يظهر ضعف ما فيل من أنْه وإن كان ضعيفاء إلآ أن رواياته معتبرة لتقل الشّيخ عمل الطائفة. 
بها وجه الضعف أن الشّيخ نفسه رذ خبره: مع أن ضعف الرجل لايجامع العمل بجميع روايته ليعد احتفناف 


كلها بالقريتة» إلا إذا كانت مجموعة في كتاب واحد. 


فدلا بحوث في علم الرجال 
واستمالوا قوم فبذلوا لهم شيئا مما اختانره من الأموال: نحو حمزة بن بزيع؛ واين المكاري» 
وكرام الخثممي ' وأمثالهم ذكر أريع روايات بقوله: فروي محمّد بن يعقوب. ". 
لكن كل تلك الرّوايات الأربع ضعاف سندأء فلا بد من تأويل قوله: فروى الثقات لا سيّما إن 
كلها أو أكثرها ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشيخ؛ وضعيف في الحديث بزعم 
النجّاشي» وهو محمّد بن جمهور العمي» كما أشرنا إليه في كتابنا مشرعة بحا رالأنوار. 
بل يظهر من صحيح اليزنطي" إن البطائني نما أنكر إمامة الرضا ع لاشتباهه في تأوبل 
الرّوايات “دون الطمع في الأموال» خلافاً لما ذكره الشيخ6قلة 
وعلى الجملة: 
لايصحم الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة الب 
سمّدنا الأستاذ في معجمه وغيره في غيره إلى المعروف. 
قول علي بن الحسن بن فضّال . كما في رجال الكنّي: 
06 علي بن أبي حمزة كذّاب متهمها 
2م 











عندي بوجه؛ بل نسب ضعفه 








والعمدة في ضعفه أ 











3 الغيية: 41 لس حا 

ووصفه في رجاله من أسحاب اكالم يظقة: كول وانفي خيمث. لكن الجاشي قال في ححقه: كان ثقة ثقة عن 

والححقّ هو الاحتياط في رواياته. 0 

“' بحارالأنوار: 517/11 

4. لكن مصدر هذا الخبر الصحيح قرب الأسناد ولم أجد دليلاً على وصول نسخة منه إلى المجلسي قف بسند معثير. 

ف في رجال الكشي برفم: 9650 قال ين مسعود قال أب الحن علي بن ففال: علي ان أبي حمزة تكذاب متهم. 

وفيه برقم: 900 قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن: ابن أبي حمزة كذّاب معلونه قد رويت عنه أحاديث 
كثيرة» وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره» إلا ّيل استحل أن أروي عنه حدياً واحد. 

وفيه برقم: 81: قال أبوعمرو: ... والحسن بن علي بن أبي حمزة غال. 

وفيه برقم: :1١61‏ محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضسّال؛ عن الحسن بن بن أبي حمزة 
البطائني؟ فقال: كذاب ملعون» رويث عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى 
آخره إل إنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. 

أقول: يحمل في رقم: 67لا على ما في رقدم: 1١47‏ حمل المطلق على المقيّده وهذا واضح فالابن أي 
الحسن ‏ كذاب ملمون بشهادة ابن فضال وغال بشهادة أبي عمرو الكني. والأب ‏ أي علي - كذاب متهم 
والنتيجة إن كليهما. 

وأماما عن المحقق في محبرء: 7 الطعة القديمة بأ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلآ» . أي: عقار وعلية بن 
أبي حمزة... فاعتير كتب الأصحاب فإنها مملوءة من رواية على المدكور وعمار. قفيه أن عمل الأصحاب 
بيعض رواياث الضعفاء يرجع إلى عمليات اجتهادية غير دالة على توثيق رواتهاء ونقل رواياتهم أعم من 
العمل بها على أن ظاهر كلامم الذي لم ننقله هنا أيضاً يدل على ما قلناء فلاحظ معتيره. 























البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي في ٠...‏ +75 


وثانيً: ما رواء الشّيخ نفسه في كتاب الغيبة: عن أحمد بن عيسى؛ عن سعد بن سعدء عن 
أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا ف يقول في ابن أبي ألبس هو الذي يروي أن 
رأس المهدي يهدي إلى عيسى بن موسى: وهو صاحب السفياني» وقال إن أبا إبراهيم يعود 
إلى ثمانية أشهرء فما استبان لكم كذبه. 








وكان سيّدنا الأستاذ في برهة من زمانه يذهب إلى وثاقته في قوله مع فساد مذهيه» 
ويستدل بما تقدّم من عباا العدّة الدذالة على توثيقه وبوقوعه في أسناد كامل الزيارات» وفي 
أسناد روايات تفسير القمّيء ثم رجع في معجمه وبنى على ضعفه لتعارض هذه الوجوه 
بجرح ابن فضًاا :زان ية امسدى جايو ا طقل جملا ليق لباصنه 
إن معلل بن عيسى ١‏ عد / 

أقول: اسح 

أمَا وقوعه في أسناد كامل الزْيَارلتَ وض :لياهلا يدل على وثاقته؛ كما مر بحثه فيما 
تقلام» وأما توثيق الشّبخ فمعارضى بجرحه كما عرفت فتأسمل؛ وأمًا جهالة طريق الشبخ إلى 
أحمد فممنوعة لما سيأتي من اعتبار طريقه إليه في الفهرست» وليس الطريق الحسن المذدكور 
مخصوصاً برواياته عنه في خصوص كتاب التهذيب؛ بل مطلقاً وإلى جميع رواياته كما يأتي 
في شرح المشيخة. 

هذا كله في علي بن أبي حمزة, لذي وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الرّواياتء 
وهي تبلغ خخمسمائة وخخسة وأربعين موردأ كما ذكر الأستاذتقة في معجمه.' 

وريّما يستدل على وثاقنه بجملة من الإخبار لكنّها ضعيفة دلالة أو سنداء وبرواية جملة 
من الأكابر عنهء كالبزنطي وصفوان؛ وابن أبي عميرء وبوتس وغيرهم لكنّها لاتدل على 
الوثاقة» كما يفهم مما سبق. 





سماء المقال: 056 
معجم رجال الحدديث: 747/1١‏ 


2004 بحوث في علم الرجال 


ويقول ابن الغضائري في حق ابنه: ضعيف في نفسه؛ وأبوه أوثق منه. لكن هذا اقول لم 
يثبث بطريق معتبر؛ وأما كونه ذا أصل أو أن للصدوق إليه طريقاً في المشيخة؛ فلا يكفي 
اللوثاقة ج 









بيقع الاشتبا بينه وبين علي بن أبي حمزة الثمالي التقَة» والتمييز في الروايات 
المنقولة عن الصّادق شيع بالقرائن» وأمًا في الرُوايات المنقولة عن الباقر والسجاد ملكا فهو 
الثمالي الثقة. 

/ أما عثمان بن عيسى الذي وقع أيضاً في أسناد كثير من الروايات؛ وهي تبلغ سبعمانة 
وخمسة وأربعين موردا فهو الآخر الذي اختلف فيه كلام الشيخ فوثقه في عبارته المتقلامة: 
ونقل عمل الطائفة برواياته؛ ولككن نسب إليه الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست الخيانة 
المذكورة في خصوص أكل الأموال؛ حنّى لا تتافي الوثاقة في نقل الإخبار ؛ بل في إظهار 
الاعتقاد بحياة الكاظم متكي بعد وفاته وهو من الخيانة في القول. 


ويمكن أن نختار وثاقته لوجوه .+ 0 
ألف]. ما نقله الكتي عفص رك الصباح؛ من أن عثمان المذ كور تاب؛ وبعث إلى 
الرضائإة بالمال وأ بشهمونه. 


ب). عل لكشي من أصحاب الإجباع في تسسبة الفقهاء من أصحاب الكاظظم 
والرضا نه على ول بصو سه 

ج). وقوعه في أسناد روايات تفسير القميء الذي ولق جميع رواة كتابه. 

د). عله ابن شهر آشوب في ات الكاظم ا في الج 

ه ). وقوعه في أسناد كامل الزيارات. 


















بكون عثمان من الواقفة: وليس من أصحاب الرضا. والثالث والخامس بماميّ. 

فبقي السادس والرابع؛ لكنهما متعارضان بطعن الشيخ. بل النجاشي أيضاً على أن 

اله على الحدّس أو لإرساله؛ فلا وجه للاعتماد على روايات عثمان 
المذ كور خلافا للسيد الأستاذ الخوني تف وخلافاً لما ذعينا إليه لحل آنه ولاسيسة 
في كتابنا حدود الشّريعة في محرماتها (الطبعة الأولى) من اعتبار رولياته. وله العالم. 

سس سه 

.١١ وانظر: معجم جال الحديث:‎ ١١91 186 ولاحظ: تفصيل هذه الوجوء في سماء المقال:‎ .١ 

معجم رجال الحديث: 195/1١‏ 





البحث الثامن والثلاثون: حول: الروايات المرسلة وررايات غير الإمامي في.. ‏ 500 


8 قوله فيما لم يكن عندهم خلافه. 
من اجتهاد الشّيِخْيفةَ أو نقل عمل الطائفة» وعلى التقديرين لا نقبله؛ لما 
مر من عدم كون الأوثيّة من المرجحات السندية عندناء فغاية كلامه على تقدير الاحتمال 
الثاني أنه إجماع منقول» كما أنا لانقبل منه تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد؛ إذ أولا أنه 
خ استنبطه ‏ ظاهراً ‏ من نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحٌ عن 
جمعء والحال أ لايدل على مراد الشّبخ. 
الشيخ نفسه لم يلتزم بهذا الكلام في كتابي الإخبار , فقد ذكر في باب العتق 
وأحكامه رواية ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابناء عن زرارة عن الباقر حل ثم قال: فأول ما 
فيه آنه مرسل وما هذا سبيله لا يتعارض به الإخبار المسئدة.' 

وقد تقدم هذا الموضوع في البحث السادس والثلاثين. 

وثاليا نه إجماع منقول غير حبجة. 

فإن قلت: كين ل عمل لا يروك مزلا لال على تويقهم فأ أي 
إجماع منقول؟ لكا 
لو ولقهم الشّيخ وخدة لكان توثيقه جِجّة ونقل عمل الطائفة لايفل عن توثيق 
الشّيخ نقسهء ففرق بين التوثيق ره من المسائل الاجتهادية فافهم جيداً. 

وممًا يدل على أن فهم تسوية الطائفة اجتهاد من الشّيخ: قوله في الأخير فإن الطائفة كما 
عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل. 

فالسلَم من الطائفة عملهم بالمراسيل في الجملة وأا وجه عملهم فهو غير منصوصء 
وما ذكره | شيخ فهو اجتهاد منه منشأه كلام الكشّيء والله العالم. 

.٠٠‏ ما أفاد من رد روايات الغلاة بقول مطلق؛ حتّى وإن كانوا ثقات مبني ظاهراً على 
اعتبار الإسلام في الرّاويء وحيث إن الغالي غير مسلم لم ييجز الاعتماد على روايته مطلقاً. 























٠‏ اتهديب: 61/4 ا الاستبصار: 58/4 إلا أ 
موسو ب ل ا 6 20 





البحث النّاسع والثلاثون 
حول الأصول الأربعماثة 
ذكر الشيخ المفيد: أن الإماميّة من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمّد الحسن 
العسكري بال صنّفت أربعمائة كتاب» تبننتي: الأصول. 
فهذا معنى قولهم: له أصل. ٠+‏ 2 
وقال صاحب إتقان المقال: اين حتت لهم من أهل الأصولء ونص عليهم بذلك 
خمسة وتسعون.7 0 
ثم ذكر أسمائهم فراجع إن ٠‏ 
ثم قال بعدها: والمراد من الأصل؛ قبل هو المشتمل على كلام المعصوم ل خاصّة. 
لكن ينافيه قول ابن الولبد في ححقه كتب يونس - التي هي بالروايات ‏ مع عدم عدتها في كلام 
أحد_ على ما أعلم من الأصول. 
وقيل: هو المروي عن الإمام مك بلا واسطة. 
الذي يظهر من كثير من عبائرهم؛ كفولهم في إمراهيم بن مسلم: ذكره شيوخنا في 
أصحاب الأصول وفي كتاب أحمد بن الحسين ومن أصحابنا من عد» من جملة الأصول. 
وفي كتب:حريز وتع كلها في الأصول. وفي كتاب الحسين ابن أبي العلاء: له كناب بعل 
من الأصول. ونحوهاء إن الأصل عندهم ما يعمل به ومعتمد عليه. 












ي أسماء من لهم أصل في فهرست الشبخ فق فبلغوا خمسة وستّين شخصاً والله 


البحث التّاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعمالة ‏ اهل 


ولاييعد أن يُقال: إن ما جمع بين وصفي الاعتماد والرواية عن المعصوم بلا واسطة» كما يشير 
إليه قولهم في كثير من التراجم له كتاب معتمد وكتب معتمدة: كالحسين بن سعيد وأضرابه» مع 
أن أكثر المعتمدين وجل المعتبرين لم يدرجوا في أصحاب الأصول» وإن بلغوا الغاية في ذلك 
بل وإن كانوا من أصحاب الإجماع كزرارة و... فهذا ب يشير إلى أنه يس كل كتاب معتمد أصلاًه 
وممًا يؤيّد أن معنى الأصل قد أخذ فيه وصف الاعتماد آنك لاترى بالاستفراء أحداً من أهل 
الأصول رمى بالضّعف أصلاً إلآشاذاً شديد الشذوف كالحسن بن صالح بن حسن. الخ. 

أقول: هل يين الأصل والكتاب فرق معنوي أم لابل تسمية عدة من الكتب بالأصل مجرد 
اصطلاح؟ وعلى الأول ما هو حقيقة هذا الفرق؟ شيئان لم يثبنا عندي بدليل معتبر.' وكل ما ذكره هذا 
الفاضل وغيره في وجه الفرق يينهما ظن, واحتمال لايلغ الاطمئنان» وعليه حال الروايات المنقولة من 
الأصول حال الرّوايات المنقولة من الكتب» وحال أصحاب الأصول حال أرباب الكتب. 

وقال العلآمة المجلسي في محكي أريعته: . : بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة أظهر 

من الشّمس في رابعة اهار م م 

أقول: إن سلّمنا هذه الأأنا ك2 الأصول المذكورة' لانسلّم أظهريّة كل 
واحدة من رواياتها حتّى لانحتاخ:إلى يال البراوي» كبا نحتاج إليه في تصحيح روايات 
الكتب الأربعة مع أظهريتها من الشّمس في رابعَة التهار عندنا. 

قال الشهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 

قد كان استقرار المتقددمين على أربعمائة مصنّف سمّوها أصولاء عليها اعتمادهم... 
وأحسن ما جمع منها الكافيء والتهذيبء والاستيصاره ومن لايحضره الفقيه. 

أقول: اعتمادهم عليها كاعتمادنا على الكتب الأربعة غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء» 
وهذا هو المعلوم من طريقة الشّهيد الثاني في الفقه أيضاً. 














: في أل فهرسته: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصتفات والأصول» ولم أفرد أدهي 
عن الآخر لثلايطول الكتابان؛ لأ في المصتفين من له أصل. 
وع اه و ل ا يي 






الشّبخ في ترجمة زيد الزراد وزيد النرسي في فهرسته: 41: لهما أصلان لم 

مد بن علي بن الحسين بن بابويه. وقال في تفهرست»: لم يروهما محمّد بن الحسن الوليده وكان 
يقول هما موضوعان ... وكان يقول وضع هذء الأصول محئد بن موسى الهمداني. 

وللمحداث النوري حول رد الوضع المذكور كلام طويل في: خخائمة مستدركه: 001/5 
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ثم في المقام اختلاف آخر -زائداً على إيهامهم معنى الأصل - وهو أن الأصول 
الأربعماثة كلها من كلام الصّادق كي أو من كلام أميرالمؤمنين إلى الإمام العسكري بطل 
كلّهم؟ ذهب إلى الثاني الشبخ المفيدتة في ما نقلناه عنه أولاً. 
وذهب المحفّق تف في المعتبر.' إلى الأوّل فقال في كلامه... حتّى كتبت من أجوبة 
مسائله ‏ أي مسائل الإمام الصادق مك أربعماثة ‏ مصئّف لأربعماثة مصئّف سمّوها:/صولً. ' 
وتبعه الطبرسي فى محكي أعلام الورى '» حيث قال: روى عن الصادق طْْيّةِ من مشهوري 
أهل العلم أربعة آلاف إنسان وصنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة تسمّى 
الأصول؛ رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى مفلق. ؟ 
وهذا الاختلاف عجيب ” وما ذكره صاحب الوسائل في نفي المنافاة يين القولين ضعيط جد" 
وهنا اختلاف آخر بين قول المحفّق الحلي ‏ أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصئف -وبين 
قول الشّبخ في فهرسته في حق" كتب حريز: وتعد كلّها في الأصولء كما مر 
وفي الختام إليك ما ذكره سيدنه" 
ومثل ذلك دعوى بوت وثأقة اسل بعد كتابه من الأصول؛ كما في الفهرست 
غيره؛ إذ فيه عدم وصر حكن المراد بالأصل الكتاب الذي يجوز الاعتماد عليه 
0 كن المزاد ممق آخره فلاحظ كلماتهم في الفرق بين 
وا فيه وجوهاً واحتمالات ليس على واححد منها شاهد 
عن الصدوق في مهرسته ‏ تبعاً لشيخه محمّد بن الحسن 
بن الوليد- أن أصل زيد النرسي وأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد لله بن 
سديره موضوعات» وضعها محمد بن موسى الهمدائي. 
وهذه اللآعوى وإن غلطهما فيها ابن الغضائري وغيره: بأن الأصلين الأْلين قد 
رواهما محمد بن أبي عميره لكتّها توجب الإرتياب» إذ من البعيد أن يكون الصٌدوق 
وشيخه ممّا خفي عليهما ذلك فجزما بالوضعه ريد الارتياب أن الشيخ تفل في 
الفهرست مع اعترافه بأ زيداًالترسي له أصل؛ وآنه رواه محمّد بن أبي عمير عنه لم 





















العلي بين أسباط 





لاحظ: تفصيل الأقوال حول الأصول في: مقياس الهداية:41 
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يرو عن زيد الترسي في كتابي الإخبار -على ما قبل . إل حديئاً واحداً في باب وصية 








أبي عمير عنه» والظاهر من عادته أنه أخذ الحديث المذكوو من كتاب 
لامن الأصل السذكوره وكذلك الكلبني يلق فإنّه لم يرو عنه إل حدينين 
أحدهما في باب التقبيل عن علي بن إبراهيم عن أيه عمن ابن أبي عميره عمن زيد 
النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابريء قال: دخلت على أبي عبد افك .. . 
ولتي في كتاب الصوم في صوم يوم عاشوراء عن الحسن بين علبي الهاشسميء 
قال: حذثنا محمّد ابن أبي عمير: عن زيد النرصيء قال: سمعت 
غبيد بن ززازة يبأل با عبد اللمكة .. . 
ولايظهر منه آنه أخذ الحديثين المذ كورين من أصل النرسي؛ أو من أصل غيره 
ممّن روي عنه: فلو كان كتاب النرسي من الأصول المعرّل والمعتمد عليها عنده؛ لما 
كان وجه للإعراض عن الرّواي 
واستشكل فيها 
بعدم صحتّها عن أصل البوسي؛ لأنة العلامة المجلسي 85 وهو الذي رواها 
في باب العصير من أوإخز” كان آكتيباء والعالم ‏ ذكر في مقلامة البحار أن كناب 
زيد الترسي أدم مز] ناليقةمماخحة بخد بخ منصور بن الحسن الآبي» 
وهو نقله من خط الْبحآلَجَِلَححَمَد بن الحسن القمي؛ وكان تأربخ كتابتها سنة 
أربع وسبعين وثَلإئمَائة-ومنصور بن الحسيًّ إلآبي غير معلوم الحال. 
نعم» ذكر المامقائي 204 في كثابه تتفي حالمقال منصور بن الحسين الآبي؛ وحكى 
عن منتجب الددين أنه فاضل عالم فقيه؛ وله نظم حسن؛ قرأ على شيخنا المحقق أبي 
جعفر الطوسي. واحتمال آنه صاحب النسخة ينفيه أن تأريخها لابناسب ذلك؛ فإن 
المذكور في ترجمة الذيخ الطوسي 286 أن ولادته كانت في خمس وثمائين 
وثلائماثة وذلك لابناسب تأريخ كتابة النسخة المتقت وكانه لذلك توف في 
الوسائل عن النقل عنه» وإلا فالمعلوم من طريفته ‏ كغيره من المحلائين - جواز 
عنه لو صحت النسخة وإن كان المحكي عن الستّيد صدر اللدين العاملي في 
على منتهي المقال في ترجمة زيد النرسي: أنْه وجد بخط الحر العاملي ما صورتا 
زيد الترسي روي عن أبي عبد اللّه كلد وبي الحسن فيد له كتاب يرويه جماعة. 
أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن نوح: قال: حذثنا محمّد بن أحمد الصفوا 
عن أبيهء عن محمّد بن أبي عميرء عن زيد 














عنهه كما لايخفى. 


















418.408 /١ مستتمسك العروة الوثقى:‎ ٠ 


البحث الأربعون 


حول أسانيد الحلّي في مستطرفات السرائر 

استطرف الشّيخ الجليل محسّد بن إدربيٍ الحلّي ف في آخر كتابهالسرائر من كتب 
المشيخة || والرواة || المحهلين: وكات كثيرة' وإليك أسماء هؤلآء المصفين 
والرّواة على ترتيب ما ذكرءة: الريهة 

.١‏ موسى بن بكر الواسطي» ك 

'. معاوية بن عمّاره ككتاب” 

*. أحمد بن أبي نصر البزنطي» نوادر. 

. أبان بن تغلب كتاب. 

ه. جميل بن دراج كتاب. 

أبو عبد الله السياري؛ كتاب. 

البزنطي» الجامع. 

د البزنطي كناب مسائل الرجال ومكاتباتهم. 

4. حريز بن عبد الله كتتاب." 

.٠١‏ الحسن بن محبوب, مشيخة. 

.١‏ محمد بن علي بن محبوب؛ نوادر. 








٠.السرائر:‏ 401 444 وهي آخر ذلك الكتاب. 
ا سقط ذكرء في الوسائل. 
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. الصدوقء الفقيه. 

1. محمّد بن عبد الله الحميري» أى: قرب الأسناد. ١‏ 

4. جعفر بن محمّد: كتاب. 

6. الصدوق»: معاني الإخبار . " 

”. النّيخ العطوسيء نهذ يب الأحكام. 

1 عبد الله ابن بكيرء كتاب. 

8 أبو القاسم بن قُولويف رواية. 

4. الصفواني: انيس العلم. 

٠‏ أحمد البرقي: المحاسن. 

"١‏ الشيخ المفيدء الميون والمحاسن. 

إذا تقرّر هذا فاعلم إن الحلّي لم م يف كر أستاده إلى تلك الكتب والروايات؛ بل نقل 
الأحاديث مرسلة؛ فإذا فرضنا افاي حي إلكتاب؛ ومن قبله إلى المعصوم؛ فهل تعد 
الروايات معتبرة أم مرسلة غير ممتر ةر > 

كان سيدتنا الأستاذ المحمّق اللخوئي وف يذهب في مجالس درس خارج الفقه أيَام 
تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلكم الروايات؟ وذللك لما 
عرف من أن الحلي لايعتمد على خ خبر الواحد ولايعمل بغير القطمي؛ حتّى يحتمل الضعف 

في الأسناد المحذوقة بل نفهم أن الكتب المذكورة وصلت إليه بالتوائر. 

وقد قلت للأسناذتض إن الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة؛ لأن صاحب الكتاب 
ومن قبله من الرّواة واحد, فكما أنه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد 
صاحب الكتابء على أنه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم توائر الطرق 
المذكورة لاحتمال الشّى الثالث وهو كون الأسناد منقولاً يخبر الواحد المحفوف بالقرينة 
القطميّة» ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتغاوت فيها الآراء 
والأنظارء فلا يجوز لنا تقليده فيها. 


.١‏ هذا بزعم الحلي؛ والأظهر أنه يس لمحمد؛ بل لأبيه عبد الله بن جعفر» فلاحظ: بحارالأتوار: ١‏ / ال ولاحظ: 
الصفحة 7 مئه: فإن لا بن إدريس كلمة حول متن الكتاب. 
سقط ذكره في الوسائل. 


7 بحوث في علم الرجال 


والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم 
رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بملدة؛ يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقاً فبنى 
على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الروايات» وهذا هو الحق. 

نعم؛ يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن علي بن 
محبوب؛ لما صرّح الحلي بأن هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي تق مصئّف 
النهاية: فنقلت هذه الأحاديث من خطهيظ من الكناب المشار إليه؛ وقيل إن ابن طاووس 
ذكر مثله في فلاح السائل. 

ومعرفة خط الشّيخ وإن كانت حدسية؛ فهي قربية من الحسس؛ يكفي في إثباتها قول 
الحلي الثقةء فكأن ١‏ م أخبره بروايات النوادر من دون إرسال» لكن الكلام في سند الشيخ 
إلى هذا الكتاب فإن للشيخ طرقاً إلى كتب محمّد بن علي ورواياته؛ وبعضها معتبره لكن 
لم بذكر في فهرسته نوادر المصفي ”قو تعدا د كتبه 'ء وكذا النجّاشي. 
ثم إني وقفت حين إصلاح كتابيلا هف لطعم الرابعة في © صفر ١147١ه‏ / 01 9/1 1ش 
على كلام لبعض العلماء المؤلفين لجو الخوني 5ك في المقام ننقل بعضه: 
والظاهر أن ابن إدريس برويها عَنَفِسَ لكب والأصلول من دون أن يذكر طرقه إليها. 

ت بالضسّعف... ولكننا بعد البع ال نا إمكان تصحيح هذه 
عثرنا في ثمان إجازات» إن لابن إدريس طريقاً إلى هذه الكتب؛ لأنّه ورد في 
هذه الإجازات إن ابن إدريس يروي جميع كتب الشيخ» ومنها كتاب الفهرست. 

وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتب؛ فتكون طرق الشّيخ 
إليها طرقا لا بن إدريس» إلا أن هذا يتف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب. 

ثم أشار إلى تلك الإجازات الشمان» كإجازة || الأوَلتضة للشيخ ابن الخازه 8 
وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشبخ العلآمة المحمّق فخر الدين أ 
محمّد بن إدريس الحلّي الربعي؛ صاحب السرائر في الفقه 

وبهذا الإسناد عن فخار... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصئّفات ومرويات السشيخ 
المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمة ك: محمّد بن الحسن 




















ال ا و00 
.يل لم يذكر اللي في آخ رواب المنقلة أن نوادرالمصف: أو نودر المنصفين متمد كما قل في حو غير 
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اللوسي وهو يروي جميع مصئّفات والده ومرواه؛' 

وقال بعد نقل جمل من تلك الإجازات! 

وعليه قتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال. 

وقال في آخر كلامه: وقد استحسن اليد الأستاذ ‏ أي: اليد الخوثي 285 هذا الطريق 
واستجوده؛ وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال." 

أقول: شكرالله تتّبعه في الإجازات: لكنّه أخطأ ولم يصب الحو وكانت محاولته فاشلة. 

وذلك أن مجرّد إجازة الرّواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لايخرج رواياتها ومنقولاتها عن 
الارسال؛ خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة: بل لم أجد من ذكر خلافاً في هذا المقام؛ وإنْما 
المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلف سماعاً أو قراءقٌ 
ولا أقل من كونها وصلت مناولة: وأمًا إذا وصلت النسخة إلى الشيخ226 أو غيره من الوق مثلاً 
كما هو المتداول غالبا فصحّة الطريق بالا. ازةٍ إلبها لا تؤثّر شينً في صحُة ما في الكتاب. 

والمقطوع به أن الإجازات المتملافة في اب الكثير غير مقترئة بالمناولة فضلاً عن 
القراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلاًايفهم من بالتريح به كما في بمض الإجازات المدكورة 
في البحارء وكما في جملة م نوق 
البحث الرابع والأربعين؛ وغيره 

ولعل هذا هو معنى كلام النبجاشي في مقام ذم بعض الرواة 
بالإجازات» كما في ترجمة ابن بطة. 

وبالجملة: الأسانيد بالإجازات مما لاينبغي التردد في 
برواية للكتاب كما سيأتي فيما بعد. ونقله عن سيّدنا الأستاذتظة وإن كان عجيدا وغريبا 
لكن الواقف على تشتت باله وفكره بهجوم الأسقام البدنيّه: والضغوط السياسيّة الصداميّة؟ البعثبة 
عليه في أواخر عمره الشريف» غير مستغرب» لعن لله البعثيين الملحدين» وقد فعل. 























.٠‏ نقل الولف المذكور الإجا: المذ كورة من بحا رالأنوار: 0٠١-1١7‏ الطبعة الإسلاميّة. وفي نسختي 
من البحار طبعة يروت طبعة ثانية مصحخحة 07 1ه ذكرت الإجازات في المجلد ٠١/١١‏ من البحار, 
واعلم: أن في إجازة الشهيد | المتن لا دلالة على رواية لبن إدريس كتب الشيخ قلق فهذا اشتباه 
من المؤكف المذكور فإنَظرها ب! 

أصول علمالرجال: 158 














البحث الواحد والأربعون 
حول اعتبار كتاب الأشعثيات 

قال المحدث النوري تيل في أوائل خائمة,ميستدركه: 

وأما الجعفريات' فهو من الكتب قدي البمروفة المعل عليها لإسماعيل بن موسى 
بن جعفر ملل ' | / 

أقول: سند الكتاب في رعبال 
لله الغضائري أخبرهماء عن سهل 
قراءة عليه؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ال. عن أبيه» عن الكاظم لاظلة. 

وقال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان المدرج في الاقيال: 
فريات وهي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشّأن إلى 

مولانا موسى بن جعفر خكلة...' 

أقول: ما الحسين بن عبيد الله الغضائري. فقد مر الكلام حول وثاقته. ونزيد هنا بأن اشيء 
قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنيد... سمعت شيوخنا الثفات يقولون.. وقال في 
ترجمة الكليني: روينا كتبه كلهاء عن جماعة شيوخنا محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد الله 






أحمد بن سهل؛ عن محمّد بن محمّد الأشعث بمصر 


رأيت ورويت من كناب 











0 مستدرك الوسائل: 146/7 
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وأحمد بن علي بن نوح؛ هكذا استدل اليد بحر العلوم في رجاله ' على وثاقته والحق آنه 
حسن على الأقل ولا سيّما أنْه من الفقهاءء كما تقلام عن اليد المذكورتفة, لكن تكرار 
الحد الأوسط في استدلاله وإن كان محتملاً إلا آنه غير معلوم: وإن شثت فقل: إن عموم 
الكبرى مجهول؛ وأمًا سهل فهو ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديياجي؛ يقول 





أمره كثيرأ ثم ظاهر بالدين في آخر عمره... 

2 

نعم؛ حكي عن ابن الغضائري أنه كان ضعيفاً يضع الأحاديث؛ وبروي عن المجاهيل ولاابأس 

بما رواه عن الأشعثيات... لكن تقلدم في البحث الرابع والثلاثين أن ما ينقل عن ابن الغضائري 

الاسند له مع أن المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مروّباته» وهو امر اجتهادي. 
والمستفاد من جميع ما تفلئم: أن نفي الببأس عمن سهل في كلام اللجاشى يبقى بلا 














معارض؛ وهو يدل على صدق 3 بأس؛ إلآ أن يكون نفي البأس عنه مبنياً 
على أصالة العدالة» أو راجعاً إلى إلماتكقماعن أل يد الّانيء ويؤيّده قول النجّاشي بعده: 
ل لصحا 





وأمًا محمّد بن محمد بن الأ وله" الدجاكني فلا كلام فيه. 
وأمًا موسى بن إسماعيل بن الكاظم يكل فلم أجد من وثّقه أو صلقه عاجلاً سوى 
المحداث النوري في خاتمة المستدرك ' فإنّه بعد نقل كلام الشيخ والنجّاشي في حقٌّه؛ تصدي 


التولي 





يوجومة 

.١‏ أنه من العلماء المؤكفين. 
أنه في المقام شيخ الإجازة. 

*. رواية بعض الثقات عنه. 

أقول: هذه الوجوه لا تفي يإئبات مراده أصلاً نعم للمحدث المذكور كلام آخرء قال: 
والنسخة معلومة الانتساب إلى أيه إسماعيل؛ ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كسا عرفت 
من أحوال الرواة والمحدثين ورووهاء عن محمّد بن الأنعث من غير تأمّل ونكير." 








.٠‏ رجال بح رالعلوم: 944/١‏ و 
المستدرك : 145/86 
المصين 197/9 


0 بحوث في علم الرجال 
أقول: النقل أعمّ من القبول وهو ظاهرء فنحن نطالب المحلاث المذكور بدليل معلوييّة 
انتساب الكتاب بتمامه إلى إسماعيل وأنَى له يإرائته. 

وأمًا إسماعيل بن موسى بن جعفر كلد فقيل: إِنّه ثقة: وقيل: إنّه ممدوح لوقوعه في 





إسناد كامل الزيارات. 
ولما نقل عن المفيد بعد ذكره أولاد موسى بن جعفر حه: ولكل واححد من ولد أبي 
الحسن موسى بف فضل ومنقبة مشهورة؛ لكن كل ذلك لا يكفى لإثبات صدفه فضلاً عن 


وثافته» والمتحصّل من جميع ها مر" جهالة سند كتاب الجعفريّيات والاشعثيات وعدم اعتبار 
رواياته شرعاً والله العالم بحقائق الأمور. 
قال الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد بن محمد بن الأشعث؛ برقم 3 في: ياب من 
لم يرو عن واحد من الألمة بظقة: 
يروي نسخة عن موسى بن إسبتباعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه إسماعيل بن 
موسى عن أبيه موسى بئاجع رمم 
قال التلمكبرى: أذ للدي مله إجازة في سئة 1 (أخمد لي ولوالدي 
ولأعي .ع ل ا لس ححا 
وقال في ترجمة محمّد بن داود نيليا يوقم 18لة#ؤوي عنه التلعكبري وذكر أن 
محمد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة 1011 ه وقال: 
سمعت منه في هذه السئة من الأشعثيات ما كان إسناده ممٌصلاً بلي نيه وما كان غير ذلك 
لم يروه عن صاحبه. 
وذكر التلعكبري أن سماعه هذه الأحاديث المتّصلة الأساتيد من هذا الرجل ورواية 
جميع النسخ بالاجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة. 
وقال في ترجمة هارون بن مسلم اللمكبري برقم: 58785 
جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عد: النظير ثفة روي جميع الأصول 


والمصئّفات مات سنة 188هء أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.' 
. إل: لا بد من التنبيه على أمور في هذا المقام: 
.١‏ ما ذكره في ترجمة محمّد بن داود شاهد على وقوع خدل في عبارة الشبخ في 















معتبر للجزم بصدق الجماعة كلهم 
إن اتلمكيري شيخ الشيخ» لكلنّه ممنوع. 





خ5ة وظاهر السنيد الأستاذ في معجمه وبعض 
فا التلمكبري في سنة ولادة 
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ترجمة محمّد ين محمد بن الأشعث؛ كما لايخفى؛ ويملاحظة الثانية نفهم المراد من 
الأزلى؛ وكان الأصح الأولى مكذا: 
أخذ لي ولوالدي ولأخي . على نسخة أخرى محمّد بن داود بن سليمان 
إجازة عنه أي من حفيد الأشعث: 
؟. ليس هناك ظهور لفظي في أن الإجازة المأخوذة منه تعلق بالنسخة المروية 
المذكورة ولا أن النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات أو بعضه. 
نعم اليارة اللي لها تفي بكلا الأمرين. ولكن لا ديل على أن محمد بن داود 
قد أجازة حفيد الأشعث أو قرأ كتابه عليه: أو سمعه منه؛ نما المذكور هو أخذ 
الإجازة منه للتلعكيرتي» لا لنفسه, 
نعمء المفهوم من قوله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه؛ أنْه روي عنه 
ادس الحيياة تأ أ 43521 عن ند أن أشعث. 
كل ذلك لابفيد لصحة السند فإ الشيخ الطوسي به جماعة 
روايات التلمكيري؛ لكن عرفت أن مجرّد الإخبار | 1 يقترن راشا أو القراءة أو 
المناولة ‏ على الأقل لايع ةيحد 
على أن الكلام فز قبل »فإ موسى ووالدءقة قد يقي بعد في 
برج الجمالة | 
نعم الإمام الكائلم كل أدخل ابنه إسماعيل في الوصيّة قي صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج "“خفية “وف لنفرضى. أحيدهما دخعل إسماعيل مع الباقي منهما 
فإ القرض فالأكير من ولدي. إن لم بيق من ولدي إل واحد فهو الذي بلي 8 
أقول: إدخال الإمام ع أحداً في الوصيّة لايدل على صدق القولء مع آنْه لو دل لدل على توثيق 
جميع أبناء موسى بن جعفر ْله دين بقوا بعد شهادته م ولا 2 من اختار هذا الوجه. 
كما أن ما أرسله الككشي برقم: 477: من أمر الجواد يشل إسماعيل بالصلأة على صفوان 
لا يدل على وثاقته. وإن فرضنا صحّة السند. 
قال الفقيه المتبخر صاحب الجواهررتوإفئه في الجواهر': 
بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة؛ بل 
ولا المعتيرة» ولم يحكم أحد بصحته من أصحابناء بل لم تتواتر نسبته إلى مصئّفه؛ بل ولم 
تصح على وجه تطمئن به النفس؛ ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل؛ ولا المجلسي في 
البحار مع شدّة حرصهما خصوصاً الثاني على كتب الحديث؛ ومن البعيد عدم عثورهما عليه. 




















./ خم فاب التي طليتكه وفاطمة والأنئة كة. 
الجواهر: ياب الأمر بالمعروف: 7/7 


والنجاشي وإث ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب 
المزبور بعبارة تشعر بتعيينه» ومع ذلك فإن تتبعه وتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً 
على منوالها قإن أكثره بخلافها. 

ومن هذا الكلام يظهر الترديد في كون الكتاب الموجود بأيدي العلماء. ذاك الكتاب 
الأصلي فمن يعتمد عليه لا بد من إثبات ذلك بطريق معتير أيضاً. 

.يقول المحدّث النور: 

وأما نحن فنا علي في لكتب التي جاء بها بعض المادة من أهل العلم من بلا لهند 
وكان مع قرب الإسناد ومسائل علي بن ججعفر مفة, وكتاب السليم في مجلد ٠"‏ 
ثم إن المحلّث المذكور اعترض على كلام الجواهر مفصّلاً وداقع عن الكتاب أشلة ال اع 
ولكن مع ذلك كله لم يقدر على إثبات اعتبار الكتاب سنداً. 

ا د يه 5" 
وأماالأشعئيات: بيان ذلك: إن كتاب محمّد بن محمد الأشعث» 
الذي و ييز ذكر فيه ما روته العامّة ة عن الصادق يكيو 

في الحج وإن كا سر لاجمل في) 
وهو لاينطبق علي تاه موود عندنا فإ فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل 
على أكثر أبواب الفقة» ذلك الكتاب في الحيج خاصّة وفي خصوص ما روته العاقة 
عن الصّادق متكيع. 


وأمًا ما ذكره النججاشي والشبخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر يله من أن له كتباً 
يرويها عن أيبه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه؛ فهو وإن كان معتبراً أيضاً فإن 
طريقهما إلى نلك الكتب هو ... والطريق لا بأس به إلا أن ما ذكراه لا بنطبق على ماهو 
موجود بأيدينا. إن مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب التنفقات وكتاب الطب 
والمأكول وكتاب غير مشرجم؛ وهذه الكنب غير موجودة فيما ذكره النججاشي وا 3 
وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندتاء ف فمن المطمتن به أنْهما 
متغائران» ولا أقل من أنه لم يثبت الاتحاد... 


















108/7 مستدرك الوسائل:‎ .٠ 

". وهذا الكلام أظهر شاهد على ضعف نسخة الكابع إذ لم يعلم كاتيها ولائاسخها ولاستدهاء تعمء ليس 
كل ما جاءوا به من بلاد الهند بمعتبر. 

قيل: إن لكاب أؤل اع و أقوى محرفة ليق كناب افستدراك كما عن النرينة: 1٠١/5‏ اللية الاي 
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وإث المجلسي والحرّ لم برويا عن ذلك الكتاب شيئا بل الشّيخ الُوسي نفسه لم يصل 
إليه الكتاب؛ ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئأء انتهى. 

وقبل: إن النسخة الواصلة إلى المحدث النوري من بلاد الهند. تشتمل على ما يناهز ألفاً 
وسبعمائة رواية» في حين أن المصرّح في كلمات جملة من علماء الفريقين أن روايات 
الكتاب تناهز الألف؛ فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ 

وفيها ما يخالف فقه أهل البيت يقل ...' 











41 الزي والتجمل:‎ ٠ 


البحث الثاني والأربعون 
حول الكتب الأربعة الإخباريّة 
الأل: كاب الكافي لق الإسلام محمد بن بعقوب الكلني 0 الذي مدحه جم من 
الأعلام المحقّقين وجهابذة التسحيهح ولوقي بكل مدح وثناءء والظاهر عدم احتباج 
المؤلف والكتاب إلى يمد ونلا فيذء) أعضار. 
و كذا شيخ الطائفة والمندوق رك ساتتحد 871 فَإنهما غتيان عن المدح والثناء. 
فنتعرض لمسائل نافعة مر تبط ة لكاب الف كورب دك 
٠‏ يقول السئيد بن طاووس 844 في محكي كشف المحمّّة ': كان حياته ‏ أي: 
الكليني- في ذمن وكلاء مولانا المهدي ,لك عثسان بن سعيد العمري وولده أبي 
جعفر محمد وأبي القاسم الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري قة. وتوفي 
محمد بن يعقوب قبل وفاء 
شعبان سنة تسع وعشرين وللائماثة» وهذا محمّد بن يعقوب !! 












توقي يغداء 

ورواياته 

الح كورين في وقت يجد طريفا إلى تحفيق منقولاته وتصديق 
؟. قال السنيد المعظم بحرالعلوم26© في رجاله .وما ذكره ابن الأثي 









. هذا الذي نقل عن ابن ختار الث 3 م 

كي نقل عن ابن طاووس هو مخنء الشيخ في الفهرستء واختاره ابن الأثبر في محكي الكاممل» 

دان سجر في محكي لسان المبزان؛ لكن ذكر النججاشي وفاته في منة نسع وضخرين وثلوشان لي 

تا لجو دفي السنة التي تولى فيها أبو الحسين السمري آخر السفراء الأريعة: واخشاره الشيخ في 
رجاله. 


رجال بحرالعلوم: 0.17 
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أهل الخلاف من أن الكلينيتفلة هو المجدد' لمذهب الإماميّة في المائة الثالشة من 
الحق الذي أظهره لله على لسانهم وأنطقهم به. ومن نظر كتاب الكافي... وقد انف 
تصنيفه في الغيية الصغرى بين أظهر السفراء في ملاة عشرين سئة؛ كما صرّح به 
ه» وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة 









قال في حاشية رجاله: ذكر بعض المتأخَرين أن الصحيح منها خمسة آلاف واثنسان 
وسبعون والحسن ماثة وأربعة وأربعون. والموثق ألف ومائة وثمائية عمشرء والقوي 
اثنان وثلاثماثة' والضعيف نسعة آلاف وأربعماثة وخمسة وثمانون والمجتمع من هذا 
التفصيل سنّة عشر ألف حديث وماثة وواحد وعشرون حديثاً. وهو لايطابق الإجمال. 

أقول: هكذا نقل عن المحدث البحراني في اللثؤلئزة: ولكنّه لم يلتفت إلى عدم المطابقة» 
كما التفت هذا الستبد. ويزيد الإجمال على التفصيل بثمانية وسبعين حديئ."' 

لكرء الحاصل من أرقام نسختي'المطبؤيكةِن قبل دارالكتب الإسلاميّة هران طبعة 
جيّدة مزيّنة أن عدد أحاديث الكيافي ثب أجرائها: 1/161 حديئا. ولابحتمل مثل هذا 
الاختلاف, فلعل الاشتباء في سني أو من ثاتب الأرقام المطبوعة. 

*. يقول النوري بعد نقل كلام البِكَرَائيَيضة على ماذكره؛ فأكثر من نص ف أخبار 
الكافي ضعيف لايجوز العمل به إلا بعد الانجبارء وأين هذا من كونه أجل كتب الشيعة 
ومؤلفه أوثق الناس في الحديث وأئبتهم؛ ولم يكن في كتاب تكليف التلمغاني المردود 
المعاصر له بر مردود إلا اثنان ؟' 

أقول: أجلية الكافي باعتبار اشتماله على الرّوايات الكثيرة المتنوّعة في كل من المعارف 
والعقائد والأخلاق والآداب والفقه. وباعتبار نفي احتمال وجود الرّوايات الموضوعة من قبل 











ن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاء. لم أجده من طريقناء فالظاهر 

نه عاتي, لاحظ: رجال اليد بحرالعلوم وحواشيها: 5 /177. 

؟. قال المحلاث النوري والظاهر إن المراد من القوي ما كان بعض رجال سندهء أو كله الممدوح من غير 
الإمامي» ولم يكن فيه من يضعف الحديث وله إطلاق آخر يطلب من محله. 

أقول: بل له إطلاقات لاحظ: متقيا الهدا؛ وقد تقنّمت في البحث الثاني والثلاثين من هذا الكتاب. 

*. ولع الاخلاق يرجع إلى عل بعض المراميل والجملات من الأحاديث وعدم علتها. 

خعاتمة المستدرك: 8141/7 
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مؤكفه أو ممن بعده؛ ونفي احتمال الخلل في متون الرّوايات وأسانيدها من جهة سهو المؤّف 
وغفلته وجهله وعدم مهارته ونحو ذلك. 

وأمًا أوثقية مؤلف الكافي وأ » فهما أجنبيان عن وثاقة رواة رواياته» كما لايخفى. 

وأمًا استثناء الخبرين من كتاب الشّلمغان اهر آنه من جهة كونهما معلومي الكذب 
والوضع لا من جهة ضعف السند ولعله لو وصل إلينا لحكمنا يضعف ثلاثه أرباعه من يدري حاله؟ 

وليس في كلام أبي القاسم تضحيح روايات كتابه فلاحظ  '‏ حتّى تعلم أن تصديق 
أبي القاسم تانر من جهة أن روايات كتابه مرويّة عن الأن ب فقط» دون الحكم بصحة 
رواياته وصدورها عنهم ب23. 

ثم إن تحديد صحاح أخبار الكافي وضعافها وسائر أنواعها ليس أمراً يق عليه الكل 
فإ أنظار العلماء في عدم الرجال مختافة وباختلافها تختلف كمية الأقسام المذكورة: وما 
نقله الستّيد والمحاث تقال من التحد يد يججكي عن نظر واحد أو جمع؛ كما أن حجيّة 
الزوايات أيضاً غير متفق عليهاء بل هيا'ثار الاب ف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا 
الكتاب والكتب الأصولية وخيرها. | 3 ))_) 

وعلى كل حال يثبت صخ ة جيل الإخبار الضعاف المرويّة في الكافي بسند الفقيه 
والتهدبيين وسائر كتب الصدوق وعيرهء مه متها معابقة للعقل؛ وجملة منها في أصول 
العقائد, التي لايكفيها الخبر الواحد وإن صح سندهاء وجملة منها في الأخلاق والآداب فلا 
: من كلام هذا المحددث تق حنى وإن أصبح أكثر من نصف أخبار الكافي ضعيفً إذ 
لاوحشة من اتباع الدليل. 

. ذهب جممع إلى حجيّة جميع روايات الكافي واستدكوا عليه: 

أولً: بقول الكليني نفسه في ديا ة الكافي في جواب من قال له: أنه يحب أن يكون 
عنده كتاب كافر يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه 
المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصّادقين لف . 
































١‏ نفل عن أبي القاسم بن روح بعد فراتته كتاب اللمفائي: ما فبه شيء إلآ وقد روي عن الأنث ةن إل 
عوضعين أو ثلاثة؛ فإنْه كذب عليهم في روابتها عنهلقء حائمة المستد رك : م9 / جه 

لكن في شرح اللمعة بعد قوله في مسألة من باب الشهادة وردم قال: وذكر اللشيخ المفيد نه ليس في 
الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة. 
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(وقد يسرالله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت»)؛ فقد 
أخبر الكليني نفسه بصحّة روايات كتابه» وإخباره حجّة. 

وأجيب عنه: بأ الصّحة عند القدماء أعمّ من الصحّة عند المتأخرين؛ فإنّها عند الأوّلين 
تنشأ من الأمارات والقرائن؛ الّني منها وثاقة الرّواة'؛ فلا بكفي تصحيح الكليني لإثبات 
الصّحة عندنا 

أقول: لاشك في حجيّة كل خبر محفوف بقرينة موجبة للاطمثنان بمطابقته للواقع» فإن' 
الاطمئنان حجمة عقلائية؛ ولكن لم يبق لدينا من القرائن الموجودة عند القدماء سوى صدق 
الرّواق؛ ولانعتمد على شهادة الكليني وأمثاله من علمائنا الأعلام الأماجد بوجود تلك القرائن 
في رواياتهم لتصبح معتبرة حجّة؛ وذلك لأ القسرائن المفيدة للاطمثنان ليست 
محصورةمضبوطة مقبولة عند الكل, ليكون الإخبار عن وجودها أخباراً عن حس: بل هي 
كثيرة مختلفة متفرقة تختلن شدة وضبعَفَاً حسب اختلاف الأنظار والمشارب والآراء 
والحالات النفسية. وحيث أن تقليد المجتهد كر ائغ لمجنهد آخرء بل مطلقاً بعد موته لم 
يجز الاعتماد على فتوى الكليني بملحتهوايد أ 

ومنه ينقدح ضعف ما ذكرة الصَصدث البوري :بين أن سبب شهادة الكليني بصحّة 
رواياته إِمَا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه" لأنها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعمء أو 
كونها مأخوذة من تلك الأصول والكتب المعتبرة عند الإماميّة كافة؛ وهي شهادة حمئية أبعد 
من الخطأ والغلط من التوثيق... وكذا لوكان بعضها للوثاقة؛ وبعضها للأخذ من تلك الأصول 
كما لعلّه كذلك انتهى ملخّصاً. 

وقد عرفت عدم حصر القرائن في النقل عن الكتب المعتبرة» بل هي كثيرة غير 
محصورة ولا مضبوطة. 








.١‏ لاحظ: في البحث الثالث والثلاتين من هذا الكتاب تفصيل هذه الأمارات والقرائن. 

ال خائمة مستدركه: 00/7 

* ليس مفاد توثيقه العام إن صحح -اعتبار جميع روابات الكافي؛ لأن جملة كثيرة من الرّوايات تسقط من 
الاعبار لأجل تعارض توثين الكليني بجرح غبره كالشيخ والنجاشي؛ ولأجل الإرسال؛ على أن في إسناد 

الكافي من هو مجهول: كما في المراسيل والمرفوعات ومعرفة وثاقة رواتها محتاجة إلى علم 

واحتمال وجود سند آخر صحيح للكليني في هذه الموارد مجرّد احتمال لابجوز البناء عليه؛ 

بحسب بثاء العقلاء. 
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وليس معنى اعتبار الكتب والأصول. صِحّة كل واحدة من رواياتهاء ووثاقة رواتها كما 
أشرنا إليه في بعض البحوث السب أيضا فحال تلك الكتب والأصول عند الكليني؛ حال 
الكتب الأربعة عندنا. 

وثاني: بما أشار إليه الستيد ابن طاووس وبحرالعلومتتقافة ني سابق كلامهما من وقوع 
تأليف الكافي في زمان الغيبة الصغرى وحضور السفراء. 

يقول النوري بعد نقل كلام ابن طاووس الابق: ونتيجة ما ذكره من المقلامات عرض 
الكتاب على أحدهم أي: السفراء ‏ وإمضائه وحكمه بصكته وهو 
وحكمه... وهذا وإن كان حدساً قطعي يصيب ويخطي. 
إلا أن التأمل في مقدماته يورث الظنّ القوي والا. 5 

... فمن البعيد غاية البعد ْم في طول ملة 
بذلك» ولم يعرضه عليهم مع ما كان ينهنةبمين المخالطة والمعاشرة. وليس غرضي من ذلك 
تصحيح الخبر الشائع من أن هذا الكناب رضن كلى الحجة يظة, ا 
لا أصل له ولا أثر له في مؤلفات امسخابناء يضرت بعدمه المحلاث || 

أقول: إذا فرضنا الكليني قدا روليات ,كيابه لاملزم لسؤاله عن صحتّها عن 
أحد النواب على أنه لو أمضاه الإمام أو بصحته بتوسط ثائبة الخاص؛ لشاع وذاع وثقل 
إلينا ولو بخبر واحد ضعين؛ وحيث لا فلاء مع أنْه لو حصل لظن منه لا بغني من الحق شيئً. 

على أن هذا الوجه لو تبّ لدلّ على اعتبار جميع المؤلفات في زمن الأئمة له بطريق 
أولى إذا كان مؤلقُوها ثقات. 

وثالت: بما ذكر النجقاشي من أنه أوثق الناس في الحديث» وقد قييل في حق: جمع من 
الرّواة أهم روا عن الثقات وقد ذكروا في ترجمة جماعة نهم صحيح الحديث» وقد مر أن 
معناء وثاقة جميع من يروون عنهم؛ فيكون الكليني كذلك بطريق أولى. 

وقد فصّل النوري تت هذا الوجه بنحو خوج عن حد الإنصاف» وبني قوله على الاعتساف» 
والحق أن ما ذكره ضعيف جد ولاداعى للجواب عنه تفصيلافإّه من إضاعة الوقت. 

وبالجملة: القول بككون روايات الكافي قطعية الصدور. والقول بأنها موثوق 






























.٠‏ دعوى الاطمثنن الام مع عدم جواز انث متاقضة» فإنة الاطمئتان حيمة عفلاتية ممضاة عند الارع. 
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بصدورهاء والقول بصحتّهاء والقول بحجيئّهاء كلها غلرٌ وحسن ظن لا يدعمه دليل. 

روى الكليني يفم عن محمّد بن الحسن وحده في علدة موارد ' من كتابه الكافي أو مع 
علي بن محمّده وربّما مع محمّد أبي عبد الله أو مع علي" اهيم الهاشمي» وروي محمّد 
بن الحسن - أمَا وحده وأمّا مع علي بن محمّد -عن سهل بن زياد غالبا وريّما عن عبد الله بن 
الحسنء العلوي أو عبد الله بن الحسن وقد يروي عن إبراهيم بن إسحاق» أو إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي» أو عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 

وقد اختلفوا في تعيين مسمّاهء فقيل: إن الصفار المعروف. وقيل: إنّه غيره» ومن أحسن 
الشّواهد على القول الأرّل؛ قول الشبخ في نمهرسته في بيان طرقه إلى كتب إبراهيم بن إسحاق 
أبي إسحاق الأحمري النهاوندي؛ بعد ذمّه بقوله كان ضعيفاً في حديئه متّهماً في 
وأخبرنا (ني) أبو الحسين ابن أبي جد القّي» عن محمّد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن 
الحسن الصقّاره عن إبراهيم الأحمري يمقتل الحسين لق خاصّة. 

فَإنّه نعم الشّاهد على كون مجتد ين اليك المبدوم به سند الكافي؛ هو الصّفار فإنّهِ 
روي في جملة من أسناد الكافي لحن إبراهيم امعذاكور. 

لكن ابن أبي جبد لم يثبتتتوثاقيم عندي. فلا دلبل معتبر على صحّة رواية الصّفار كناب 
الأحمري, وقد أورد عليه أيضاً ا نوري" أن هذا لا يعين كون محمّد بن الحسن 
هو الصّفار مع وجود شريك له في الاسم في طبقته. وجواز روايته عنه. ومع الفنضضٌ 
عنه. فهو ظن" ضعيف. 

أقول: فإرسال سيّدنا الأستاذ كون الصقّار شيخ الكليني إرسال المسلّمات' غير قوي. كما 
أن جزمه بكون الراوي عن إبراهيم بن إسحاق هو الصفّار محتاج إلى تدليل: فإنّه إِنّما روي 
كتاباً واح دا من كتب إبراهيم لا جميعها؛ كما عرفت من فهرست الشيخ. 

ومن أحسن الشواهد على القول الثّئئي أن محمّد بن الحسن الميدوء به السند في الكافي 
روي غالباًعن سهل مع أن الصمّار في بصائره لم بروء عن سهل أصلاًء مع أن الكتاب 





















.١‏ قيل: إن الكلبني روي عنه إحدى وتسعين رواية؛ وإنث وفع التصحيف في عشرة منهاء وهو أحد علدة سهل 
أبن زياده فتزيد رواياته بذلك. 

. خاتمة المستدرك: 068 القائدة الرابعة. 

معجم رجال الحديث: 510/19 
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المذكور مقصور على ذكر الفضائلء وسهل مرمي بالغلو الذي لا منشأ له إلأ ذكرهاء ومن 
البعيد أن يكون من رجاله ولا يروي عنه كما ذكره المحداث النوري في خائمة مستد ركه.' 

أقول: لكن الصمّار لم يروء عن سهل في التهذيب أيضاً إلآفي مورد واحده كما تشهد به 
نسخة الكميبوتر من التهذ يبء فتأمّل. 

ثم قال المحلاث المذ كور إن في طبقة مشايخ ثفة الإسلام جماعة ممّن شارك الصفّار 
في الاسم يحتمل روايته عنهم؛ منهم محمّد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي؛ ومنهم 
محمّد بن الحسن القمّي؛ ومنهم محمّد بن الحسن بن علي أبوالمئتى: ومنهم محمّد بن الحسن 
بن بندار القمّي؛ ومنهم محمّد بن الحسن البرناني: انتهى مخلصاً. 

أقول: ويحتمل أنه محمّد بن الحسن الطاطري المجهول فقد روي الكليني عنه' في 
الكافيء ولله العالم يحقيقة الحال 

َه حين إعداذ الكتاب الطلهة الرابعة 1 17/8/7ه ش» على ما نحققه الستيد 

البروجردى تل من تعيين هذا الرجلا”.و وق يطل الآراء ورد دلائلها: والذي حصل لي من 
ع الأساد حو ال أي سحتد لحيل ل دي عه الكبني -ئيس محمد بن الحسن 
الصغار فَإِنّه لا مشابهة بين أسانيدم وأسانيد الصفا. الصغار شبخ واس الرّواية كثير الطريق 
: ن الوكين والبغداديين والقمبين والرازيين» وهذا لا 
يروي إل من معدود من الرار: أو من نزل بهاء مع أن هذا الرجل جل رواياته» عن سهل بن 
زياد وروايته» عن غير سهل في غاية الندرة. 

وأما الصمّار فلم ينبت يثبت له رواية» عن سهل: : فنا جمعنا شيوخه في البصائر والتهذ يب 
وغيرهماء فلم نجد فيهم سهل بن زياد الأ في موردين أحدهما في التهديب .. .. والنّاني في 
والظاهر أن الأوّل معلول... 
ثم الغالب على ظلّي أنْه محمّد بن الحسن الطائي الرازيء فإنّه كان رجلاً من أهل 
الحديث بالري... فقال النججاشي في ترجمة علي بن العئّاس الجراذيني الرازي المرمي بالغلق 
إنا الحسين بن عبيد الله عن ابن أبي رافع؛ عن محمّد بن 
يعقوب» عن محمّد بن الحسن الطائي الرازي؛ قال حدثنا علي بن العبّاس بكتيه كلّها. 



















ل شائمة المستدرك: +061 و 4ه 
الكافي :“001/1 نسخة الكامبيوتر. 
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ويؤيده ما ذكره المصّف -أي: الكليني -في كتاب الجهاد من هذا الكتاب في باب من 
يجب معه الجهاى حيث قال: محمّد بن الحسن الطائي عمّن ذكره؛ عن علي بن النعمان» عن 
سويد القلاء الخ هكذا وجدته في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب وهو الموافق لما حكاء 
صاحبا الوافي والوسائل؛ ولكن الموجود في نسخة أخرى مخطوطة ونسختين مطبو: 
تيديل الطائي بالطاطريي. 

ويؤيّد ما حكيناه عن النجاشي: مضافاً إلى عدم معهوديّة محمّد بن الحسن الطاطري» 
نعم؛ علي بن الحسن الطاطري معروفء ولكَنّه رجل من || 

أقول: مراده فق من جملته الأخيرة أن الكليني لايصح أن يروي عنه وعن كل من في 
الطبقة السابعة. 

ثم اعلم: أن ما ذكره السّيد الجليل» وإن كان موافقاً لما بنينا عليه أولأ» لكنّه مجرّد ظنّ 
الابثبت به إن الرجل المذكور هو الطاني+ كما لاابخفى 

وعلى كل هو رجل مجهول لطعي لأايم المشعملة عليه. 

< قال التهيدتقة في محك يأرائ ل اللمكداها” أن ما في الكافي من الأحاديث يزيد على 











أن ع 7 بالمكرّر سوى المعلقات 
والمتابعات على ما حرّرته واتقته سبعة آلاف وثلاثماثة وسبعة وتسعون/ 1/41 حديثا والخالص 
من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان." وإذا ضمٌ إليه المتون المعلّقة المرفوعة وهي مالة 
وخمسون حديثاً صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعماثة وإحدى وسسّين حدياً / 9/1١‏ 

وعنه أيضاً: روي عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث 4٠000/‏ دون المكررات» 
وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً / 778/0 

أقول: وأمَا سنن أبي داود السجمتان ٠‏ فقد قال في أوّله: وجمعت في كتابي هذا أربعة 
آلاف حديث وثمانية أحاديث من المسّحيح وما يشبهه وما يفاريه. 





٠‏ الموسوعة الرجاتية: 171-17١ /١‏ (ثرتبب أسانيدكتاب الكافي). 

الذكري 3 

* قبل: الخالص: 717 حديثاً وعن التووي إِنّها 40٠٠‏ حديثاء لكنّه غلطه ثم لا نجد بين المؤلفين العقلاء 
تكراراء بهذه المرتية وللبخاري نواقص أخرى نه عليها مؤلف نظرة عابرة إلى المسخاح الكّة. 





08 بحوث في علم الرجال 


وقد كتب في ظهر سنن ابن ماجة المطبوعة في كرانشي أن علدة رواياتها 4041 ومن 
هذه 07٠؟‏ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم؛ أو بعضهم وباقي الأحاديث 
عددها 31774 هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة. 

وفي بعض نسخ سنن أبن ماجة أن رواياتها تبلغ: 174 وأن الصّحاح منها: 51١‏ حديث. 

وعدد روايات سن الترمدي حسب الأرقام المطبوعة: #حديث. 

ويظهر من أرقام بعض نسخ سنن النسائي المطبوعة أن عد رواياتها بمكررات 
: إن أحاديث مسند أحمد بن حنبل تبلغ واحد وثلاثين ألف حديث. 

كثيرا ما يقول الكليني 5 في الكاء عدّة من أصحابنا عن فلان» ونحو ذلك؛ فمنها 
ما بينه العلامة في الخلاصّة مرسلا عن || أسمائها وهي ها تكرّرت في الأسانيد, كالعدة 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى.'والعدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد والععدة عن سهل؛ ومنها 
مالم يظهر أسمائهاء وهي معدود ةةكالعدّة عليز نطي . والعدّة عن أبان بن عثمانء والعلّة عن 
الثمالي والعدة عن أبي جعفر له. وخياقايي ك/ 

وتفصيل البحث تجده في الخلاسّة ' والوسائ”ولجام ع الرّواة ' وخخائمة رجال المامقاني" 
وخخائمة مستدرك النوري ”. وغيرها: 94 بس 

أقول: تواطؤ جماعة غير كثيرة على الكَذّب والاختلاق» وإن كان ممكناً عقلاً إلا أن 
الإنسان يطمئن عادة بعدم وقوعه ويشق بصدق نقل العددة وعدم كذذب جميع أقرادهاء 
والموثوق به صدق الخبر ولو بصدق بعض أفرادهاء وعلى هذا نحن في سعة من تفصيل 
الكلام حول تعيين أفراد العدة أؤلا: وإثبات وثاقتهم أو حسنهم. ثانٌ ولا فرق في ذلك بين 
الكليني في كتابه الكافي والشّيخ في فهرسته وغيرهما في خيرهما كما لايخفى. 
وعلى كل تكون أسناد روايات الكافي سليمة من النقاش من هذه الجهة؛ وكذا بعض 

بن أبي عمير» حيث يقول عن رجاله؛ أو عن عدّة: أو عن غير واحده ونحو ذلكء فنا 





كا 














جام عالزواة: 00/9 
0 خائمة رجال المامقاني: رياه 
ا خائمة مستدرك التوري: ؟611هد 


البحث الثائي والأربمرن: حول الكتب الأربعة الإخباريّة 704 


ال تحتمل كذب جميع هؤلآء الأشخاص» بل نطمئن بصدق الخبرء ولو من جهة صدق بعض 





لكن هذا إذا كانت | دّة في طبقة واحدة أي في عرض واحدء كما في العدّة عن 
أحمد بن محمّد البرقي أو الأشعري. وأمًا إذا كانت في طبقتين» كما في العلدة إلى 
البزنطي؛ فإنّه شيخ شيخ شيخ الكليني تف فيشكل حصول الاعتماد عليها لاحتمال أن 
يكون أكثر العدّة رووا في الطبقة الأولى وبعضهم كالمجهول أو المجهولين؛ منهم 
رويا عن الطبقة الثانية» وعبّر الكليني عن المجموع بالعدّة؛ وهذا الاحتمال لادافع له إل 
إذا وجدنا قرينة على خلافه فتفطن ولا تغفل. ويظهر من فروع الكافي ' أن عدته 
بالنسيتة إلى أحمد البزنطي هم العلدة بالنسية إلى أحمد بن محمّد البرقي؛ أو الأشعري» 
وإلى سهل» بناء على تعليق سند الثانية على سند الأولى في الباب ... وهذا يؤكد 
الاحتمال الذي ذكرنا. 

4 . أكثر روايات الكافي مسندة ييه َي مرسل؛ وبعضها مرفوع'' وما المقات 
فهي كثير: في الكاني وتشخيصها ميج إل أمهارة ودئة وهي من المسندات دون 











المرسلات كما توهم. 

4. قال بعض أهل التحقيق: الكببي كلق الع في كتابه الكافي ترتيب 
الرّوايات على حسب مراتبها عنده في الصّحة والاعتبار؛ الله العالم. 

بقي في المقام أمور: 


الأوّل: المستفاد من فهرستيالشّيخ والنجّاضي» ومشيختي الففيه والتهيب أن جماعة 
روواالكافي عن مصتق وإليك بيان أسمائهم: 


|الرقم اسم الراوي حاله إمن روي عنه الكافي وحاله 
3 أأحمد بن إبراهيم الصيمري ثقة أحمد بن عبدون أمجهول 
إأحمد ين أحمد أبي الحمين معيو 
٠‏ أأحمد ين علي بن معيد مجهول اثقة 
أأحمد بن محمّد بن سليمان ثقة عق 
إسحاق بن الحسن الثمار ضعيف في مذهيه 


























|. فروع الكافي: 501/6 ياب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى. 
لاحظ:الكافي: ا / للم لل امك «البقم اال تا ا ل الولو مكل 
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0 إجعفر بن محمد بن قولويع القة جماعة > إلقات 
٠‏ أعبد الكريم البزاق مجهول أحمد بن عبدون_ أمجهول 
م أعلى بن أحمد النتقاق حسن الصدوق اثقة 
أنحتدين أحمدينمحتدين مان | حن الصدوق ‏ | لقة 
محمد بن محمّد بن عصام في حسنه بححث' الصدوق اثقة 
١‏ أمحمد بن عبد لله بوالمفظل ضيف | الشائري | |هة 
أهاروتين موسى لق الفضائري | ائقة 




















والطرق تتصل بعشرة منهم دون الرجل الثاني أحمد بن أحصد أبى الحسين؛ والخامس 
(إسحاق بن الحسن)إذ لم يرو عنهما أحد ظاهراً. 
وأمًا محمّد بن إبراهيم النعماني مؤّف كتاب الغيبة؛ فالمتبئّن آنه روي عن الكليني في 
كتابه بعض أحاديث الكافي لاتمامه؛ كما ذكره سيدنا البروجردي” 
أسائيد كتاب الكافي: الصفحة 1١4‏ و 1١8‏ 
| قيفي ذكر أساء ماي الكبين يروي عنهم في الكافي وهم سبعة وثلاثون 
كر .اما المكثرون فهم: 





في كتاب ترتيب 

















0 اسم شيخ حاله تعداد رواياته 
١‏ أأحمد بن إدر. كمه يونا 

١‏ ألضين بن محمد بن عامر ثقة 

" أحميد بن زياد امرثق 

4 علي بن إبراهيم 0 لقة قريب من 78٠٠‏ باسمه؟ 
© أعلي بن محمّد الكليني (علآن). اثقة أكثر من 6٠0‏ 

715 أعلي بن محمد بن بندار ثقة ورد اسمه في أكثر من‎ ١ 
4٠١ أمحمّد بن إسماعيل مجهول" أكثر من‎ ” 

ه مسد بن يحب اثقة 6 كلها 




































































وأمًا المتوسطون فهم: 

















4_إأحمد بن محمد العاصمي الكوفي القة أقرياً من /احديثً 
٠١‏ أأحمدينمهران 0022200 إحسزعلىلأظهر | قريامن «تحدية 
١‏ أمحمّد بن جعفر الأسدي 7 اع 
(محمّد بن أبي عبد الل). 
١‏ أمحمّد بن جعفر الرزا في وثانته بحث" أكثر من 40 حديئً 
1 محمد بن الحسن مجهول ال حديئا 
وأمَا المقلون فهم: 
أوالد الصدوق علي بن الحسين ثقة ١‏ 
6 بو بكر الحيال مهمل ١‏ 
أأبو داو مهمل 5 
ا مجهول 0 
_أأحمد بن محمد بن سعيد(ابن.حقدة/ 2 را 
أأحمد بن محمّد عن محل بن/الحتبن" مجهول و 
1 ِ 
1 
2 
1 
7 
6 [الحسين (الحسن) بن الفضل اليمائي مجهول 1 

















أمعد ين عبد لله القثي” | مه 


.٠‏ موسوعة البروجردي:171/1): قد ظهر مما ذكرنا أن هذا الشيخ من أجلة أصحاب الحديث من أصحابناء 
الكنّه لما يذكر في الفهر. 

”ل لاحظ: ما يتعلق بأبي داود في باب الكتي من مسجم الرجال» برقم: 14511. 

+ الموسوعة الرجاتية: 1١7/١‏ وليس للمصنف (الكليني) عنه في هلاالكتاب الأ أربع روايات جنت أقلام 
الناسخين على سند اثثين منهاء و بقت اثنتان. 

4. يقول اليد البروجردي أن محمد بن الحسن هو الصفاره فليس (احمد) هو بالعاصمي ولا بابن عقدة؛ لأنهما 
لا يرويان عن الصغار. وقال أيضاً ان الكليني روي عن محمد بن الحسين سن أحاديث» م استظهر أن 
الصيى عسميق اليه وعان # لنصاد ون محيتك مجهوق: 

© لم يطمئن الستيد البروجردي بكونه شيعخاً للكليني: 187/١‏ ولم يذكره اليد الخوثي فيمن روي الكليني 
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7 [عبد لله بن جعفر... جامع الحميري القة | | "أو ولعله بالوجادة 
أعلي بن إبراهيم الهاشمي' لقة 1 
4 أعلي بن الحسين القمّي السعدآبادي في حسثه ترددا 7 
أعلي بن موس (أحد العد5 مجهول ١‏ باسمه 
١‏ |القاسم بن العلاء أثقة 5 
أمحتد بن أحمد بن علي بن الصلت 0 على ارد 
77 محمد بن عبد لله بن جعفر الحميري اثقة له 
4 أمحمّد بن عقيل مجهول 1 
لد بن علي بن معمر مجهول ِّ 
أمحمد بن محمود مجهول 1 
يرو عته بعنوانه وما 
07 أداود بن كورة مجهول 58 ضمن العدة 














هذه الجداول كتبت على أساس ما ذكره مدنا ابروجردي .© في الجزء الأول من موسوعته 
الرجاية وإ طبقتها على معجم رجال ابحيث لي الأستاذ الخوني تق تجد ينهم اخعلاقً. 

وعلى كل في عد من ذكر بأرقام | 2 فلاحظ كاف" مولد علي بن الحسين من شيوخ 
يني؛ نظر ومحتاج إلى بحث مر 






في هذا المقام من 
موسوعته الرجالية “من أيضاح الاشتباهات الواقعة حول شبوخ الكليني تق ولاحاجة إلى 
تكراره هنا. 

الناا ال اليد البرو جردي بعد نقل كلام الشّّخ والنجاشي في تعداد كتب الكافي: 
قد اختلف كلام هذ بن الشيخين في بيان الكتتب التي يشتمل كتاب الكافي؛ في عددها 
وترتييها. وكلامه هما مخالف لما هو الموجود فيما بأبدينا من نسخه فإن كتبه في الدسخ 
الموجودة في زماننا خمسة وثلاثون كتاباً بهذا الترتيب... 








الكليني عنه. لاحظ: الموسوعة الرجاتية: ١‏ / 18 لتفصيل ذلك. 
١‏ قال انيد البروجردي في المجلد 14/١‏ وقد روي الكليني عنه ننسع روايات بواسطة محمسّد بن يحيى 
ويحتمل سقوطه من تلك الرواية الواحدة. 





الموسوعة الرجاتية: 150-11١‏ 
«الكافي: 1١‏ الكق 31/36 32 0 


الموسوعة الرجاتة: 110/١‏ 
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كتاب من لايحضره || 


الصدوق :شع والبحث عنه من جهتين: 
الأولى: نقل عن التفرشي في أوّل شرحه على الفقيه عن شيخه أن أحاديث هذا الكتاب 
خممسة آلاف وتسعمائة وثلائة وستون حديثا' منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً. ومثله ما 


لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابوبه؛ المتوقي 01م 


نقل عن الشيخ البهائي. 
ونقل عن بعضهم أن الففيه يشتمل على أربع مجّدات تشتمل على ستماثة وسئّة وستين باياً. 

المسجلّد الأول دبا 

المجلد الثاني ابيا 

المجلّد الثالث ابيا 

المجلد الراع. ابيا 
لكن المجموع يصير خمسمائة وسئّة وستين باب لاما ذكره أؤلأء فبيّن كلاميه تهافت» ثم 
ذكر أن في: م 


١ 
السجلد الأول مدا سيك عد 0 المرسل اك‎ 
01/7 المرسل‎ 1١4 المجلد الثاني /30 عدي س تسد‎ 





المجلد اثالث المرسل 01١‏ 
المسجلد الواح المرسل 055 
المجبوع 59 


أقول: هكذا في خاتمة المستدرك؛ لكن الصحيح أن عدد أحاديث المجلّد الثالث ألف 
وثمانماثة وخمسة حديث لا ثلاثمائة وخمسة كما لايخفى فيكون المجموع؛ كما ذكره 
التفرشي والبهائي ننفت 

قيل: ومرادهم من المرسل أعم مما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال روي أو قال: 
قال كل أو ذكر الرَاوي ونسى أن يذكر طريقه إليه في المشيخة» وهم على ما صرّح به التي 
المجلسي تخ في شرحه الفارسي المسمّى باللوامع أزيد من مائة وعشرين رجلا وإخبارهم 
تزيد على ثلائمائة والكل محسوب من المراسيل عند الأصحاب؛ وقال ‏ أي: المجلسي -لكدا 


16917 لكن في آخر نسختي؛ وهي من منشوراث جماعة المدرسين يقم؛ وصل الرقم المسلسل العام إلى‎ .١ 
وهو ينفص مما ذكر التفرشي بأريعين حديئا. ولعل الاختلاف لأجل بعفى المرسلات و بعض الجملات‎ 
وعدها حديثا وعدم علاها حدينا.‎ 

نقل أسمائهم المحدث الثوري؛ عن شرح المجلسي في خخاتمة المستدرك: 7/ 3/17 
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ينا أسانيدهاء أمّا من الكافي؛ أو من كتبه؛ أو من كتب الحسين بن سعيد... اتتهى. 
رل اليد بحرالعلوم' في ترجمة الصدوق:تإذئعناة فإنه أي الققيه أحد الكتب 
الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبارء كالشّمسس في رابعة النهار. وأحاديئه معدودة في 
الصحاح من غير خلاف ولاتوقّف من أحد” حتّى أن الفاضل المحقّق السشيخ حسن بن 
الشّهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد أحاديثه من الصحيح؛ عنده 
وعند الكل ونقل عنه ‏ أي عن || الجليل عبد اللطيف في رجاله أنه 
سمع منه مشافهة: إن كل رجل يذكره في الصحبح عنده فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل. 

ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجبح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة؛ نظراً 
إلى زيادة حفظ الصدوق يف وحسن ضبطه وتثبته في الرواية» وتأخّر كتابه عن الكافي 
وضمانه فيه لصحّة ما يورده... وبهذا الاعتبار قيل إن مراسيل الصّدوق في الففيهء كمراسيل 
ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار. +27 

وإن هذه المزية من خواص هلا الكتاب ولا جد في غيره من كتب الأصحابء انتهى. 

أقول: والأصل في هذا ١‏ يقت كلام هذا البد المعظم على تصحيح روليات 
الفقيه» حتّى مراسيلها بحسب المح وكام الستدوق تف فالخل في أول كابه:... وصقت 
له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه وان كثرت فوائدم؛ ولم أقصد فيه قصد المصنفين 
إلى إيراد جميع ما روه بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته واعتقد أنه حجمة يني 
وين دبي عر وجل» وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة: علبها المعول وإليها المرجع؛ مشل 
كتاب حريز بن عبد الله السجستاني» وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي؛ وكتب علي بن مهزيار 
الأهوازي. وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وكناب نوادر الحكمة 
تصنيف محمّد بن أحمد بن عمران الأشعري» وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا 
محمّد بن الحسن بن الوليد رفنت ونوادر محمّد بن أبي عميرء وكتب المحاسن لأحمد بن أبي 























رجال اليد بحرالعلوم: 194/5 و0 :5 

. وكان السيدتلة لم ينف على كتب الشّيخ المفيد. أو نسيها حين كتابة هذه الكلمات والآلم يجره على 
كلامه: هذا فإن المفيد يم رذ بعض أحاديث الققيه بصراحة و: فلاحظ: رسالته العتدية مثا حتّى 
تعرف حقيقة الحال. 

لاحظ: ما يضف هذه الدعوى في كلام صاحب التكلمق مقباس الهداية: 44 
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عبد لله البرقي» ورسالة أبي يتلذنتت لي وغيرها من الأصول والمصفات» التي طرقي إليها معروفة 
في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. 

أقول: ذكرنا فيما سيق أن الصحّة عند الصدوق وابن الوليد؛ وأيّ باحث آخمر لاتستلزم 
تحققها عند الآخرين؛ لعدم الانفاق على أسبابها الكثيرة الغير المضبوطة؛ ولايجوز للمجتهد 
تقليد غيره بوجه.' 

نعم لو أخبر عن وثاقة رواة كتابه لقبلنا في غير فرض التعارض؛ على أنه قد ادْعبي جمع 
عدم وفاء الصدوق بالتزامه المذكور في أثناء كتابه في موارد كثيرة.' 
إن وعد الصدوق في غير مانت ثبت تخلفه لامعدل عنه. لكن فيه تأمّل كما 
من التعليل عليل. وعلى كل لابنقضي تعجبى من كلام الستيد 
بحر العلوم وادعائه نفي الخلاف في صحّة جميع روايات الفقيه, وأعجب منه مخالفته لكلام 
نفسه في ما يأتي عن قريب حول اله يب والاستبصار. 








كلها معدو في الصحاح من غيرخلاف ولا توقف من أحد 
ومفتضى إطلاقة َك كسبل ؤعسنداث المشتملة على المجاهيل والضعاف» 
تجريح من سبق الصدوق ومن تأخر عنه لمن يسروي عنه 
يلغى ولايلتقت إليه. 
وريّما يحتمل استناد هذا التصحيح العام إلى الإجماع وقرائن خارجية؛ لكن كلام الشّيخ 
سن تق ظاهر في الوجه الأوّل» كما لايخفى. 

1 معي اساديث فضقه على بره من كفي وفيذ ين د يمه نر فين 

نقله هذا الستيد عن قائله. 

* مراسيل الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار؛ وهذه المزيته 
خاصة بالفقيه فقط. 





: إن الوثاقة هي التي يدور عليها مسحّة الّوايات عند الصدوق لاغيرء لكن الفقيه كتاب فقهي» 
قرائن أخرى للصحة ولا ثافي لاحتمالها. 

". لاحظ: الحداتى الناضرة. وقال سيّدنا الأستا الحكيم 1501 بل ذكر الصدوق الرّواية؛ لايدل على عمله بهاء 
الشهادة غير واححد من الأساطين بعدوله عرمًا ذكره في صدر كتابه من أنه لا يذكر فيه إلأ ما يعتمد عليه 
ويكون حجّة ينه ويين ريه وإن كان ذلك بعيداً. انظر: المستمسك: 7 / 188-101 
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أقول: تخصيص الأمرين الأخيرين بالفقيه بلا مخصّص؛ لأن العلة الموجبة لهما المذكورة في 
كلامه جارية في جميع مؤلفات الصدوق #25 سوى ضمانه الخاص ب 
التعارض قد يكون باختلاف في المتن فقط مع اتحاد السند في الفقيه وغ 
.يكور اخنلاف المتن والسند ومقتضى إطلاق الكلام السسابق شموله لكلا الفرضين. 

ثم الأمر الأول نشأ من حسن ظن قوي شديد بالصدو قت خارجاً عمن مساحة 
الاستدلال» وقد عرفت ما فيه؛ من أن النَصحيح عملية اجتهادية. 

ومنه يظهر سقوط الأمر الثاني أيضاًء وأن زيادة الحفظ وحسن الحفظ و. 
نفسها لا توجب الترجبح: مع أن بعضها لايجري في حق التهذببين المتأخرين تأليفاً. 

والأمر الثالث فيه قولان: قول ب مرسلاته مطلقً كما في كلام اليد وجمع؛ وقول 
بحجيتها إذا كانت مستندة إلى المعصوم بصيغة جزمية فقط؛ يقول الستيد الداماد: لو لم يكن 
الوسيط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له أسناد الحديث إلى المعصوم ... كما لو قال 
المرسل: قال الي لاله أو قال المبطرم هيك وذلك مشل قول الصدوق... في الفقيه: 
قال ل الماء يطهر ولا بطهره اذ مفاد لمأو الآن بصدور الحديث عن الممصوم؛ قيجب 
أن تكون الوسائط عدولا فيظن وإلا كان الحكم الحجازم بالاسناد هادماً جلالته وعدا 

وقد ارتضاه جمع؛ ومعنى ذلك عَدَم بها إذا قال المرسل روي عن التبي112ه أو 
الإمام ل أو روي فلان عنه يي وكان الراوي مجهولاً أو ضعيفا. 

وعلى كل هذا القول غيرخاص بالفقيه ولا بالصدوق. 

أقوا ضمّف كلا القولين بأن اعتقاد المرسل بصحة رواية وصدورهاء قد يكون بوثاقة 
الررواق وقد يكون بقرائن اجتهادية تختلف فيها الآراءء وكلام الصدوق المنقول سابقاً كالنص” 
بل قصدت إلى إيراد ما أفتى يه وأحكم بصحته. واعتقد أنه حجة.... في ذلك. 

انعم. لو ت أن المرسل لايرسل إلأعن ثقة لا يرد على مرسلاته هذا الإشكال. 

لامُقال: فأمر مرسلات الصدوق أو غيره إذا عبر بصيغة 
































دائرة بين الحدس؛ وما 
ينتهي إلى الحس عن صادق عن صادق عن الإمام يي؛ وبناء العقلاء قائم على أن 
الإخبار عن الأشياء الحسيّة عند الشّك في كونه مستنداً إلى الحسسن أو الحدس يحمل 


.006 متكي الرواشح الستماوية:‎ .٠ 
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على الحس» ذلك حمل مراسيل العلماء على الحس” فتكون حجّة. 

يقول الستيد الأستاذ الخوبي كلق ي مقام الجواب عمن إرسال التُوثيقات الصادرة من 
الشيخ والنجاشي وأمثالهاء كما مر تفصيله في البحث الرابع: 

فإ قيل: إن أخبارهم عن الوثاقة والحس لعلّه منشأ من الحدس والاجنهاد وإعمال النظر 
فلا تشمله أدلة حجيّة خبر النّقة» فإنّها لاتشمل الإخبار الحدسية فإذا احتمل أن الخبر حدسي 
كانت الشّبهة مصداقيّة. 

ائه يط لاعل اضيب وار اجر عي عي عبر الا فيس لت ب أنه 
نشأ من الحدسء ولا ريب في أن احتمال الحس' في أخيارهم؛ ولو من جهة تقل كابر؛ عن 
كابر وثقة» عن ثقة موجود وجدانا كيف؟ 

وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمبيز الصحيح من السقيمٍ أمراً متعارفاً عندهمء 
وقد وصلتنا جملة من ذلك» ولم تصلنا يتتيلية أخرى: 

وقد بلغ عدد الكب الرجاللزز لكين بن محبوب إلى زمان ‏ شيخ نيفاً ومالة 
كتاب على ما يظهر من النجاشي أوالشَيخْوغيزهماء وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في يعنفي النفال.. يتبوبهذا يظهر أن منافشة الشيخ الطريحي 
فخرالدين في مشتركاته: إن توثيقات النجاشي أو الشّيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس 
فلايعتمد على الإرسال عليها في غير محلّها. 

انتهى كلام السّيد الأستاذ: 

أقول: هذا الفول لا بأس به؛ ولذا نقبل المسندات إذا روي ثقة عن ثقة عن الامام لق إذا لم 
تقم قرينة على إعمال الحدس من بعضهم؛ ولأجل هذه القرينة لم نقبل أخجار ليخ الطوسي فاق 
بأ ابن أبي عمير وجمع آخرون لا يرسلون إل عن ثقة؛ كما م لكن بناء القدماء في تصحيح 
الروايات لم تكن على مجرّد إخبار لق ققطء بل عليه وعلى الخبر الموثوق به لأجل قرائن 
اجتهاديّة حدسيّة وعليه لاوجه لحمل مرسلاتهم؛ ومنها مراسيل الصدوق(1) على الحس. 

يقول الصدوق في محكي العيون' حول رواية: كان شيخنا محمّد بن الوليد... سيم 





























١‏ معجم رجال الحديث: 4161/١‏ الطبعة اللخامسة. 
العيون: 5 /011-370 
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الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث؛ وإنما أخرجت هذا الحديث في 
هذا الكتاب؛ لأنّه كان ف يكتاب الرحمة: وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي انتهى. 

وهذا يدل على قبول الروابة عن ضعيض» اذا لم بتكر شيخه ورواه لتلميذه وهو مثل 
الصدوق ومن تتبع كلمات المحدئين والرجالييّن يقف على جملات عديدة من قبيل عدم 
العمل بروايات فلان ضعيفء إذا انفرد بها مطلقا أو إذا انفرد فلان عن فلان» وإن فلاناً بروى 
عن فلان وفلان؛ يروي عن الضعفاء إذا خلت رواياتهم عن التخليط والغلرٌ والتدليس ونحو 
ذلك» كما ينقل عن ابن الوليد شيخ الصدوقعنافتة 

كل ذلك يدل على عدم انحصار النَصحيح بوثاقة الرّواة فققط؛ بل لهم قرائن ومعايير 
أخرى في قبول الحديث ورده. 

وبالجملة الرّواة المجهولون والضعفاء كثيرون في الرّوابات» ولعلهم أكثر بكثير من 
الثقات' وليس بناء المحدئين على رّد الإخبار الكثيرة» لأجل جهالة واحد أو اثنين من الرّواق» 
كما هو المعلوم من مجموع الكلماتب عل َم أن يكون لهم سبلا غير وثاقة الرواقه ومع 
ذلك لاممنى للجمل على الحن. [ 3 ) 

وأمًا كلام سيّدنا الأستاذء ققد مر نقد تي البحث الرابع مضلا ولله أعلم. 

ثم إن اليد السيستاني (طال حر" 











في كه فأعدة لاضرر ولا ضرا ر ” إن كتاب من 
لايحضره الفقيه كتاب فقهي في الأساس» يتصمّن الفتوى بمتون الأحاديث؛ فلا يلزم في مثله 
مراعاة نقل الحديث امه إذا كان بعض فقراته لا برنبط بما هو مقصود المؤكف. انتهى. 
نقد وتوضيح: 
تقلام في البحث الثاني برقم: 0١‏ ادعاء بعضهم إن من إليه طريق للشيخ الصدوق من 
الممدوحين» واجبنا عنه هناك. 











ونزيد هنا أن جماعة ممّن روي عنهم الصدوق في مشييخة | من الضعفاء؛ كأحسد 
بن هلال الذي نقل جرحه في كمالالدين عن مشائخناء والسكوني الذي ضغفه في ميراث 
المجوسي؛ ووهب بن وهب وسماعة بن مهران» الذي قال في حمّه أنه لايعمل يما يتفرد هو 
به لكونه واقفياً. 








الخبر يصدق تمام رواته وعدم اعتباره بجهالة واحد منهم أو ضعقه. 
قاعدة لأضرر ولضرارة 08 
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وزياد بن المنذر والمفضل بن صالح وعلي بن سالم البطائني» وابنه الحسن بن علي» 

وجمع آخرين كما نبه عليه بعض || 
الخ الصدوق المكثرون منهم والمقلّون في الفقيه؛ فهم حسب ما استخرجناهم 

من مشيخة الفقيه» أربعة وعشرون شيخاً: 

.١‏ أحمد بن الحسين القطان. 

. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداتي. 

*. أحمد بن محمّد بن يحيى العطار. 

6. جعفر بن علي بن الحسن. 

0 جعفر بن محمّد بن مسرور. 

“لصوي ارق لكر ني سه برهك الخلازى الستزيس لنرا 
أحمد والحسين بن إبراهيم بن أ 7 

والصي نعم لكاب لي عل ني انيح اث رت 

الحسين بن إبراهيم بن ناتانف مرضي عليه مزتين في المشيخة. 

8. الحسين بن أحمد بن ]ذ دي .- 

4. حمزة بن محمّد العلوي. ‏ " 

.٠١‏ عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري... الظاهر اتحاده مع عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس» ترضى عليه مررةء قيل إن الصدوق ذكره في توحيده مع الترضية والترخم في غير مورد. 

.!( علي بن حاتم‎ .١ 

1. علي بن أححمد بن عبد الله بن أحمد بن 

؟1, علي بن أحمد بن موسى الداقاق. 

4. علي بن الحسين بن موسى بن بابويي والده. 

6. محمّد بن أحمد السناني: ترضّى عليه في الآخرين في موارد. 

. محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ترضّى عليه. 

17. محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. 






























أبي عبد لله. 
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8 محمّد بن علي ماجيلويم. 
4. محمّد بن علي شاه بمرو الرود. 
ن القاسم الأسترأبادي. 
.]١‏ محمّد بن محمّد بن عصام, 











1. المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي» ترضّى عليه. 

واعلم: أنه سيأتي ذكر طرق الصدوق في المشيخة إجمالاً في بحث آخر. 

وقد يقال: إن الصدوق ترك طرقه إلى مايقرب من: 11٠‏ شخصاً فيها؛ وربما افق العكس 
فذكر الطري: مع عدم رواية عن ذي الطريق؛ وعن المجلسي الأوّل إن من صنع الصدوق معه 
هذه الصنيعة يقرب إلى العشرة. 

واعلم: أن من رجع إلى ماذكرنا في آآخر البحث الثاني عشر من تكرار الترحم والترضّي 
ا ان اناق سا و يكن جملة من المذكورين في هذا المقام؛ وله 
المللهم للصواب. / 
الثالث والرابسع: الاستبصا نار تيع ننه مسقا فسن 
الطوسي لذ (780 - 41٠‏ كيل كذ يتخ دالبُواب وأحاديث التهديب فكان عدد 
الأبواب ثلائمائة وثلائة ونسعين 587 باباً وعدد الأحاديث ثلائة عشر ألف وخمسمائة 
وتسعين حديثً ينقص عن أحاديث الكافي بألفين وستمائة وتسعة :16 أحاديث." 

ونقل إن الشيخ شرع في تأليف التهاديب ولما بلغ سنّه ست وعشرين؛ وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم." 

.يقول المتيد السيستاني' إن الشيخ ناقش في موضعين من التهذيبين في بعض مراسيل ابن 
أببي عمير وردها بالإرسال' مع آنا نرى حجيّة مراسيله إعتماداً على كلام الشّيخ نفسه في 
العدة» من أنه لايروي ولابرسل إلأعن ثقة. 















4 حديئاً كما في: 417/5 من خعاتمة المستدرك؛ الطبعة الحديثة. 
]ل شخائمةالمستدرك: 5/ 1/61 

«المستدرك: 15/5 

4 قاعدة لأضرر ولأضرار: 5١‏ 

م انظرة مرح 00ل 
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والحل أن الشيخ قد تكمّل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الإخبار؛ وذلك مما ألجأه 
أحيانا إلى إتباع الأسلوب الإقناعي في البحث المتمثّل في حمل جملة من الرّوايات على بععض 
المحامل البعيدة» أو المناقشة في حجيّتها ببعض الوجوه التي لاتتسجم مع مبنيه الرجالية والأصولية 
المذكورة في سائر كتبهه وهذا ظاهر لمن تبّع طريقته في الكتابين. انتهى كلامه بأدنى تغيير. 

أقول: ما ذكره ف في الحل متين في الجملة؛ لكنّه ليس هو بعام ولا يمككن الاعتماد على 
قوله حول مراسيل ابن أبي عمير في العدّة مع تعارضه بقوله في التهذ بيين» لاسيّما أله ذ 
أوائل تنه يبه أنه لايناقش ف في الأسناد إلا نادراً حييث قال في ته !زتها تيكت من 
تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فإِنّي لا اتعلداء... والعمدة أنه إذا قلنا 
بتقلام التهد يب على العدّة زمان كما هو كذلك؛ لايبقى لتضعيف مراسيل ابن أبي عمير أثرء 
بل بقدم عليه ما في العدّة: فإنّه رجوع منهتيفاة عمًا في التهذيب» ظاهراً. 


تتمّة مهمّة فيها أمور 74 


الأمر الأول: قال اليد الجليل ١‏ سملم لمر دلق في آخر كتاب رجاله في الفائدة الرابعة:' 
9 رحمهم الله في أسانيد كتابه مسلكاً 


ب الكلبدي 2 عربت القدماء اء من ذكر جميع السند غالباً.. 

























سوس اق يي 1 أوائل السنده ووضع في 





جميع السنده كما تن لكات وقد يقتصر على البعض بحدف النون كنا في الفقيف 
واستدرك المتروك في آخخر الكتابين: فوضع له مشيخته المعروفة؛ وهي فيهما واحدة غير 
مختلفة» وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب ممّن صدر الحديث 
بذكرهم, وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلهاء ولاذكر الطريق إلى كل من روي عنه 
بصورة التعليق» بل ترك الأكثر لعلّة روايته عنهم؛ وأحال التفصيل على فهارس الشّيوخ المصقة 
في هذا الباب؛ وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب انفهرست, الذي صنفه في هذا المعنى. 








رجال بحرالعلوم: 4 / 04 طبع النجف سئة 185 ه. ش. 
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وقد ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب كتبهم ولم يق منها الآن إلا القليلء كمشيخة 
أبي غالب الزراري؛ ويعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه 





وقد يعلم ذلك من كتاب النجاشي فَإنّه كان معاصراً للشيخ مشا ركاً له في أكثر المشائخ» 
كالمفيد والحسين بن عبيد الله» وأحمد بن عبدون وغيرهم؛ فإذا علم روايته للأصل أو 
ب بتوسط أحدهمء كان ذلك طريقاً للشيخ الخ. 
يتم ما أفاده إذا حصل الاطمئنان بنقل الشيخ الرّواية بالطريق المعتبر المذكور 
في مشيخة الفقيه. أو فهرست الرّراري» أ وكتاب رجال الناشي ' وإلآ فلا نافي لاحتمال نقل 
لها بطريق ضعيف ولاسيّما إن ظاهر كلامه في آخر مشيخة التهذيب عدم نقله 
الروايات بغير ما في الفهرست» حيث قال فيه: 


وقد ذكرنا نحن مسترة ركتاب الفهرست الشّيمة. ومحل الاستظهار كلمة 
ا(مستوفى) كما هو واغيغخ: فتأما 


وقال العلآمة المجلسي424 في اريمك 1 إن الشبخ يروي جميع كتب الصدوق 
ورواياته بأسائيده المعتبرة» كما. صرح في لورستة ف يترجمة الصدوق فكلما روي الشيخ 
خب رمن بعض الأصول الني ذ كه الصدوَق عَيّ بزلل ' بسئد صحيح؛ فسنده إلى هذا 
الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليهه وهذا أيضاً باب غامقى دقيق 
ينفع في الإخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق. إق... الخ, 

ة طريق ايخ إلى الصدوق وصحة طريق اللصدوق224 إلى أصلء أو كتاب أو 
أحد لا تنفع لتصحيح رواية الشّيخ عن الأصلء أو الكتاب أو الشّخص المذدكور: إذا كان طريقه إليه 
ضعيفاً لاحتمال تفاوت متنها مع متن الرّوابة المرويّة بطريق الصدوق على فرض وصولها إليناء وهذا 
الاحتمال لا دافع له سوى وجود الرّواية بطريق الصدوق» ومواففتها مع هذه الرواية في المتن. 

















.أوّل فهرسته: فإنه بالنّسبة إلى ها لم يعرف 

الشبخ من الطرق دون ما يعرفه. لكن ا يا ا 
المهرست» فضلاً عن غيره: ولايل من الاختصار على المشيخة. 

في ذيل الحديث الخامس والثلاثين على ما في قواتين الأصول: 185/9 

4 لعله أراد بها مشييخة الققيه. 
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ومعه لا نحتاج إلى تصحيحهاء نعمء إذا حصل ثنا الاطمننان بأن الشّيخ نقل الرُواية بذاك 
الطريق نفسه تكون الرّواية معتبرة» لكن الاطمئتان غير حاصل. 
الكلام في هذا الموضوع في البحث الرابع والأربعين إن شاء الله كما 
سنذكر في بيان طرق مشيخة التهذيب ما له نفع في المقام. 

وهنا أمر آخر: وهو أنه لم يثبت أن الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب من يبدأ 
عن كنبهم وقد ينقل عن كتب غيرهم. والشيخ 
نقلها في تهف ييه عن الأصول والمصتّفات؛ كما ذكره في المشيخة فلا يصحٌ الحكم بصحّة 
طريق الشّيخ؛ لأجل صِحّة طريق الصدوق» كما ذكرنا في البحث عن صِحُّة طربق الصدوق 
إلى جميل بن دراج في البحث التّاسع عشر. 

الأمر القّاني: فال التفرشي تق كما في جام عالرّواة: 

اعلم أن الشبخ الطوسي 5 رَح في آخر التهذ يب والاستبصار بأن هذه الأحاديث 
أي قلناها من هدء لجماعة 2 من كتبهم وأصولهم.' 

والظاهر أن هذه الكتب والأصول كلت نه مروف كالكاني واتهديب وغيرهها عندنا في زماتنا 
هذل كما صرح به الشيخ محمد ين .عل ربمق في أزل كابه م نلايحضره افقيه: فعلى 
هذا لو قال قائل بصحة هذه الأحوت عَلْهَا وان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفاًإذا 
كان مصنفوا هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات» لم يكن مجازفاً. 

أقول: وفيه: 

أؤلا: إن هذا الاستظهار من ظن؛ والفن لابخني من الحق شيئاً 

وثانياً: عبارة الشّبخ نفسه في مشيخة التهديب ترد هذه الدعوى: وهي هذه: ونحن نذكر 
الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصّفات على غاية ما يمكن من الاختصار 
لتخرج الإخبار بذدلك عن حد المراسيل: وا 

فلو كانت نسبة الكتب إلى أريابها معلومة واضحة لم يحتج إلى الأسناده ولم ييضرء 
الإرسالء فتأمّل." 








الأحاديث بأساميهم, والظاهر أنّه قد 





















اب المسئدات. انتهى. 





.امال 
؟. وجهه أن ذكر الطرق» لأجل نفي الإرسال لاينائي اعتماد ايخ على صحّة تلك الكتبء إذ الوجادة والرسال 
بنفسه نوع عيب عند المحنائين: فالعمدة هو إحراز شهرة تلك الكتب إلى زمان الشبخ؛ ولا دليل معتبر عليه. 
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وثالً: لو سلمنا أن نسبة الكتب إلى أربابها قطعية في الجملة؛ لسئلنا ما المؤمن من 
احتمال زيادة النسخ ونقيصتها؟ إذ لم تكن الطباعة الحديثة رائجة في تلك الأزمان؛ لتكون 
النسخ كلها على وتيرة واحدة؛ فإثبات تمام ما في الكتاب محتاج إلى التقل المسند؛ ولأجله 
ذكر طرقه في المشيخة. 

وبعد ذلك وقفت على كلام للسيّد بحر العلوميض» حيث قال': ذهب جماعة من 
المتأشرين إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب الثلائة: 
الفقيه» انول يب. الاستبصار لما قاله الصدوق في أزّل كتابه أن جميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعرّل, وإليها المرجع؛ وما صرّح به الشّبخ في المشيخة من أن ما أورده 
بحذف الأسناد إلى أصحاب الأصول والكتب قد أخذء من أصولهم وكتبهم. قفي التهذيب: 
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه» أو صاحب 
الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. ٠.‏ 

وعلل هذا قليف الجيل بالاو # ناه مل جوزل أل عي أن 
الاعتماد على نقل الشّيخين لهذه الأعجاكن تل الأصول والكتبء وقد كانت مشهورة 
معروفة في تلك الأعصار مَوَائرَة ةنال أصدخابها عندهماء كاشتهار كتبهما 


وتواترها عندنا و... 











ولذا لم يتعرئض الش خ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة؛ ولو كانوا من الرواة 
التعرّض لهم في بعض الأحيان. 

ثم قال في رد هذا القوا 
منهم على اعتبار الواسطة والا: 






هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين 
بهاء وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما 


يصح وما لايصح منهاء وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول... ومقنضى 
كلام الشيخين في الكتب الدلاثة الفقيه والتهل يبين» أن الباعث على حذف الوسائط قصد 
الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة لا عدم الحاجة إليها كما قيلء وإلآ لما احتيج 
إلى الاعتذار عن الترك؛ بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر فِإنّهِ تكلّف أمر مستغنى عنه 
على هذا التقدير. 
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وقد صرّح الشيخ في مشيخةالتهاديب بأن إيراد الطرق لإخراج الإخبار بها عن حلا 
المراسيل وإلحاقها بالمسندات... وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كله؛ فلا يستغنى عن 
الوسائط في أخبار تلك الكتب؛ ودعوى توائرها عند الشّيخ والصّدوق كتواتر كتبهما عندنا 
ممنوعة؛ بل غير مسموعة؛ كما يشهد به تع الرجال والفهارست؛ والظن بتواترها مع عدم 
اثبوته لايدخلها في المتوات, مشروط بالقطع؛ والقطع بتواتر البعض لايجدي مع فقد 
التمييز... على أنا لو سلَّمنا تواتر جميع الكتب؟ فذلك لايقتضي القطع بجميع ما تضمنته من 
الإخبار فرداً فرداً لما يشاهد من اختلاف الكتب المتوائرة في زيادة الإخبار ونقصانها 
واختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزيادة والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعني. 

وأيضاً فالاحتياج إلى الطريق إِنّما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر 
الحديث ياسمه وهذا لا يفهم من كلام الصدوق. فَإنّه إنَما يدل على أخذ الأحاديث من 
الكتب المشهورة التي عليها المعّل وإليها#مرجع؛ وهو غير الأخذ من كتاب الراويء الذي 
بدأ بذكره كما ذكره التبخ. ‏ “بي / 

ومن الجائز أن يكون قد أخذ الحدديث من كتاب من تأخر عنه ونسبه إليه؛ اعتساداً على 
نقله له من كتابه» ثم وضع المكينبخة اقل في الطلريق ويخرج عن عهدة النقل من 
الأصل... إلى آخر كلامه الطويل ١‏ شافي لما مر منه حول تصحيح أحاديث 
الفقيه؛ والعصمة لأهلها. 

الأمر الثالث: إن شيخنا البحائة المتبّع مؤلف الدّريعة إلى تصائيف الشَّيمة فلا أنهى 
شروح التهذيب وتعليقاته إلى خمس وعشربن» وشروح الاستبصار وتعلقانه في (ج 16/1 
إلى ثمانية عشر كما قيل. 

ولعلّها زادت على ذلك العدد لحد الآن. 



















م 


كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة 
نقل عن جمع من المحلاثين أن روايات الكتب الأربعة بأجمعها قطعيةالصدور' وقيل: لا 
نقطع بصدورهاء ولكن نثق بها ونُطمئن بها'. وممّن اختار قول هذه الجماعة وأطال في 


.٠‏ لاحظ:فرائد الأصول؛ ومعجم رجال الحديث وغيرهما. 
يظهر هذا من المحداث النوري» لاحظ: مستدرك الوسائل: */ 078 
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نحكيمه وإبرامه ودافع عنه بكل موهون وضعيف: هو المحدث الحرٌ العاملي تكفا في آخر 
كتابه وسائل الشّيعة'. 

واستدل عليه باثنين وعشرين وجهاأ وقال في آخره: 

وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحفّفين من المتأخرين؛ وإن كان بعضها يمككن 
المناقشة فيه فمجموعها لايمكن رده عند الإنصاف. 

أقول: وإليك معظم تلك الوجوه في غاية الاختصار مع جوابها في الحاشية: 

١‏ شلة اهتمام الأئمّة ب والأصحاب والعلماء في تدوين وتصحيح الرُوايات المنضمئّة 
لأحكام الدتين," 

'. كانت الشّيعة تعمل بأصول صحيحة ثابتة بأمر الأئمّةيكقة. وأصحاب الكتب الأربعة 
يعلمون عدم جواز الاعتماد على الآن مع التمكن من تمييز الصحيح عن غبره؛ فروايات 
كتبهم كلها صحيحة: أي: معلومة الصّدويء 


الحكمة لزاني وشفقة الأثتةطيضي/الأبضيع من في أصلاب الرجال في زمن 
1 








الغيية» ومصداق ذلك هو ثبوت || 
4 أمر الأئتة قف أصحابهم:بكتابة يا يسمعونه منهع والعمل به." 
5 الرّوايات الثالة على صحّة الكتب؛ وأنها عرضت على الأئمة يف فما ال بأصحاب 
الكتب الأربعة,” 











١‏ وسائل الشيعة:١1/‏ 881لاو 45 111؟ معجم رجال الحدديث: 1//1- 1لاو 

". شلة الاهتعام مائعة عن شيوع الدس والكذب لا عن أصلهماء ولا سما أث التقية الشّديدة كانت مائمة عبن 

تأثير الاهتمام المدكوره ول عن الزيادة والنقيصة السهويّة في تفاصيل ألفاظ الروايات ونحو ذلك نعم 

لوكان اهتمام الأئئةبقةة ضمن أسباب قهريّة فى أسباب عادية لتم ما ذكره؛ لكن من المعلوم عدم تحقّق 

ذلك وجريان أمر الدين وفق السبيّة العائة. 

جبة الكلية ولا أقل من عدم اللاليل على صحتّهاء وتمنع تمكلن أصحاب 

تمييز الصحبح عن غبره ‏ أن أريد بللصحيح ‏ الصحيح الواقعي وإن أريد به المسيح 
ما يأتي. وبالجملة: المعمول به عندهم هو العمل بأخبار الأحاد. وهي لا تفيد العلم, 

باثي لم تشأ وصول خنصرص الأحكام الواقعيّة إلى عائة المكلفين قطعاء وهذا محسرس 

للمتفقهينء وإِنّما شاء إيصال ما يعم الأحكام الواقميّة والظاهرية إليهم. 

ه. هذ يبطل السلب الكليء الذي لم يقل به أحد ولا ينفى كي الملب. 

إن وجدت رواية معتبرة سندا على صحة كتاب؛ نعمل بهاء وأين هي من صحة تعام الكتب. 

ولا رواية على صحخة الكتب الأربعة والأولوية ممنوعة؛ وقد تقدم في أوائل هذا البحث ما بتعلق بلمقام. 
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9 أزةنالة لوي وجوب العدل بأخاريث الكثنه المعتتلاف 





أكثر أحاديثنا كان موجوداً في كتب الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح 
عنهم وتصديقهم؛ وأمر الأثمّة بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصّوا على توثيقهم. 

/. لو لا أخذ الرواياث من الأصول المجمع على صحتّهاء والكتب التي أمر الأئمة طلز 
بالعمل بها لزم أن يكون أكثرها غير قابل للاعنماد عليهاء لكن الأثمّة وعلماءنا لم 
يتساسحوا إلى هذه الغاية في الدين..." 
وغيره كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصّحيحة عند المتأء ويعملون 
بالأحاديث الضعيقة؛ وذلك ظاهر في صحّة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد. * 

4 . شهادة الكليني والصّدوق وا وغيرهم بصحّة هذه الكتب وبكونها منقولة من 
الأصول والكتب المعتمدة؛ ونحن نقط متي يكذ ذبواء ولو لم يجز لنا قبول شهادتهم هذه 
لم يج قبول شهادتهم في التوئيق ولسسيوايتم / 

الحمكا تأهل الببت» وعمل بها الإماميّة في مدة 

تقارب سبعمائة سنة منها في زها نهو بالإأنقة يف قرب من ثلائمائة سنة'/ وهي مبائنة 














.١‏ تواتر الإخبار على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ممنوع جلداه والملتعي مطالب بإرائتهاء ولو في 
حق بعض الكتب؛ ووجوب العمل بأخبار الثقات غير منكر؛ وبين الأمرين فرق كببر وإن شثت فقل بينهما 
عموم من وجه. 

'. ممنوع صغرى وكبرى لثم أما الصغري فلعلها واضحة؛ ولا أقل من كونها مشكوكا فيها؛ وأما الكبرى. فإن 
أريد بأمر الأئمة ونصهم على التوثيق إجماع الكشّي على خلاف ظاهر العبارة؛ فقد مر ضعفه وإلأ فلا أمر 
ولائص إلا في بعض أفراد الجماعة وهو أعلم بما قال. 

الملازمة ممنوعة وعلى فرض صحتّها فبطلان اللازم ممشوع؛ إذ عدم الاعتماد لايستلزم تسامح المعصوم 

التغية ووجرد الظالمين؛ وسائر الأسباب القهرّة في المجتمع: كالأسباب المائعة من 







0 0 
"لهم ثقات أجلا. 
طريقة القد. كي على لقا وهي قد 
كل مورد حتّى في زمان حضور الأئئة بكفة. 


ادها إخمارهم مويق 








وقد تكو يق ويبعد جل حصول العلم لهم في 
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الطريقة العامّة» وليس كذلك الاصطلاح الجديد المأخوذ من العامّة المستلزم لتخطئة الطائفة 
في زمن الأئمّة 2 وزمن الغيبة' والمستلزم لضعف أكثر الإخبار التي علم نقلها من الأصول 
المجمع عليها'؛ لأجبل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم؛ فيكدون تتدوينها عبشا حرم" 
وشهادتهم لصحتها كذباً وزوراً. 

.١١‏ إجماع الطائفة الذي نقله الشّيخ والمحشّق وغيرهما على تقيض هذا الاصطلاح 
واستمرار عملهم على خلافه إلى زمان العلأمة. “ 

17. إن أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم؛ شهدوا بصحُة أحاديث كتبهم؛ ونقلها من 
الأصول المجمع عليهاء فإ كانوا ثقات تعين قبول قولهم؛ لأنه شهادة بمحصوس ولا فرق في 
الحجيّة بين قولهم هذا وبين دعواهم أنهم سمعوها من الإمام وإلأ صارت كتبهم كلها 






ضعيفة؛ لضعف مؤلفيها.* 
؟1. الاصطلاح الجديد حادث ظني وش الأبور محدثاتهاء والأصل في الظّن عدم الحجيّة. 7 
4. مورد التقسيم الرباعي: الصبعب ن/والموثق والمضعيف, هو الخبر الواحد 
الخالي عن القريئة؛ وإخبار كتبنا المشهررَةسحفوقة بالقرائن» فلا موضوع للتفسيم المذكور." 





6 لاتزاع في الإخبار الممتيكية يتالاخ اماع" والني لا تصح باصطلاحهم إمّا 
أن تكون موافقة للأصل فهم يعملون بالأصل؛ ويعملون بها لموائقتها له. ونحن تعمل بهاء 
للأمر بها ومآل الأمرين واحد.* 





.٠‏ ليس الاصطلاح الجديد إل حصر الحجّة في قول العادل أو مطلق المادق؛ وفي هذا ليس تخطئة لأحد من 
الطائفة؛ لأنه من جهة خفاء القرائن لا من جهة رذها. 

".مر جواه. ثمْ دعوى العلم بنقلها من الأصول المجمع علبها ممنوعة: وإلأ لم بقع فيه التشازع؛ وبالجملة فيه 
خلط بين الموجبة الجزلية والكتية؛ والأول حقّ. 

*. العبث ممنوع فضلاً عن الحرمة ولتقلها فوائد. 

4 الإجماع ممنوع؛ والشيخ نفسه يعتبر الوثاقة ملاكا لاعتبار الروايات. 

0 يظهر ما سبق ضعفه؛ وبالجملة هو خلط بين الاجنهاد الحدتسي والاخبار الحي 

هذا منه عجيب» فأنّه اأعى فيما سبق دعوى اتواتر الإخبار على اعنبار قول الثقاث؛ وصرّح في موضع آخبر 
بأ الّقة أعمْ من العادل من وجه؛ وهذا يثبث الاصطلاح الجديد بالتواتر. 

/3 مر أن القرائن المتوفرة عند القدماء فد خفيت في الأزمنة امتأخغرة: ولم بيق منها سوى وثاقة الرواةه وبععض 
القرائن القليل نفعهاء كالشّهرة ونحوهاء فمعظم الإخبار خائية عن الفريئة المعتيرة. 

وكم فرق بين العمل بالأصل» والعمل بالخبر المعتبرء أي الدليل الاجتهادي؟ 
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وإمًا أن تكون مخالفة للأصل؛ فهي موافقة للاحتياط: ونحن مأمورون بالعمل به ولم 
يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به.' 

هذه خلاصّة دلائله» وهي عشرون دليلاً ثم أغرب المحدّث المذكور فإنْكر ظيّة دلالة 
الإخبار » ون القرائن صيّرت دلالة أكثرها قطعيّة. " 

ثم أراد أن ينفي احتمال سهو الرّواة ونسيانهم بتناسب أججزاء الحديث وتناسقها(!)” 
بعض الروايات بأن مراده من الضعيف بالنسبة إلى معارضه لا 





وأجاب عن تضعيف الشّيخ 
بالنسبة إلى أصل صدو 

لم أورد على نفسه* بآنّه كيف يجب على المتأخر, ليد القدماء في دعواهم القرائن؟ 
أجاب عنه بأن أكثر الفرائن قد بفيت إلى الآن'. وقد تجلد قرا: ىّ فشهادتهم 









قرائن أخر وما لم 
ابه قرينة؛ لأنْه خبر واحد محفوه ينة... واعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا." 

وخلاصّة كلامه وكلام أمثاله أن أكثر :كب الإخبار متواترة لا نزاع فيهاء وأقلها على 
تقدير عدم ثبوت تواتره خبر محفوفنا (القري ةي ومعلوم قطعا بالتتع والتواتر أن تتواتر 
تلك الكتب السابقة وشهرتها أوضح منستوائ كت المناخرينء وعلى تقدير عدمه في بععض 
الأفراد فلا شك في كونه من قسمالخير المحفوه بالقرائن.؟. 

وأمًا تفاصيل الألفاظ. فلا فرق 2 كتاميل ألفاظ القرآن في الاعتبار؛ وذلك يعلم 
باتفاق النسخء كما في القرآن فيحصل العلم بذلك, '" 














.٠‏ لكن البحث في وجوب العمل به دون جوازم. 

وسائل ألشيعة: 0٠١5/1٠‏ وهو واضح القساد. 

* هذا فليكن مفروغ البطلان: وواضح القساد. 

4 المصدر: 3٠١8‏ وإطلاق ما ذكره تحكم وتعسش. 

ف المصدن 106 

فات بهذه القرائن والعرف يابك. 

/ اعترافهم حداسي لا حسي” فليس بحبّة تعيدأً أو نفول اعترافهم بأمر حدسي لايوجب بل نحن 
عالمون باهم لم يعملوا من دون قريتة؛ ولكن لا أثر للعلم المذكور بعد بطلان تقليد المجتهد اميت حم 
بالنسبة إلى العوام. 

107/7١ «الوسائل:‎ 

4. هذا في الجملة مسلّم؛ لكن بالنسبة إلى أرماب الكتب» لا بالنسبة إلى الأئمة ل 

.٠١‏ سيحانك اللهم من هذه المبالغة فإ أفراد الروايات أما غير ثانة بطريق معتبر أو ثبنة تعبدأ وهما الأكشر 
الكثير» أو ثابتة بالتواتر أو القريتة القطميّة, وهي الأقلٌ الأندر. ومنه يظهر حال تفاصيل الألفاظ ولامعنى 


















0 بحوث في علم الرجال 
أخاتمة الكلام 

قد ثبت لحد الآن عدم قطعية الرّوايات الموجودة في الكتب المتداولة: وأن الأدلة التي 
ذكروها غير لاثقة لإفادة اليقين» وإن كان القاطعون منها في عذر؛ لأن طريقية القطع ذاتية 
اني وحجته لا تفبل الإنكار؛ وعلى كل حال لم يثبت دليل على حجية جميع 








ووجوده 
تلك الإخبار . 

بل هناك شواهد يمكن أن يستدل بها الأصوليون على عدم كونها مقطوعة: أو موثوقاً بهاء 
وبالتالي لايكون جميعها حجّة وأنْه لا بد ليان حجيّة بعض أضصامها من تحقيق وتفصيل وتقسيم. 

فمنها قول الشيخ الملوسي في العثتة: ... إجماع الفرقة المحفّة على العمل بهذه الإخبار 
بالتي رووها في تصانيفهم؛ ودوتوها في أصولهم: لايتناكرون ذلك ولا يتدافعونه» حتّى إن 
واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه؛ سألوا من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب 
معروف أو أصل مشهور؛ وكان راويه ثقةلاييكر حديثه سكتوا....' 

يدل هذا الكلام على عدم قظييَةٍ الكل والنصانيف, وأن شرط قبول الرٌوايات 
الموجودة فيها وثاقة راويها لاغيرأوهف هدج كنا ما بناه المحلمثون 

ومنها: إنّه لو كان رواياتالكاف كلها معتيرة؛ ليب احتاج الشيخ الصدوق إلى تأليف 
كتاب يرجع إليه ويعتمد عليه» إجابة لطلب السيّد نعمسة الله فإن له أن يحيله على كتاب 
الكافي الذي هو أوسع م نكتابه م نلا يحضره الفقيه لكنّه رأى نفسه محتاجة إلى تأليف بل 
احتاج إلى تعريض به» كما قال: ولم أقصد فيه قصد المصنّفين من إيراد جميع ما رووه؛ بل 
قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته» وأعتقد أنه حجّة فيما بيني ويين رئي. 

من هؤلآء المصنّفون يا ترى؟ 

أليس هذا الكلام صريحاء أو ظاهراً في أن مطالب المصئّفات أي: مصئّف كان -ليست 
بأجمعها معتبرة» حتّى عند مصسّفيهاء افتونا يا بها المحلاثون؟ 1 








لقياسها على ألفاظ القرآن؛ إذ أن الاب من رب الأماب؛ وأين المع من الشمس؟ 
يفول صاحب الحداتة وهو من المحدائين في حق' كناب التهديب: فلما يخلو حديث فيه من التحريف 
والتصحيف والزيادة والنقصان. انظر: الحداتئن: 4 / 04؟. وهذا الكلام وإن كان فيه مب الانقبلهاء لكنه تعم. 
الحجواب لهذا القائل وأمثاله رحمةلله عليهم وعلينا وعلى جميع المؤمنين؛ ولاسيّما علمائنا المجاهدون 
لقم 


:0871 المطبوعة بق حديئ. 














البحث الاتي والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة 5:1 


ومثها: ! ثقة الإسلام الكليني جمع روابات الكافي في عشرين سنة'؛ فلو كانت الكتب. 
والأصول المصّفة السابقة على زمانه الموجودة بيده متواترة ورواياتها قطعية» أو -على الأقل 
-معبرة لم يفتقر في تأليفه إلى تلك المدة الطويلة: فيعلم أن أحاديث الأصول والكتب لم 
١‏ : وقريهاء باطلها وصحيحها؛ ومرويها ومجعولهاء فاستدعى التمييز 
د: لكن التميز المزبور ليس أمرأً قطعباً حسيا؛ وإنْما هو مستند إلى قرائن 
وأمارات نظريّة أعمل فيها الرأي والاجتهاد. وكلّ ميسر لما خلق لأجله. 

ومنها: تضعيف الشّبخ بعض روايات الكافي وغيره؛ كقوله بعد نقل حديثين: إِنّهما خبر 
واحد لايوجبان علماً ولا عملاً؛ ولأن روايها عمران الزعفراني؛ وهو مجهول؛ وفي أسناد 
الحديثين قوم ضمعفاء لانعمل بما يختصون بروايته' ونحو ذلك. 

ومنها: تضعيف الخ المفيد روايات الكافي والصدوق, ' 

ومنها: قول الشنّبخ في آخر التهديب بأوائل المشيخة.. : والآنء فحيث وفُقنا الله تعالى 
للفراغ من هذا الكتاب» فنحن ند لطتو لإني يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول 
والمصئّفات» ونذكرها على غاية مق الاخحصار/ لك لبُخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل» 
وتلحق بهاب المسندات. , 

فلو كانت روايات كتابه قب 
الأسناد ولم يضرّها الإرسال. 

ومنها: وجود بعض روايات غير قابل للتصديق» كرواية أبي بصير عن الصّادق يله في 
قول الله عروجل: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون»» فرسول الله ليه الذكرء وأهل 
بيته المسؤولون؛ وهم أهل الذكر' أي: الرسول ذكر لنفسه. 

ومئها: اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بالبحث عن وثاقة الرواةه وصدقهم وكذبهمء 

















عير بجهة الأسناد؛ لم يحتج الشيخ إلى ذكر 








وتدوين علم الرجال والتدقيق في مسائلهاء ولو كانت الرّوايات قطمبّة لم يستحق العلم 
المذكور ذَاكِ الاعتناء. 
.٠‏ رجال النجاشي: 





؟الاستبصار: هباب ذذكر جمل من الإخيار. 
+ معجم الرجال الحديث: ١‏ / 197 
ع الكافي: 508/١‏ 


بحوث في علم الرجال 


يقول الخر العاملي في ضمن فوائد عدم الرجال: ومنها معرفة أحوال الكتب التي نريد 
النقل منهاء والعمل بهاء فإن كان راوي الكتاب ومؤلفه ثقة عمل به وإلا فلا'. 

وهذا منه متناقض مع قوله بقطعية الرّواييات» فتأصّل؛ إذ يمكن إن يقال ان وثاقة الرّواة 
أحد القرائن المفيدة للقطع؛ أو الاطمئنان: فلذا اهتموا بعلم الرجالء فافهم. 

أو أن المقطوع بها غير المتعارضات؛ وفيها يرجع إلى المرجحات؛ ومن جملتها عند 








جمع الترجيح بالأعدليّة فتأئل. 
ومنها فول الشّيخ في أوّل الفهرست: ذاذكرت كل واحد من المصنّفين وأضحاب 





الأصول» فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح؛ وهل بعول على روابته أم لا 
.يظهر منه عدم قطييّة الره ٠‏ بل يظهر منه أن الملاك في التعويل عليها هو حسن حال 
الرّاوي؛ لكن فيه بحث تقلدم في البحث الرابع والثلاثين. 








115 /؟١:ةعيشلا وسائ ل‎ ٠ 


البحث الثالث والأربعون 
حول أسناد قصص الأنبياء 
آلف الشّبخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوند يت كتباً رما ينهاه بعضهم إلى ستّة 
وخمسين كتابا منها كتابه في 2 انيب وقد أكثر فيه النقل عن الشيخ الصد وف رتفا ' 
بكر لصي سد إل الوق )راي وم يعر في أوّل كتابه سنداً 
عاماً لجميع ما ينقله عن الصدوقه حََىَبَعْفتح حال ال ايات المعتبرة سنداً من قبل الصدوق» 
وأنها معتبرة أو ضميفة؛ لأجل سن بيرق بل ذكر في بعض الرّوايات سنده 
تفصيلاًء وفي بعضها إجمالًء وفي الأكثرء قال: عن ابن بابويه أو وعن ابن بابويه ‏ 
كلمة: الواو العاطفة. 
وريّما يقول بأسناده عن فلان والضمير المجرور في الكل أو في الأكثر يرجع إلى 
الصدوق» وربّما يقول غير ذلك. 
وهذا الكتاب لم يطبع ظاهراً وبقي مخطوطاً إلى قبل عشرة أشهر» فتصدى بععض 
الفضلاء - شكر الله سعيه ‏ لطبعه في شهر رجب عام 1604. وتطبيقه على ما في بحا رالأنواره 
ونحن قد نقلنا عن هذا الكتاب -بواسطة بحا رالأنوار -روايات كثيرة في كتابنا معجم 

















.٠‏ قال المجلسي في بحاره: إن جل روايات هذا الكتاب مأخوذ من كتب الصدوق وهذا الكلام محتاج إلى 
التبع والقول المسلم الواضح أن جلها عن الصدوق 5ق بواسطه: واحد أو أكثر؛ لا عن كتبهء وإلألم تج 
إلى هذا الكتاب. فتأمل فان الظاهر صحة كلام المجلسي» لكن المشكلة عدم ذكر تلكم الروايات بتمامها 
في كتب الصدوق» والله العالم. 


04 بحوث في علم الرجال 





الأحاديث المعتيرة؛ الموضوع لجمع الزذ المعتبرة سنداً. وبعد ملاحظة الكتاب وقع لنا 
الشّك في اعتبار بعض ما حسبنا. معتبرًء فحذفتاه منه وعلى كل الكلام يقع حول الأسناد 
الراوندي إلى الصدو قتف في فصلين. 


.١‏ في ذكر أسناده التفصيليّة إلى الصدوق يَف 
.٠‏ قال في أوّل الباب الأولة : أخبرني الشيخ علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري عن 
أبيهء أخبرنا اليد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي ‏ الخوزي الحور: 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه؛ أخبرنا 

؟. وقال في أوّل الفصل الرابع ص 64: أغعزناسضتة بن في ين عبد الصتلة عن أبيف. 
عن السّيد أبي البركات الخوري. عن الصدوق. 

*. وقسيء ص: 01: أخبرنا الستيد المرتضى بسن السداعيء ٠‏ أخبرنا جعفر الدو ريستي 
(الدودويستي)» عن أبيهه عن الصدوقج* 

. وفي؛ ص: :عن الل يكن لمجي بن الداعي الحسني؛ عن 
الدوريستي' عن أبيه عنه 2 

أقول: وعن المعلق نقلا عن ايض وأم ل الآمل) عن فهرس منتجب الدين: أبو حرب 
المسجتبى بن إللداعي ( بن القاسم) الحسني. 

0. وفي» ص: 7# من أوّل الباب الثاني عن الستيد أبي الصمصام ذي الفقار بن أحمد بن 
معبد (سعيد خ) الحسيني. عن الشيخ الكوسيء عن الشيخ المفيد عن الصدوق. 

3 وفي» ص: عن أبي تعفر محمد بن علي ين الحسن الحلبيء عن الشيخ الفلوسي» 

عن الشيخ المفيد عن الشّيخ الصدوق. 

وفي؛ ص: 41: عن أبي نصر الغازي؛ عن أبي منصور المكبري؛ عن المرتضى 
والرضيء عن المفيد؛ عن الصدوق. 

8 وفي: ص: 44: عن الشّبخ أببي جعفر محمّد بن علي النيسابوريء عبن علي بن عبد 
الصمد التميمي. عن اليد أبي البركات علي بن الحسين. 


-» أخبرنا أبو 








الس 
١‏ قبل هوة أبو عبد لله جعفر بن محئد بن أحمد الدوريستي معاصر افيح الأوسيه وقد وثقه في رجاله. 


البحث الثالث والأربمون: حول أمتاد قصص الأنيام, ‏ 6.م# 


4. وفي؛ ص: :1١‏ عن السّيد أبي البركات محمّد بن إسماعيل؛ عن علي بن عبد الصمد 
ابن سعد النيسابوري؛ عن انيد أبي البركات الحوري'ء عن الصدوق. 

.٠١‏ وفي» ص: :٠١©‏ عن الأستاذ أبي القاسم بن كمح؛ عن الشيخ جعفر الدوريستي؛ عن 
المفيد: عن الصدوق. 

١‏ وفي؛ ص: 117: عن الأستاذ أبي جعفر محمّد بن المرزيان» عمن الشّيخ أبي عبد الله 
جعفر الدوربستي؛ عن أبيه؛ عن الصدوق. 

7. وص: :17١‏ عن الأديب أبي عبد الله الحسين المؤذب القمّي عن جعفر الدوريستي» 
عن أبيه عن الصدوق. 

1. وفي» ص: 178: عن الشيخ أبي سعيد الحسن بن علي الار أبادي والشيخ أبي القاسم 
حسن بن محمّد الحديقي؛ عن جعفر بن محمّد بن العبّاس؛ عن أبيه» عن الصدوق. 

وفيء ص: 11: عن الشيخ أبخ ملي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي؛ عن 
جعفر الدوريستي؛ عن المفيد. عن,المنيوق. / / 

6. وفيء ص: 2177 عمن || حُبحأبي:العتتتين أحمد بن محمّد بن علي بن محمّد 
الرشكيء عن جعفر بن محمد عنَيتعْفَةيء جد حل الصدوق. 

وفيء ص: 1708: عن هبة الله بن دعويدار» عن أبي عبد الله الدوريستي: عن جعفر بن 
أحمد المريسي» عن الصدوق 

7. وفيء ص: 174: عمّن تقلام برقم (). 

18. وفيء ص: 147: عن السّيد ذي الفقار بين معبد الحسينيء عن الطّوسي؛ عن المفييد» 
عن الصدوق. 

أقول: الظاهر كلمة ين محرف كلمة ابن والسند نكرار ما مر برقم (8). 

4.. وفيء ص: 158: عن الستيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي» الصيقلي)؛ عن 
جعفر بن محمّد بن العبّاس» عن أبيهء عن الصدوق. 

.0( وفي؛ ص: 1448 عمّن مر برقم‎ "١ 











قيل: استناداً إلى كلام أمل الآمل: هو اليد أبو البركات علي بن الحسين الحسيني الحلي الجبوزيء وأن' 
الحوري أو الخوري؛ غلط. 


0 بحوث في علم الرجال 


.١‏ وفي» ص: 193: عن اليد أبي السعادات هية الله بن علي الشّجري؛ عن جعفر بن 
محمّد بن العبّاسء عن أبيه؛ عن الصدوق. 
7. وفيء ص: 104: عن الشيخ أبي المحاسن مسعود بن علي بن محمّد الصوابي» عن 
علي عبد الصمد التمبمي؛ عن الستّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني؛ عن الصدوق. 
1. عن جماعة؛ منهم الأخوان الشّيخ محمّد وعلي ابني علي بن عبد الصمد. عن أبيهماء 
عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني؛ عن الصدوق. 
فهذه عشرون سئداً ‏ بحذف أكثر المكررات ‏ للراوندي إلى الصدوق. 
وإليك أسماء الرجال الذين وقعوا في هذه الأسانيد مع بيان حالهم إن تيسر: 
.٠‏ أحمد بن محمّد بن علي بن محمّد الرشكي؛ مهمل. 
جعفر بن أحمد؛ مهمل. 
*: جعفر بن أحمد المريسيء مهمل. ‏ 
4. جعفر بن محمّد. ا م 
6. جعفر بن محمد بن العبّاسء لق / 
١‏ التيخ أبو عبد لله الدوديستي. ن أبيه) وليل الثّلاثة واحد. 
أبو سعيد الحسن بن علي الآرأبادَي 1 
8 الشّيخ أبوالقاسم حسن بن محمّد الحديقي. 
4 الأديب أبوعيد الله الحسين بن المؤدب القمي. 
أبو الصمصام ذوالفقار بن أحمد' بن معبد (سعيد الحسيني)؛ حسن. 
.١‏ ذو الفقار بن معبد الحسيني» لم يوئّق؛ والظاهر من منتجب الدّين مغائرته للسابق. 
1 الستيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي). 
1. السّيد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي» حسن. 
4. الستيد أبو البركات علي بن الحسين الحسيني. 
.٠6‏ علي بن الحسين الحسيني. ويحتمل اتحاد هؤلآء الّلاثة. 














١.لم‏ أجده بهذا العنوان في المعجمي ولمله حنيد عيدة الذي قال الحرالعاملي أنه الخ الجليل وفاضل. مسجم 
الرجال: © / 0 ولاب عن مراججعة رياص العلماء: /١‏ 1ك أنه عرض له؛ كما في هامش القصص. 
في المعجم نقلاً عن فهرست منتجب الدين محمّد مكان أحمد ووصفه بالحسني. 








البحث اثالث والأريعون: حول أسناد قصص الأنياء .7-7 


. علي بن عبد الصمده ثقة. 

. علي بن عبد الصمد (بن) سعد النيسابوريء ثفة. 

8. علي بن عبد الصمد التميمي ثقة. 

خ علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» حسن 

٠‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء ثقة. 

١‏ السّيد أبو البركات محمّد إسماعيل؛ ثقة. 

٠‏ في المعجم نقلاً عن الحرٌ العاملي بعنوان: محمّد بن 
جليل... فقيه عالم فاضل يروى عنه ولده جعفر. 

2 محمد بن علي بن الحسن أبو جعفر؛ مجهول. 

4]. محمّد بن علي بن الحسين أبو جعفر. 

١ 0‏ محئد بن علي بن الصمد فاض ايل 

محمّد بن علي النيسابوريية 7 

أ لد ورب فن لمحو ليأ مني حن 

8. محمّد بن المرزبان أبو” 

4 السّيد مرتضى بن الداعي» حسن. 0 

٠‏ أبو المحاسن مسعود بن علي بن محمّد الصوابي» حسن. 

هية الله بن دعويدار» مهمل. 

"ا الستيد أبو البركات» هبة الله بن علي الشّجري. 

اللوسي والمفيد» والسيدان الرضي والمرتضى 6زإذاتل. 

7 أبو القاسم بن كمح. 

أبو منصور المكبري. 

4 أبو نصر الغازي. 


















". فى اعتبار روايات هذا الكتاب 


الروايات المذكورة على قسمين: 
.٠‏ ما كان بعض رواتها ضعيغاًء أو مجهولاء قبل الصدو قف وهذا القسم لا اعتبار به 


8 بحوث في علم الرجال 


مطلقا سواء ص سند الراوندي إلى الصدوق: أم لم يصح؛ وهذا واضح. 
.ما كان كل رواتها معتبرين قبل الصدوق إلى الإمام ل وهذا هو مورده 
البحث؛ وفيه احتمالان: 
الأرل: أن يفرض إن للراوندي طرقاً أخر لم يذكرها في كتابه للاختصار: مثلاً: فروى 
بعض الأحاديث مرسلاً وبعضها الآخر مسئداً. 
رض انحصار طرقه بما ذكره في كتابه التي نقلناها هنا فتكون جميع 
أحاديث كتابه مسندة: وهذا يحتمل وجوهاً: 
.١‏ أن يفرض أن جميع ما ينقله بعد ذكر سند إلى ذكر سند آخر منقولاً بالسّند 
السّابق» سواء أشار إلبه إجمالاً أوّلأ؛ وسواء ذكر بلعظ واو العاطفة (وعن ابن بابويه)» 
أو لم يذكر بحرف الوا (عن ابن بابويه). 
0 أن يفرض أن ما لم يشر إليه إلى السند منقولا بغير ذاك السند» ولو في بعض 


الموارد. : 
* أن يفرض أن مل كن منقولاً بالسند السابق» ويفرض الفاقد 
عن العاطض بسئد آخر|مجهول عندم. 


والذي ينبغي أن يقال: تا 


إن ما ذكره مع سنده تفصيلا أو ]بجحالا ليكب كونه مسندا إما صحيحاً أو ضعيفك 
وما لم يذكره كذلك يحكم بكونه مرسلاً ولا يعتمد على الاحتمالات» والله العالم. 

ثم إن هنا بحثاً أعمق وأسبقء وهو اعتبار أصل الكتاب وإحراز انصاله إلى مؤلفه بالسند 
المتصل المعتبرء وقد بحثنا عنه في البحث الرابع واللخمسين, والله الهادي. 








البحث الرابع والأربعون 
كيفيّة طرق الشّيخ إلى الكتب والأصول والروايات 


قال الشبخ الطوسي 205 في أوّل نمهرسته: أما بعد فإ لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من 
أصحاب الحديث عملوا فهرست يكب ابناء وما صسّفوه من التصانيف» ورووه من 
الأصول' ولم أجد أحداً استوفي للا كر ه؛ بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما 
اخقص بروابته؛ وأحاطت به خزانتهم نالكتب” ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إل 
ما قصده أبو الحسن أحمد ب الْحَعَيلْنَغَبِيدَةاش#قلة فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر 
المصّفات؛ والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده؛ وقدر عليه غيره أن 
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا؛ واخترم هوت وعمد بعض ورثته إلى إهلاك 
هذين الكتايين وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه." 

ولما تكرّر من الشيخ الفاضل - أدام الله تأييده الرغبة فيما يجري هذا المجرى... عمدت 
على ذكر المصتفات والأصول ... فإذا سهّلالله إتمام هذا الكتاب: فإنّه 














إلى غيرها تشعر أو ريما تدل على أنة السراد بالأصول ما اشتمل 





على مجرد الأحاديث والروايات. 

". الجملة تدل على أن الفهرست ب ثبوت الكتاب عند المفهرس: سواء بالأسانيد المعنعنة؛ أو بوجوده 
الخارجي ولوبالن بصخة نبته إلى مؤلف وعلى كل لاوجه للاعتقاد جود تك الكدب المشار إلبها 
سي مصدراً لتأليف فهرسته كما زعمه بعضهم. 

+. الحاكي للشيخ مثل بعض الورثة مجهولان: فلا دلييل للجزم لف الكتابين المذكورين» كما أن مانقله 
العلآمة عنهما في الخلاصة, لا نعنمد عليه لعدم ذكر سنده إليهماء فهما مجهولان نسبةٌ لامجعولان؛ بناء على 
شمول كلم الشاكي عدم نسخها و عدم اختصاصه ب لة الاخيرة (وعم-) . 












٠‏ بحوث في علم الربجال 


يطلع على أكشر ما عمل من النّصائيف والأصولء ويعرف به ققدر صالح من الرجال 
أن علي الجهد في ذلك أي الاستيفاء والاستفصاء فيما أقدر عليه. 

أقول: فذكر في كتابه 4ه شخصاً كلهم إلأما شد صاحب تصنيف أو أصلء وأمّا عد 
هذه الكتبء فلا يعلم من الفهرست: فَإنّه ذكر في حقّ جماعة أن لهم كتباًء ولم يفصلها. 
إن الشيخ تعرض لأكثر من ألفي كتاب فيها. 
تباشيء فقد تعرّض لأكثر من ألف وماثتين وأربعين شخصا كما تقلام بل أنها هم 
بعض المعلقين إلى (1174) شخصاً مع عد المصنّف نفسه: فكتابه أنفع من فهرست الشيخ 
بكثيره وأكمل. 

وقال - أي: النجاشي في أوّل كتابه: فإِنّي وقفت على ما ذكره. من تعيير قوم من 
مخالفيناء أنه لا سلف لكم ولا مصتّف» وهذا قول من لا عدم له بالناس. رقد جمعت من 
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غابته؛ لعدم أكثر الكتب." 

وأنما ذكرث ذلك عر إلى من وق الب تلم أذكره.. وذكرت لرجل طريقا واحدً 
حتى لا تكثر الطرق» فيخرج عن الغر ضر !| 

والسؤال المهم المشمر: أن الكب المذ" 1 
بتلك الطرق مناولة, سواء بمج ]0 
المذ كورة في الفهرست كانت خالية عن المناولة؟ 

وإنما هي لمجرّد اثبات نسبة المصنّفات والأصول إلى أريابها؛ وأنها غير موضوعة ولاه 
مكذوية على هؤلآء الأشخاص. وإن | ت المناولة أو القراءة أو السماع أو مجرّد الإجازة 
فهي أمر زائد بجهة خاصّة لاتعلق لها بغرض الكتاب؛ وأمًا الكتب فقسم منها وصل إلى ١‏ 
من السوق والأفراد: وقسم منها لم يصل إليه ونّما وصل خبره إليه. بتوسط الناقلين. 

فيه وجهان» الظاهر أو المقطوع به هو الوجه الثاني. 


























فهرست» هو حصول المعرقة بالتعاتيف والأصول وأربابهما وطرائقهم. 

الابظهر. أن الأمانيد المذكورة فبها يفيد صحّة روايات 
ن له عبارة في آخر مشيخة التهذيب يمكن أن بستفاد ذلك منهاء وسبأتي نقلها مع الجواب. 
الجملة الأخيرة ريّما ينفاد منها أن المراد يقول: وقد جمعست هو جمع الكتب في الخارج دون جمع 
أسمائها في كتاب» فكأ نقل في كتابه اسماء الكتب الموجودة عند لكنه بعيد في حقّه وححق الشَي» 
قضلاً عن حصولها متاولة. وله العالم” 









البحث الرابع والأربعون: كيقبة طرق الشيخ إنى الكتب والأصول والروايات  51١‏ 


أمسا أزلاً: فلأن الغرض إذا كان معرفة نسبة الكتب إلى مؤلفيها فقطء فأي داع 
لاستنساخها بتعب النفس أو اشترائها بالمالء وهي أكثر من ألفي كتاب: وريّما يكون للشيخ 
طرق أو طريقان إلى كتاب أو كتبء فهل يعقل تكرار الاستنساخ والاشتراء؛ وريّما 
علددّة من مشائخه: فهل كل ذلك كان بالمناولة والقراءة أو السّماع لايحتمل ذلك: فإِنّه أمر 
مخالف لسلوك العقلاء. 

وأما ثانيً: فلوكان ذلك واقعاً -على الفرض البعيد لذكره الشّيخ لامحالة في موارد من 
كلامه في الفهرست» وحيث لاء فلا. 

وأمًا ثالثاً: فلن التعبير الشّائع في كلامه في معظم الموارد هو جملة (أخبرنا) - أي: 
ان عن فلان بكتاب فلان؛ أو كتبه: وريّما يستعمل جملة روينا في موارد الأسناد 
المتكرّرة. والفرق بين الجمليتن اعتباري: فعند النظر إلى حال المروي عنه؛ يقول أخبرناء 
وعند النظر إلى نفسه وهو الراوي بقوللوينا.' 

وعلى كل لفظ: أخبرنا الكل على إلجازة المجرّدة؛ فضلاً عن المناولة وإعطاء 
الكتاب» فضلاً عن القراءة والسماع أي ملوع. وأي دا ؟ بل أي مجوز لحمل جملة: (أخبرنا) 
على المثاولة؟ 2 57 

وأما رابع: فلأن هذه الكتب الكثيرة الزائدة على الألفين كما قيل ليست كلها في 
الأحاديث المنقولة عن الأئمّة ب حتّى يمكن القول بتحمل الشبخ اللوسي وإتعابه نفسه في 
استنساخها أو اشترائهاء ثم القراءة على الشيوخ أو السّماع منهم؛ بل جملة كثيرة منها في 
موضوعات مختلفة لا داعي للعاقل في إضاعة عمره وإتعاب نفسه بقراءتها وسماعها. 

نعم في المهرست موارد خاصّة, يذكر الشيخ فيها الإجازة والقراءة والسماع؛ وإليك 
بيان يعضها: 

فمنها: ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين... وله كاب تأريخ الأئمّة/8ة. أخبرنا 
عنه برواياته' كلها الشّريف أبو محمّد المحمّدي؛ وسمعنا هلال الحفّار يروي عنه مسئد 














لكن رما يستعمل الشّيخ كلمة روينا في غير المتكرّرة كما في ترجمة إسماعيل بن جابره ومن بعده. 

". الظاهر رجوع الضمير المجرور (برواياته) إلى الكتاب» ويمكن أن نجعله قرينة على أن المراد بالروايات 
كلام الشّيخ في تمام الفهرست ا(أخيرنا بكتبه ورواياته...) هي الرّوايات المكتوية دون مطالبه المكتوبة فيها 
من أنظار» من غير الرّوايات عن الأئئة بة. 








بحوث في علم الرججال 
الرضاءحل وغيره» فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته.' 

ومنها: ترجمة أحمد بن الحسين بن عبد الملك ... برب كتاب المشيخة... سمعنا هذه النسخة 
من أحمد بن عبدونء قال سمعتها من علي بن محمّد بن الزبير عن أحمد بن الحسين.". 
خبرنا بجميع كتبه ورواياته علدة... وأخبرنا بكتاب 









المشيخة قراءة عليه؛ أحمد بن عبدو: 

ومئها: ترجمة علي بن الحسن بن فضا أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرهاء والباقي. 
إجازة أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد الزبير سماعا وإجازة عنه. * 

ومنها: ترجمة عبد الله بن أحمد أخبرنا بكتبه ورواياته أبو عبد الله أحمد بن عبد الله 
المعروف با بن الحاش رتل سماعاً وإجازة. * 

ومنها: ترجمة عبد الله بن موسى ... له رسالة إلى المأمون وللمأمون جوابهاء أخبرنا أحمد 
بن حمدون... قال أخبرني أبوالحسين علي ِب الحسين بن علي بن حمزة أعطاه هذه الرسالة 
وقال له: أعطانيها بعض ولد عبد الله بن" بقك”بوته: قال أعطانيها إبنه.5. 

وفي هذا المورد إقترن الإخبار بالناولة._!._| 

ومنها ترجمة الكليني: وأخبزنا عييد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافي» 
عن جماعة... . د 

وفي الفهرست موارد متشابهة أخرى؛ ولعلّها الأقل مما نقلناها هناء والمستفاد من هذه 
الموارد القليلة أن مجرّد الإخبار لايدل على الإجازة: فضلاً عن المناولة؛ فضلاً عن القراءة» أو 
السماع» والمشتمل عليها محتاج إلى التنصيص عليهاء كما في هذه الموارد الضثيلة... وهذا 
فليكن واضحاً مفروغاً منه. 
ليس الشيخ كالنجاشي في اقتصاره على الاخبار بالكتب, بل يقول الشيخ في موارد 
كثبرة: أخبرنا بكتهه ‏ أو بكتابه - ورواياته المنقولة عن الأئمّة ب فلان عن فلان... 




















البحث الرابع والأربعوث: كيقية طرق الشيخ إلى الكتب والأصول والروايات ١‏ 808 


الظاهر من الرّوايات المقابلة للكتب هي الرّوايات المنقولة ' عن الأئمة ب المكتوبة في 
الكتب: فهي جزء من الكتبء وإنّما ب بخ بالذكر اهتماماً لها؟ ولأ وجدان الرٌوايات في 
الكتب المختلفة هو شغل الشَبخ المهمء فيكون عطفها على الكتاب من عطف الجزء على الكل. 

ومعنى الجملة: أخبرنا بكتبه ورواياته المذكورة في كتبه فلان... وأياً ما كان مراد اليخ 
من الإخبار بالروايات لا ثمرة عملية له» بعد بناء الشّيخ في التهف يب على عدم الرواية من 
الأشخاص: فإنّهِ يروي عن الكتب والأصول دائماً. 

وإليك بعض الموارد في كلامه لمجرّد الإيضاح والإطلاع: 

٠.هارون‏ بن مسلم له روايات عن رجال الصّادق يي ذكر ذلك ابن بطة؛ عن أبي عبد الله 
محمّد بن أبي القاسم عنه. وأخبرنا ابن أبي جيده عن ابن الوليد عن عيد الله بن جعفر الجميري عنه.' 

أقول: 

لادلالة في هذه العبارة على وصول باب الروايات إلى الشّيخ تفصيلاً سواء فرضناها 
محفوظة غير مكتوبة: أو مكتوبة ف يالوني وريقات قليلة لم يصدق عليها كتاب» 
وهنا لوه جار في ملق السوال يرجي لوخ الخ لوق رايات أرباب 
المصتّفات والأصول (أخبرنا بكتتع ورا 











؟. أحمد بن عبد الله بن مهران... وما ظهر له روابة وصئّف كتاب التأديب. وهو كتاب. 
يوم وليلة. " 

أحمد بن محمّد بن عمر... صنّف كبا منها ... أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن 
غرور عنه ' ومثله في ترجمة أحمد بن إدريس,* 






فقي ترجمة الحسن بنعلي بن فضال: ثقه فى الحديث وفي 








روايائه. ولعله مجرّد تفنن فى التعير. أو الحديث» اعم من الزوابة وأنه بمعناه المصدري و يحتسل المكس 
احتمالاً مرجوحاً فى كلام الشبختلق. 

الفهرست: 376 

؟المصدر: 5 

.المصدر: + 


المصدر: 5 


بحوث في علم الرجال 


أقول: لم يرو الشبخ كتبهماء وإنما روي روايات الأخيرء فالظاهر أن المراد بها روايات كتبهه 
ويحتمل أنْها الرّوايات الخارجة عنهاء لكن الاحتمال الأول في أمثال المقام أظهرء كما تقلام. 

4. إسماعيل بن عثمان بن أبان له أصلء رواه لنا أحمد بن عبدون» عن أبي طالب 
الأنباري. عن ... عن ... عنه. 

ويحتمل أن هذا التعبير (روي) يغاير التعبير ب (أخبرنا) فإن الأول ظاهر في نقل الأصل 
المذكور دون مجرّد الإخبار باسمه فلا بد من التوجه إلى هذه التكتة؛ وليس المقام من 
الإشارة إلى الأسناد المتكرّره حتّى يقال بترادف (روي) مع (أخبرنا)؛ كما في مقامات 
أخرى.' ويحتمل أن الأوّل بلحاظ حال الملقي والثاني بلحاظ حال المتلقي. 

0. الحسن بن ثويره له كتاب» أخيرنا به ابن أبي جيد؛ عن أبي الوليد؛ ورواه لنا علدة من 
أصحابنا عن أحمد ين محمد . 1 ١‏ 

أقول: يدل هذاء أولاً: على أن جبملة تهنا ليست بمعنى الرواية التي ريما تكون مناولة 
وريم بالقراءة والستماع» وهذا أقو ا مطل في/سأيقه لأّه ذكر الرّواية بعد الإخبارء وعلى 
عكس الأمر في ترجمة حذيفة بن منصور ولاح أيضاً ترجمة شعيب بن الحداد. 








روي نصفه عنه... ." 

أقول: هذا مثل ما في ترجمة علي بن إبراهيم (إلا حديثاً واححداً..)» وريّما ينافي ما 
ذكرنا فيحمل على الندرة» فلاحظ. 

/. عبد الله بن سئان ثقة له كتاب؛ رواء جماعة عن... عن ابن أبي عمير عنه. 

أقول: لم يقل الشّيخ إن الجماعة روره له ثم قسال أخبرنا به الحسين... فالمتيقن أن 
الإخبار دون الرواية. فلاحظ. 
فيه أيضاً صراحة باختلاف الإخبار والرواية. 






67 فلاحظ: ذلك وتامئل عميقا 
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ولهذا البحث ثمرة مهمّة بالغة الخطورة» وهي أنه لايمكن تصحيح طريق الشَيخ نعيطشتة إلى 
أحد في مشيخة التهديب إذا كان غير معتبر بطريقة المعتبر إليه في الفهرست. 

وجه عدم الإمكان واضح فإن معنى صِحّة طر إليه في الفهرست على ما عرفت أن 
الكتاب الفلاني صاحبه زيد مثلا وإن لم بره |0 أصلاً أو رءاه بوجدانه من الأسواق 
والأشخاص. وهذا لعزم عسخة كل رواية رواية من روايات هذا الكتاب. فَإنه لم يصل 
إلى التبخ لأعن قراءتها أو سماعها من الشيوخ؛ بل مجرّد الإخبار (أ. نا)لايدل 
على مجرّد الإجازة كما عرفت» فروابات هذء الكتب لم تصل إلى الشّبخ في ضمن نسخة بسند 
معتبره وإن وصل أسامي الكتب إليه بأسانيد معتبرة وبين الأمرين بون بعبد» ونفاوت شاديد. 

وسيأتي في البحث الآني في شرح مشيخة اهديب أن سند الشيخ فيها إلى أحمد بن محمّد 
وإلى أحمد بن محمّد بن عبسى؛ وإلى الحبنْنسعيد غير معتبر؛ ولك بئيّنا على صحّة روايات 
هزلا: في اتهذيب في الزمن الي باطار صظة َي الخ إلى حفيد عيسى» وإلى الحسين ين 
سعيد في الفهرست خافلاعن كيفية لتخي رست . ومع التوجه إلبها لاوجه لتتصحيح 
رواياتهما الكثيرة في نهذ يبء ولوني حا ِل فيجفها لو تغير مهم في الفقد لاسيّما أن الكلام 
لايقتصر على الحسين بن سعيده وحفيد عيسى» بل يتعدي إلى غيرهما أيضاً. 

وهذا أحد الموانع من طبع كتابي -معجم الأحاديث المعتيرة: في سنّة أجزاء ‏ بعد ترتيب 
حروفه بالكامبيوتر وتحمل مؤونته الماليّة وإتعاب النفس في تنصحيح أوراقه في الباكستان» 
فإنّي أوردت فيه أحاديث الحسين؛ وأحمد بن محمّد وغيرهما من التهذيب» وهي كثيرة 
اعتماداً على طرق الفهرست المعتبرة؛ وإِنّما التفت إلى نقص هذا المنهج بعد تكميل الكتاب 
في أربع سنوات في أثناء الطبعة الثالثة لكتابي هذا. 

وقد عرضت الإشكال بغاية حله على جماعة من علماء الحوزة العلميّة بقمّ المشرئّة 
شفاهاً وكتبا فذكروا أجوبة غير لائقة بالنقل والرّد حتّى أن من تقبّل الإشكال تقبّله تحيراً 
لاتبصّرا فكانوا كغيرهم ممّن وقفت على كلامهم في الكتب الرجاليّة غالين عنه بالمرّة. وما 
أوتينا من العلم إلا قليلاً' 




















3 خة حين إعداد طبع البحوث لهذ الطبعة؛ وهي الطبعة 
0 ا لله تعالى. 


0 بحوث في علم الرجال 


أقول: 

.وأناابصدد إعداد هذا الكتاب للطبعة الرابعة ' بفضل الله تعالى يمكن أن نصحح رواياتالتهديب 
بسندانفهرست المعتبرء وإن كانت أسانيدها في مشيخة التهذيب ضعيفة» وذلك بتقديم مطالبة 

الأوّل: ظاهر كلام الشبخ في المشيخة؛ أن الرّواة أخبروه بالروايات المذدكورة في التهذيب لاا 
باسم كتبها فقط وهي مصادر التهديب» إذ يقول وما ذكرته عن فلان فقد أخبر به ... عن فلان 
ومعلوم أن الضمير المجرور (به) راجع إلى ما ذكره في التهذيب من الأحاديث. 

ويقول وما ذكرته عن فلان» فقد رويته يهذه الأسانيد عن فلان؛ والضمير المنصوب 
راجع إلى الأحاديث. 

فمدلول طرق المشيخة غير مدلولها في الفهرست في المؤذى ولا بد أن تكونا 
مختلفين وإل لأصبحت روايات التهذيب كلها ضعيفة غير معتبرة» وإن صحت أسائيدها 
بحسب الظاهر» نعم لا أجد في المِشْيْجةٍ وغيرها؛ تصريحاً بأن الشيخ تلفي أحاديث 
التهذيب مناولة من شيوخه. 24 

وباليتني وجدته وياليت الشبخ عترح بددؤلكن الظواهر حجّة فنقنع بالظهور والاستظهار 
مع احتمال كون طرق المشيةة.كطرق النفهرسيت فبي المؤتى. وهذا الاحتمال هو قاصم 
الظهر كما عرفث. 
وسباتي نظري حول هذا الاحتمال في آخر البحث الآتي إن شاءالله تعالى. 
: قال الشّبخ المذكور في آخر مشيخة التهديب: وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
' والأصول؛ ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفة في 
هذا الباب للشيوختتفلة من إراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفي في 
كتاب فهرست الشيعة» التهى. 

الثالث: إحالة الشّيخ الطالبين في بقية أسانيد روايات التهديب إلى الطرق المذكورة 
في الفهرست تعطينا إن الطرق في الفهرست ليست على منهاج واحد ومنوال فارد؛ بل 
قسم منها لمجرّد الإخبار بأسامي الكتب وانتسابها إلى مؤلفيهاء وقسم منها مقترن بمناولة 
الكتب؛ أو نقل رواياتهاء وهو كتب من روي الشيخ عنهم في التهلديب. 


















م147٠ يقصد المؤلف سنة الطبع: صفر المظفر لعام‎ .٠ 
الظاهر أن مراد الشيخ من المصتفات» والكتب معنى واحد مقابل الأصول.‎ . 
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ولولا ذلك؛ لكانت إحالة الشّبخ إليها لغواً لا فائدة لها' وكونهاء لمجرّد التأكيد خلاف 
الظاهر بل الظاهر منها انّحاد كيفيّة طرق المشيخة وطرق الفهرست إلى من روي الشّيخ عنهم 
في التهذيب» حتى نصح الإحالة والاعتماد عليها في تصحيح الأحاديث المذكورة في 
التهذيب إذا صخت تلك الطرق في الفهرست. 
ولعلّ هذا هو مراد بعض المهرة' في علم الرجال من السادة المراجع في النجف 
الأشرف؛ حيث كتب لنا جواباً عن سؤالناء وإليك نصه بحروفه: فإنّه مشتمل على زيادات غير 
عا ذكرناء قال: 
ماذكر من أن الشّيخ22 لم يقف على غالب الكتبه الني أورد أسمائها في 
الفهرست, وإنّما نقلها عن أسائذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الإطلاع على الكتاب» 
وإن كان صحيحاً في الجملة: ولكنّه لايصمم فيما قامت القر؛ على خلاف ذلك» 
كما هو الحال فيما اعتمده من المصادر في التهاديبين؛ فإنّهِ يظهر من كلامه في 
مقلامة مشيختهماء وفي آخرهما أن طرقه إليها في انفهرست» ليست من ذاك القبيل؟ 
إذ أنه 4 فد أرجع في آخثر” الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى 
افهارس الأصحاب» دكا ديه ذكر في مقلامة الفهرست أن الأصحاب 


إنما ذكروا في فهارسهلم الطرق إليتأمطأً. | بروايته أو حوته خزائتهم'» وبما أن 
مصادر الخ لم تكن قل ما اخخصوا بروايته» فلا هد "أنها كانت مما حوته 
























إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب 
إحرازه اتحاد نسخته منها مع النسخ الموجودة من 'خزائن أصحاب الفهارس المشار 
إلبهم؟ وإلا لم تكن فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسائيد الواردة 
فيها أسانيد إلى ما اععمده الشيخ86 في كتابه من نسيخ الكتب والمصنفات واحتمال 
أن تكون إش تدتفاة إلى تلك الطرق لمجرّد بيان أن هناك طرقاً أخرى لتلك الكتتب. 

















المطاف الترديد في صحخة إحالة الشيخ المذكورة. 
في كثبر من البلاد طال بفائه. 
1 بد في لجاع الشبخ إلى فهرسته. 
في أل الفهرست كما مر هكذا: بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصىٌ بروايته وأحاطت 
٠‏ خزقة تن اليد 
وكلمة (واو) في قوله: وأحاطت. ما عطف تفسيري أو بمعنى كلمة أو؛ ويحتمل أنها لمعللق الجمع كما هو 
ظاهر العبارة. 
».لم نفهم هذا اللزوم؛ لامكان شمول مصادر الشبخ للقسمينء ين على أن كلمة واو في كلام ايخ لمطلق 
الجمع: أو للعطف التفسيري» كما ذكر آنفاً 











واعلم اني اثناء اصلاح الكتاب لهذا الطبع ‏ الطبعة الخامسة ‏ حكمت باعتبار طريق الحسين 
بن سعيد ومفيد عيسى من جهة أخرى تأني في شرح مشيخة التهذيب فيما بعد إنشاءالله. 
سل باب آخر 
توهم بعض المحدئينةظة إن الشبخ روي.جميع كتب االصدوق في فهرسته بسند معتبر 
فكلما روي الشبخ خبر من بعض الأول اليكرها الصدوق في فهرسته: فسنده إلى هذا 
الأصل صحيح؛ وإن لم يذكر في الفورست ستل لمسحيحا إليد. 

نم ادّعى المحدآث المذكون. ب باب غامض دقيق ينفع في الإخبار» 
التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق ”7 

أقو| مما سبق أنه باب موهوم لا واقعية له. وكأن المحلاث المذكور ومن تبعه 
غفلوا عمًا ذكره الشيخ في ترجمة الصدوق: له نحو من ثلائمائة مصئّف» وفهرست كتبه 
معروفة؛ وأنا أذكر منها ما يحضرني في الوقت من أسماء كتبه شم ذكر أكثر من 
كتاب له ثم قال وغير ذلك من الككتتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤهاء أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته جماعة... . 

وإلاً لعلموا إن معنى الإخبار ليس هو الإخبار التفصيلي بما في هذه الكتب الكثيرة» بل 















5-1 
.١‏ فيه نظر لاححتمال كون الإشارة إلى سائر الأسناد التفويّة أسانبده إلى أصل تلك الكتب» فلاحظ. 
". هذا الظاهر معارض بظاهر آخر من أنه لاميزة ين طرق كتب الطائفة المذكورة في الفهرست بين ما 
عنه في التهذ يبين؛ وما لم ينقله عنه فيهما في النفل؛ وقد عرفت أن مججرّد الإخبار لا يدل على 
فضلاً عن المناولة والقراءة والستماع. 
يدكل على نفي الاستبعاد المذكور ولم يكتف بالفترى. 
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المراد الإخبار الإجمالي حتّى الخالي عن أسمائها؛ لتصريحه بآنه لم يحضره أسماؤهاء ومع 
ذلك يقول أخبرنا بجميع كتيه... 

واذعى بعض الباحثين إن النجّاشي كان يسير بسيرة البغداديّن؛ فإذا كان الحديث عنده 
عن كتاب يقول: ذكر فلان؛ وإذا كان عن إجازة يقول: أخبرنا إجازة» وإذا كان عن سماع 
يقول: حدثناء وبهذا يمتاز فهرسته عن فهرست الشبخ أيضاً. 





خائمة المطاف 
ةزر عار يفا الت و كدرة عاوسة وشدقن سي وذ اسان 1 اسان 
التو ٠‏ كما لا شك في كثرة اشتغالاته وتشتت تشئّت باله؛ فهو إنسان كبير وعالم عظيمء 
لكنّه غير معصوم عن الاشتباء والسهوء فالإفراط في حق أحد كالتفريط فيه؛ أمر 
مذموم باطل. 

وما ذكرنا في حل الشكال نما يطح إذركهليا عصمة الشبخ تاق وإلآ فلاملزم لما ذكرناء 
وما كتبه بعض السادة العلماء سرب | )) 

والعمدة إن طرق الههرست لفق ينهي من نقل الي عنهم في التهذ يب وإلى 
غيرهمء فجعلها قسمين على خلا قف كلام لهرت ربجم بالغيب» لمجرّد رفع الإشكال من 
في آخر مشيخة التهديب إلى فهرسته. 

على أنْي في شلك في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذي 
مستوفي كتاب فهرست الشيعة من الشّيخ نفسه؛ أو من غيرء. 
ن الظاهر من أوّل المشيخة إن كتابتها متصلة زماناً بانتهاء التهذيب» كما 














500 تعالى الفراغ من هذا الكتاب؛ نحن نذكر الطرق التي يتوصّل 
بها إلى رواية هذء الأصول والمصنفات؛ ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؟ 
التخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل. 
وقال بعد بيان المشيخة ما نقلناه في الأمر الثاني قريب 
إن تأليف التهذيب بما له من المشيخة مقلم على تأليف الفهرست» كيف 
يصح قوله: وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيمة؟! 








وح 


0 بحوث في علم الرجال 


فهو إلحاق جزماً ولا يدري أن الذي ألحقه هو نفس الشيخ' أو كاتب آخر من التستاخ أو 





من جهة سياق الكلام» فإذاً: لا نطمئن بإحالة !| 

وعلى فرض ثبوتها فهي مختصّة بالأحاديث المرويّة بالطرق المذكورة في المشيخة دون 
الطرق المهملة غير المذكورة في مشيخة النهذيب؛ وهي كثيرة فلا حظ عبارة الشّيخ في آخر 
المشيخة, حتّى تعلم ظهور كلامه في هذا الاختصاص: والتعدئي عنها إلى مطلق طرق 
الأحاديث المذكورة في التهديب رجم بالغيب. 

وأمًا إحالته إلى الفهارس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ في زمانه فهي غير مل 
لم تصل إلينا الفهارس حتّى نلاحظهاء سوى مشيخة الفقيه وفهر سأحمد الزراريي. وأمًا 
فهرس النسّاشي فلم بَرءُ الشّيخ حتّى يقصد م بإطلاق كلامه. 

وأمَا تصحيح ما نقله الشبخ في ت برك ضعيف! لأجل صحّة طريق الصدوق في 
مشيخة الفقيه مع ملاحظة إحالة البيخْآلّذ كيار قفيه تفصيل ف 
الأخيرة: وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتَاب فهرسيت الشيعة عن الشيختفلة فهو غير 
ممكن. فإنا ظاهر قوله: مستوفي» أنلا وى الطرق المذكورة في فهرسته» وطرق 
الصدوق وغيره التي هي غير مذكورة فيها ليست من طرق الشيخ فكيف يمكن التصحيح؟ 

وأا إن فرضنا كونها من غير الشيخ للوجه الذي ذكرناء. فلا بأس به» أي: بالّصحيح المذكور 






بخ إلى طرق الفهرست. 




















بملاحظة الإحالة المزبورة. لكن بشرط إحراز رواية الصدوق الأحاديث من كتاب من بدأ ايخ في 
المشيخة باسمهء إما مباشرق بتوسط كتاب آخر لمؤلف ثقة» فافهم ذلك جيّداً. 

وأمًا تصحيح ما في الفقيه بطرق الشيخ فهو أيضاً ممكن على بعض الصوره كما سبق في 
البحث التّاسع عشر. 


واعلم: أن ما قلنا في معنى طرق انفهريست إلى أرياب الأصول والمصتفات, جار في 
طرق التججاشي في فهرسته. كما أوضحناه بعض التوضيح في الطبعة الثالشة من هذا الكتابه 
ولكن حيث طال بنا هذا البحث حذفناه من الطبعة الرابعة هذه." 








نقل كلمة من رجال الديتجاشي قي ترجمة علي بن الحسن بن فضّال: ورأيث جماعة من شيو نا 


البحث الرابع والأريعون: 





طرق الشيخ إلى الكتب والأصول والروايات ‏ 581 


وعلى هذا يظهر إن ما سلكه المحدث الشوري وغيره من تتصحيح أسانيد روايات 
التهذيب الضعيفة بطرق النجّاشي في فهرسه ضعيف جد وقد أتعب نفسه في ذلك في 
خائمة المستدرك. 

وكذا يضعف ماذكره غيره من المحداثين وغيرهم ممّن تصلوا لتصحيح أسانيد 
الأحاديث بكل رطب ويابس: وقالوا بكفاية سند النجاشي إذا ص ثرواية التهذ يب الضعيفة 
سند بدعوي أن مشائخ الشبخ والنجاشي غالباً غير متعدد. 

والعجب أنْه ممّن اختار هذا المنهاج هو سيّدنا الأسناذ المحقّق البصير بعلم الرجال في 
مقلدمة معجم رجاله؛ وسيأتي في البحث الآني نقل كلامه الشّريف مع جوابه: كما سيأتي قول 
الستيد البرو جردي تل بأنانمهرست لم توضع لإخراج روايات التهذييين من الإرسالء إن 
شاء الله تعالى. 

فالأظهر أن يُقال: إن الأصل في أسانةنبهرست هو الإخبار بأسامي الكتبء وألها من 
تأليف فلان وفلان. 0 

وإثبات الإجازة فضلاً عن رابج اليتحاع والفرادة ومناولة النسخة؛ كلها محتاج إلى 


يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي من الحمن بن فال المعروف بأصفياء مير المؤمنين فلة ويقولون إل 





























موضوع عليه... ولم نر أحداً ممّن روي عن هذبن الرجلين يفول فرأنه على الشيخ؛ غير آنه يضاف إلى كل 
رجل منهما بالإجازة فحسب. 

وفي ترجمة علي بن محمّد بن يوسف بن مهجور... ثقة سمع الحديث فأكثر, إبتعت أكثر كتبه... أخبرنا عنه 
عدة من أصحابا. 


وقريب منه ما قاله في ترجمة علي بن عبد الرحمن بن عيسى؛ ويظهر من كلامه الأوّل الفرق المهم بين القراءة. 
والاجازة فلا تغفل. ويفهم من كلامه الثاتي ان الكتب لم تتصل إليه بالسلسلة المعثونة بل من الأسواق 
والبالعين. أقول ورنما من المشبرّعين أو من المعيرين» وعليه يحمل قوله في أل فهرسه: وقد جمعث من 
ذلك ما استطعت» ولم أبلغ غابته لعدم أكثر الكتب... 

وقوله في أول المجزأ الثاني منه: من كناب فهرست أسماء مصتفي ايع وما أد ركناء من مصنقاتهم.. وما قبل 
في كل رجل منهم من مدح أو ذم. 

فإ الظاهر من كلاميه ‏ وإن لم يكن نصّهماء أن الكتب التي أسماها في فهرسه كانت موجودة عنده فإن قوله: 
لعدم أكثر الكتب؛ قريئة على أن المراد بجمع الكتب هو الجمع خارجاً لا ذكرأ كما أن الظاهر من إدراك 

إدراك وجودها دون أسمائها. 

وإذا كان هذا الظاهر مطابقاً للواقع» فليس المراد وصول الكتب إليه بالأسائيد مناولة؛ بل بما عرفت 


بالبيع وغيره. 








7 بحوث في علم الرجال 


قرينة زائدة على أصل الإخبار (أخبرنا) وهي قليلة؛ كما أشرنا إلى مواردها' وهي موارد 
غير كثيرة ففيهاء نلتزم بمقدار مداليلهاء وفي غيرها نرجع إلى الإصل سواء في حقّ من 
روى عنه في التهذيبء أو لم برو عنه فيه كل ذلك لانّحاد كيفيّة طرق الفهرست بين 
الطائفتين المذ كورتين. 
وهنا بحث أعمق من هذاء وهو البحث عن اتحاد طرق المشيخة مع طرق الفهرست» 
ف ننظره في البحث الآني في تخريج مشيخة التهذ يب والله العالم. 




















البحث الخامس والأربعون 
في بيان طرق مشيخة التهذيب 


مقلامة وتمهيد ١‏ 
ا حك مانن ار با ف 
م بات التهذ يب والاستبصار» بل وغيرهما من 
كتب الننّيخ88 على وجم؛ ولد آبَححَيْمْ على ربا الاستنباط وحملة الفقه مزيد اهتمام 
بمشييخة التهذ يب المذكورة فيها طرقه إليهم؛ فنقول في شرحها من حيث الصحّة والضعف 
مستعيناً بالله تعالى. 
قال الشيخ المشار إليه بعد جملة من كلامه في خاتمة النهذيب: والآن فحيث وققنا الله 
تعالى للفراغ من هذا الكتاب. فحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه 
الأصول والمصتّفات'. ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخسرج الإخببار 
بذلك عن حد المراسيل: وتلحق يباب المسئدات...." 








لمحبتد بن إسماعبل الذي ذكر الفيخ طريقه إليه أصل ولا مصئض» وهذا ؤيد ما يائي من 
إجازة. 

في مشيخة اتيب طرقه إلى خمسة وثاثين شيخ كلها مير سوى أربعة طرق ضعيفة نعو 
أخرى من إشكال على الأظهرء وأما أصحاب الطرق: أي: من ينتهى إليهم الأسناه 
فأربعة: منهم غير معتمدين: والباقي كلهم ثقات وموثقونء كما يظهر من الجدول الذي ذكرناه في خاتمة 
هذا الببحث. 





04 بحوث في علم الرجال 


وقال بعد ذكر الطرق والأسناد: 
قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذا المصئّفات والأصول. ولتفصيل ذلك شرح 
يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ تف من أراده أخذه 
من هناك إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الديعة.١‏ 
أقول: فنحن نتعرّض للمشيخة والفهرست معاً لتحقيق أسناد الشيخ تفل إلى الأصول 
والمصّفات إن شاء الله وفائدة المراجعة إلى المهرست على قول جماعة تظهر فيما إذا كان 
إلى شخص ضعيفاً في المشيخة وصحيحاً في الفهرست. فإنّه ينتج صِحُة 
الرٌوايات؛ لاجل إحالة الشيخ الآنفة الذكر إن صحّت. 
لكن قال || البروجردي 24 في حاشية مقلامة له على جام ع الرٌّواة 
للأردبيلي#ة: تصنبف الشيخ للنفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتاباً أو 
أصلاً ليس لإخراج ج أحاديث إلتهذببين من الإرسال؛ ولم يبدأ الشّيخْ في أسائيدهما 
بهؤلآء المذكورين في اإفه(: 7 قليل متهم وهم المشيخة الم كورون في 
آخر الكتابين» نعم» ركما وبي في7/ بد أسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في 
المشيخة. وعد رواباتهع يأجممها لايل بزيد على خمسسائة تقرييا ولا تخرج هلذم 
الروايات عن الإرسال لتيب الطرق المذكورة في انفهرست غالب". 
والحق ‏ كما ظهر لي حين اعداد الَكَبَ ماله عدم خروج أحاديث التهذييين عن 
الإرسال والغّعف بأسانيد الفهرست مطلقاء كما ذكرنا في البحث السابق من أن ملاحظة 
الفهرست من أوله إلى آخره توجب الاطمئنان؛ بأن قول الشيخ ف 
عن المصئّفات والأصول لأصحابنا من دون مناولة أو قراءة أو سماع إلآ في موارد قليلة مرح 
بأحدهاء فصحّة مثل هذء الأسانيد لاتتفع صحّة أسانيد ما ثقله في التهذ.. بغير سند أو سند 
ضعيف» وقد مر تفصيله؛ لكن كلام اليد البروجردي لايبتني على هذا المبني ظاهراً وهو 
محتاجء إلى ايضاح وأيضاً لابد له من توجيه وجيه لإحالة الشبخ إلى الفهرست على تقدير 
صدورها عنه ويظهر من عدم انكاره تسليمه لصدور الإحالة من قلم الشيخ وأنها من كلامه. 














: (أخبرنا) هو مجرّد الحكاية 















ذيل عنوان خائمة المطاف في صدور الجملة الأخيرة ‏ وقد ذكرنا نحن 
...-. من قلم الشيخ في آخر | 
؟. لم أفهم الشكنة في هذا القيد أي: قوله خالب. ويحتمل أله ناظره إلى الموارد المقرون الإخبار فيه 
بالقراءة والسماع. 





البحث الخامس والأربعون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 710 


إحداث منهج جديد 
قال الشّبخ الفاضل الأردييلي تلق مؤلف جام ع الرّواة في رسالته التي سمّاها بتصحيح الأسائيد 
وذكر مختصرها في جامعه: 
ألفي في روعي أن أنظر في أسانيد التهد يب والاستبصار لعل الله تعالى يفتح إلى 
ذلك بابأ فلمًا رجعت إليهما فتح الله لي أبوايهما.. . 
أقول: فزاد على مشيخة التهذيب والاستبصار جميع من ذكر الشيخ في الفهرست أن له كتاباً 
أو أصلاء وذكر لنفسه إليه طريقاء بل وأضاف إلى ذلك أيضاً كل من استنبط من أسانيد 
روايات التتهدييين أن للشيخ إلى كتابه طريفاً؛ ولذلك أنهي عدد من للشيخ إلى كتابه أو أصله 
طريق إلى (861) شخصاً كما يظهر من خائمة المستدرك '. وقيل: إن عدد المعتبر منها - 
بزعمه ‏ يقرب من نخمساثة طريق. 
وفال الستيد البرو جردي نفل في مقدعة.لِه على جامع الرّواة في توضيح ما استنبطه مؤلف 
جامع الرّواةة 8 م 50 
مثلاً روي الشيختطلة في التهذأيجعن علي بل الحسن الطاطري قريباً من ثلانين حديئ 
بدأ بدكره في أسانيدها وطركة إليه مي المشريخة مجهول» ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروابات. 
وروى في كتاب الحجج أريع روايات سندها هكذا: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن 
الطاطري؛ عن درست بن أبي منصور ومحمّد بن أبي حمزة: عن ابن مسكان... اليخ؛ وموسى 
بن القاسم ثقة» وطريق الشّيخ إلى كتابه في الحجّ صحيح: فلم رأى المصئّف هذه الروايات 
الأربع» قال في مختص رالرسالة: وإلى علي ابن الحسن الطاطري فبه علي بن محمّد بن الزيير 
في المشيخة والفهرست,. وإلى الطاطري صحبح في لهذ يب في باب ... فزعمة28 أن هذه 








ري أيضاًء وقد نقل مختصرها المامقاني في 

مستدركه: 0 الطيعة الحديشة والصفحة 715 الطبعة 
ب نفسه كالأرديلي تف في تكميل الطرق وتصحيحها بزعمه؛ وستعرف في المتن إن هذا 
العمل الشّاق المنعب لا ثمرة 












م 1 
الزويات وبأن ل القادمة؛ فهو لم يكن رجالباً قط ولا محدثاً فقط؛ بل كان مجتهداً بتمام 
معنى الكلمة: ومع ذلك قصر في المقام رحمه لله رحمة وامعة. 


0 بحوث في علم الرجال 


الأحاديث الأربعة كانت في كتاب الطاطري؛ وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب 
الطاطريي عنهء فحكم بأن الشبخْ روي كتاب الطاطري بسند صحيح؛ ولذلك حكم بصحُة كل 
حديث بدأ الشبخ في سنده بالطاطري. 

ثم قال في رده: وهذا الاستنباط ضعيف» إذ كما يحتمل ذلك؛ يحتمل أنّه كانت هذه 
الروايات مأخوذة من كتاب درسته ويؤيده ما في الفهرست في ترجمة درست: من أن له 
كتاباً رواء الطاطري. 

ومن كتاب محمّد بن أبي حمزة» أو من فوقهما؛ وروي موسى بن القاسم ذلك الكتاب عمن 
الطاطري عن درست» أو من فوقهماء ولم تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلاً؛ 
إذ ليس كل من روى كتاب شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه.. 

أقوا : ما أفاده سيّدنا البروجردي مت 

ثم إن هنا بحثأ آخراً وهو أنا الشيخ فلت كل روايات التهديبين عن كتب وأصول 
78 1 ا 5 7/ 
من بدأباسمه في رواباتهماء أم هنا تقفي58 | ) 

قال اليد السيستاني (طال عمرء) فيسحكي شرحه على مشيخة التهذيب؛ كما في 
حاشبة كتابه قاعدة لاضرر ولاضيرار) لذي كبلثايته (دارافيقه): ١‏ 

نَّم يتصوّر ‏ ولعله هو التصوّر السائد أن جميع من يككون للشيخ طرق إليهم في 
المشبخة إنما يروي الأحاديث المبدودة بأسمائهم في التهدييين من كتبهم مباشرة؛ ولعلّ 
الأصل في هذا التصوّر هو عبارة الشّيخ نفسه في مقلامة المشيخة؛ ولكن هذا غير صحيح؛ بل 
التحقيق أن رجال المشيخة على ثلاثة أقسام: 





لامناص عنه. 












جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع الواسطة وهو بعض مشايخ 
الكليني' ومشائخ مشايخه» كالحسين بن محمد الأشعريء وسهل بن زيادء فهؤلآء نما 


أيضاً إن الشبخ لم بذكر محمد بن يحبى في فهرسته؛ بل ذكره في رجاله؛ ولكن التخاشي 

كنب منها كتاب مقتل الحسين وكتاب النوادر. فيستظهر من ذلك إن كتب محمد بن يحي 
الم تصل إلى الشيخ 226 ليتقل منها مبا: الأ فكيف لايذكرها في الفهرست» مع أن ضايه فبه الاستيفاء 
قدر الإمكان: كما يعلم من مقدمته. انظر: المصدر: 50١‏ 








البحث الخامس والأربعوذ: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 810 


ينقل الشيخ رواياتهم بواسطة الكافي. 

*. من أخذ بعض ما تدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة» وبعضه الآخر من كتابه مع 
الواسطة وهم جماعة'؛ منهم خمسة ذكرهم الشيخ ارة مستقلاً بصيغة: ومن جملة ما ذكرته 
عن فلان... 

وأخرى تبعاً في ذيل ذكر أساتيده إلى آخرين بصيغة: ومن جملة ما ذكرته عن فلان... 

وهؤلآء هم: الحسن بن محبوبء والحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن شاذان وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ فإن هؤلآء وإن نقل الشّيخ من كتبهم 
بلا واسطة؛ ولكن نقل عنها أيضاً بتوسط غيرهم ممّن ذكرهم بعد إيراد أسانيده إليهم. 

فالبرقي - مثلاً ‏ قد ذكره ارة بعد ذكر أسائيده إلى الكليني بقوله: ومسن 
جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد مارويته بهذه الأسائيد عن محمّد بن 
ينتوب: من مل امن أتحاناء خن اجون مكل مد بن خالد. 

وذكر مرّة أخرى مستقلً بقولل ونا كته عن أحمد أبي عبد الله البرقي. 
فقد أخبرم البح 

فهذا بقعضي ال ل فد ةيا برقي على كاه تارة وإليه ينتهي 
سنده الأخير وعلى الكافي تارة أخرى وإليه ينتهي سنده الأول» وعلى هذاء فلا يمكن 
النا بمجرّد إبتداء الشّيخ باسم البرقي وأضرابه استكشاف أن الحديث مأخوذ من كتبهم 
عباشرة. انتهى كلامه. 
إن في القسم الثالث» حيث ينقل الشّيخ روايات الشّخص من كتبه على نحوين: 
مباشرة تارةً ومع الواسطة أخرى: هل يمكن تمييز أحد الّحوين عن الآخر أم لا؟ 

ذكر اليد المذكور أن ذلك ممكن في بعض هؤلآء؛ ومنهم البرقيء فإِنّه متى ابتدأ به 
بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد, فالحديث مأخوذ من الكافي. ومتى ابتداً به بعنوان أحمد 


























آله لامصنف تمحمّد بن إسماعيل شيخ الكليني ظاهراء كما أشرنا إليه في ما مه 
ذكر محمّد يحبى وكتبه في انفهرست لأجل الغفلة لالعدم وصول كتبه إلى | 
شيخة الثّآتي إلى محمّد بن بحبى وصول كتابه إلى النْيخ والفهرست 





1 . يعرفون من ملاحظة هاذه المشيخته. 





8 0 بحوث في علم الرجال 


بن أبي عبد الله» فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة؛ وهذا مضافاً إلى أنّه مقتتضى ظاهر عبارة 
المشيخة: حيث فرق بين الفسمين في التعبيرء كما تقلام فهو مقرون ببعض الشواهد الخارجيّة. 

منها: إن الملاحظ أن كل رواية في التهذيبين ابتدأ فيها التّيخ بعنوان أحمد بن محمّد بن 
خالد (فهو) موجود في الكافي ‏ كما تحققته بالتبّع.' وليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان أحمد 
بن أبي عبد الله فإنِ قد يوجد في الكافي, وقد لايوجد ف 5 





وبهذا يتجلّي صخة ما ذكرناه من أنه كلما ابتدأ بخ بعنوان: أحمد بن محمّد بسن 
خالد. فإنّه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي» فلا بمكن عله مصدراً مستقلً في 
مقابله انتهى كلامه. 


أقول: ولما حمّقه ‏ طال عمره ثمرة مهمّة أخرى التفت 
حد ذاتها للطبعة الخامسة؛ وهي صحّة طرق الشبخ في || إلى أحمدبن محمّد بن عيسى 
مثلاء إذ المذكور في الطرق المذكورة إل ن جملة ما ذكرته عن احمد...» 

وهذاء في حد ذاتها الجملق : لكلانهافج قوم الكُوجبته الجزئبة: لانكفي لتصحيح جميع 
روايات أحمد في التهديب؛ بل بعضهاعَيرححن؟ ولذا ذكرت في الطبعة الرابعة من البحوث 
إن طريق الشيخ إلى احمد بن عبسيَتَطيْبترةَا الآ فالجملة المذكورة تشمل جميع 
الروايات التي نقلها الشيخ عنه مستقل وهي ‏ أي: الجملة المذكورة -ن. إلى عدم شمولها 
للروايات التي رواها الشيخ عنه بواسطة الكافي ومؤلفه الكليني؛ ولأجله حكمت بصّحة طريق 
الشيخ في المشيخة إليه فافهم جيداً ولله الحمد. 

إذا تقرّره هذا فترجع إلى شرح المشيخة. 

قال الشيخ828: : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد ببن يعقوب الكليني 6 فقد 
أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن النعماني عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن 
كولوب عن محمّد بن يعقوب #ظق. 


أثناء إعداد هذا الكتاب في 


















مالظ 
غك فل ا لفت 4ن كرس عبض لك فلك محلل اأكلى للازن اجن للك ملل طن الكل أقلن 
لان نل الال انق انق اطق يصق 

انظ لس ادل كاك كج ملكرعنج: مكل تمك ا للالترج: لوك لطر خلال وا ملاحظةي 
حرف التحاء يعني: الحدديث. 











البحث الخامس والأريعون: في يان طرق مشيخة التهذيب 8704 


وأخبرنا به أيضاً لحسين بن عبيد الله' عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري؛ وأبي محمّد 
هارون بن موسى التلعكبرى» وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويبٍِ وأب 
أبي رافع الصيمري؛ وأبي المفضل الغَيباتي وغيرهم؛ كلّهم عن محمد 
وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف با بن الحاشرء عن أحمد 


عد لأا ]جد ببق 
رب الكليني. 
راقع وأبي 
الحسين عبدالكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس' وبغداده عن أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني؛ جميع مصتّفاته وأحاديثه سماعاً واج دأد بياب الكوفة” بدرب السلسلة 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 

أقول: فهذه طرق ثلاثة للشبخ إلى الكليني؛ الذي وقع الاتفاق على وثاقته وأمانته. 

أ الطريق الأوّل فهو صحيح معتبر؛ إن الشبخ المفيد وابن تُولويده كليهما من الأجلاء 
الثقات الأمناء. 

وأا الطريق الثاني فأيضاً صحيح فاب الحسين بن عبيد اله الفضائري ثقدة أو حسن» كما 
2-7 وأبو غالب أحمد بن محمد بئالْحمد بوب إلى زرارة فقد وثقه الخ الووسي 

والنقاشيء وقال أنه شيخ العصابة في ويه 
اكير هديق ثيق الشبخ والنجاشي 
أبو عبد الله ثقة في الحديث صحيح | 

















خ أصحابنا في عصره؛ وهارون بن موسى 
وكذا أحييد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري 
51 الشبخ والنحجاشي» وأا أبو المفضل 
الشّيماني فهو محمّده بن عبد الله بن محمّد وقال النج ثم خلطء 
ورأيت جُلَّ أصحابنا يغمزونه ويضغفونه... وعن الفهرست: كثير الرّواية حسن الحفظ» غير أله 
ضعفه جماعة من أصحابنا. 'وعن رجاله”: كثير الرّواي إلا آله ضعفّه قوم. 
أقول: فهو ضعيف لايعتمد على حديثه, 
والطريق الثالث مجهول على الأظهر؛ لأن جميع ما قالوه في أحمد بن عبد الواحد 
يفيد وثاقته» بل ولا مدحه فإ العمدة في توثيقه كونه من مشايخ 
ة في وثاقتهم. 


























وأخيرنا الحسين بن عيبد لله قراءة عليه أكثر كبه من الكافي عن جماعة منهم أبوغالب.. 


مكنى الكليني في بفداد في سنة /18/ بياب الكوفة في درب السلسلة. 


بحوث في علم الربجال 


والأقوى اعتبار الطريق وعدم اضرار جهالة بن عبدون به كما سبق. 

وأحمد بن أبي رافع قد مرا وعبد الكريم مهمل غير مذ كور يذم ولا مدحء وللشيخ 
طريق رابع إليه ذكره في فهرسته» قال: وأخبرنا السّيد الأجل المرتضى عن أبي الحسين أحمد 
بن علي بن سعيد الكوفي عن الكليني. 

أقول: أمَا الستيد المرتضى 25 فوثاقته غنية عن البيان» وأحمد مجهول الحالء 
فالطريق غير معتير. 





إشكال ودفع 
القائل أن يقول إن للشيخ العلوسي تفل إلى الشيخ الكليني فق طرقاً بعضها ضعيفه بناء على 
إضرار جهالة شيخ الاجازة باعتبار الحديث. وبعضها معتبر؛ فيحتمل أنَهوفة روي بعض الأحاديث 
بالطريق المعتبرء وبعضها بالطريق يق الضعيفء ولاتصريح ولا قرينة في كلامه آنه لايروي إلا 
بالطريق الصحيح: كيف ولو كا نل بلطري كيح دائلم يكن وجه لذكر الطرق الضميفة؟ 
وحيث أله لا يز عند في ذلك بط مجع ابايث المنقولة من من درجة اعبار" 

وهذا الإشكال غير مختص غام بل بتجري في كثير من أسانيد المشييخة والفهرست. 

قلت: بل توجد في كلامه فرَبَةعل #30 جد تي الأحاديث المنقولة عمّن يبدأ باسمه 
في التهيبين بجميع طرقه المعتبرة وغير المعتبرة لا أنه قد يروي بأحد الطريقين؛ أو الطرق» 
وقد يروى بالآخر منهما أو منهاء وهذه القربنة كلمة: (أيضاً) المصدر بها الطريق اللاحق 
الستابق» فدقق النظر في عيارته. 

بل أقوى من هذه القريئة هو ظهور عباراته في ذلك: فإ قوله وأخبرنا بها بعد قوله أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته» ظاهر في ذلك؛ بل هو المراد وإن فرض حذف الضمير المجرور (بها) 
والاكتفاء بقوله وأخبرنا... بعد الطريق الأوّل فافهم ذلك. 

قال6: وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشمء فقد رويته بهذه الأسانيد؛ عن محمّد 
بن يعقوب؛ عن علي بن إبراء 

وأخبرني أيضاً برواياته أبو عبد الله محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلهم» عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم بن هاشم. 



















.٠‏ وهذا مع قطع النظر عن تراتر الكابيء كما لايخفى. 


البحث التعاسس والأري 





ي يبان طرق مشيخة التهذيب 851 


أقول: الطريقان كلاهما معتبران. 

أمَا الطريق الأوّل: فقد عرفته؛ وأمًا الطريق الثاني فالمفيد حاله ظاهرء والغضائري ثقة أو 
حسن؛ وكذا الحسن بن حمزة فإنّه ثقة. 

وقال في النمهرست بعد الطريق الثاني ظاهرا: وأ+* نا بذلك الشيخ المفيدة8 عن محمّد 
بن علي بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد 
بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراعيم لآ حديثاً واحداً استشاه 'م ن كناب الشرائع في 
تحريم لحم البعيرء وقال لا أروي؛ لأنّه محال. 

وهذا الطريق الثالث أيضاً صحيح. 

وحمزة بن محمّد وإن لم برد فيه توثيق ومدح؛ إلا أنه نقل عن التعليفة أنه يكثر 
الصدو قتف من الرّواية عنه مترضياً ' 

أقول: وهو على فرض ثبوته أمارة. خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئي تل ومثله 
ماجيلويه» بل يظهر أن ترضي الصدواق يندأ كت مَك حمزة بكثيرء كما بظهر من البحث الثاني 
عشر» فهما حسنان. وقد ترحم عليه توت جنة.19 مرّة من مجموع 1١‏ مرة ذكره. 

قال684: وما ذكرته عن مححِْبنَيجيى,العطارء فق رويته بهذه الأسانيد عن محسّد بن 
يعقوب عن محمّد بن يحبى العطار. 7 

وأخبرني أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القسّي جميعأًء عن أحمد 
بن محمّد بن يحيى» عن أبيه محمّد بن يحبى العطار. 

أقول: محمّد بن بحيى شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتبء كما قال النبجاشي» 
نم إن الطربق الأول بأسانيده قد تقندم بحثه؛ وأمًا علي بن أحمد بن محمّد أبي جيد أبوالحسين في 
الطريق الثائي؛ فعن الستيد في الكبير: وظاهر الأصحاب الاعتماد عليه» والطريق إليه يعد حسناً وصحيحا 
وعن الشيخ الحرٌ والأصحاب يعدون حديشه حسناً وصحيحاً. وعن البحراني: إن إكثار الخ 5ق 
الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضلف كما ذكره بعض المعاصرين. 




















.٠‏ الظاهر رجوع الضمير المرقوع إلى المفيدتة ولله العالم. 
. ولاحظ: خاتمة مستدرك الوسائل: ؟/ /4/: ذيل عشوان: حمزة بن محمّد القزويني العلوي. وقال: من 
إلى زيد بن علي بن الحسين ف ولاحظ: 








عد الترضتى عنه؛ والترحيم عليه؛ في الحث الثاني عشر. 


7 بحوث في علم الرجال 





قال المامقا: روي النجّاشي عنه في مواضع منها ترجمة الحسين بن المختار؛ وكذلك 
الشبخ قد أكثر الرواية عنه في الفهرستء فهو من مشائخ الشيخ والنخاشي؛ ولأجله وثّقه 
الستيد الأستاذتففق. 

أقول: في كل نظرء والله العالم. 

وأمًا أحمد بن محمّد يحبىء فقد وثقه الشهيد الثاني تق وغيره؛ بل يظهر من أحمد بن 
نوح السيرافي التعويل عليه '. لكن الفصل بين الشّهيد وأحمد ستمائة سنة أو ما يقرب منهاء 
فلا يحتمل احتمالاً غير موهوم استناد مثل هذا التوثيق إلى الحس” ولا سيّما لم ببصل إلينا 
آتوثيق من سبقه إباه؛ وأمَا التعويل فهو لا يفيدنا؛ لأن جمعاً من الضعفاء قد أكثر عنهم بعض 
الثفات الحديث وعولوا عليهم؛ فهو أعمٌ من || 5 

والعمدة في حسنه كثرة ترحم الصدوق عليه وترضيه عنهء أمّا الكبرى فقد تقلم ذكرها 
ل ع ا "في أربعة 
مواضع وأردف ذكره بالترضيّة في الكلائة الوم وفي توحيده في سنّة عشر موضعاً متره 
ومترحماً عليه في اثني عشر موضعاء وخي في أبراف. السادس والتّاسع والحادي عشرء والثّاني 
عشر والثامن والعشرين والثامنَ» والثلآثين والإني والأنؤيسين والخامس والأربعين» والواحد 
والخمسين والخامس والخمسين. والثالث والستّين. 

وكذا أكثر الترضي عنه في مشيخة 8 

فبظهر من هذا الاعتناء الشٌديد جلالة أحمد المذكور وكبره فبي عبين اللصدوق؛ ولا 
يحتمل من الصدوق مثل هذا التجليل والإكبار لمن لا يعلم أنه كاذب مفتر على الله وخلفائه: 
أم صادق» با منه أنّه كان ثقة صادقاً جليلاً عنده؛ فالحكم بجهالة أحمد المذكور: كما 
صدر عن سيّدنا الأستاذ الخوئي تت ضعيف جداً. 

قال65: وما ذكرته عن أحمد ب: بن إدريس» فقد رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن يعقوب» 
عن أحمد بن إدريس» وأخبرني به أيضاًالشّبخ أبو عبد لثه محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين 
بن عبيد لله جميعاً؛ عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري» عن أحمد بن إدريس. 





























بر 11 1556 11 وها طبع المطيمة الحيدرية 1604 
ولعل عد الترحيم والترضي عنه يتجاوز عن: ٠‏ امرة. 


البحث الخامس رالأربمون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 17# 


وفي الفهرست: أحمد بن إدريس أبوعلي الأشعري القمّي كان ثقة في أصحابنا فقيهاً 
كثير الحديث صحبحه؛ ول هكتاب النوادرء كتاب كثير الفائدة؛ أخبرنا بسائر رواياته الحسين 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن 
النجاشي أيضاً. 

ثم إن الطريق الأول صحيح كما مر وأمنا الطريق اللَاني؛ فلأجل محمّد بن الحسين 
ضعيف: فإ الرّجل مهمل؛ وإن كان أبوه الحسين بن علي بن سفيان ثقة عند النجاشي؛ وأما 
إذا قلنا أن والد حسين هو سفيان دون علي؛ فهو كابنه محمّد مهمل. 

وفي المستدرك " وخاتمة المستدرك " عند ذكر المشائخ العظام: أبر جعفر محمّد بن 
الحسين البزوفري؛ كما في أمالي أبي علي مكرّراً» عن والده؛ عن المفيد عنه مع 
الترحم عليه... . 

أقول: إن ثبتت نسبة الأمالي إلى الشَبخٍ أو ابنهء وثبتت كثرة الترحخم عليه فالرجل حسن. 
لكن في صخّة نسبة الأمالي إلى مؤلها[شكال)مياني. 

والطريق الثالث أيضاً ضعين] بجهَالة أحد إن محمّد المذكور وإن وقه بعض العلماء» 
وكيغما كانه فهو مذكور في كب الجا باسم أحمدٍ ين جعفر بن سفيان. 

قال#24: وما ذكرته عن || 
يعقوب» عن الحسين بن محمّد. 

أقول: الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري ثقة: والأسناد قد عرفت صحتها. 

قال#5: وما ذكرته عن محمّد بن إسماعيل» فقد رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن 
يعقوب» عن محمّد بن إسماعيل. 

أقول: السند صحبح, وإنّما الكلام في محمّد بن إسماعيل» وليس هو ابن بزيع الثقة؛ كما 
قيل: لأنّه أدرك الجواد والرضا والكاظم بفة» وروي عنهم وليس في تمام الكافي رواية عن 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الإمام م بل عن الفضل بن شاذان» وهذا دليل على أله 





فيان البزوفري'؛ عن أحمد بن إدريس ووثقّة 








اوبنه بهذه الأسائيد عن محمّد بن 





١‏ لاحظ: معجم رجال الحديث: 7 الطبعة الخامسة؛ حيث حكم الستبد الأستاذ: بأنا نسخة الفهرست 
المطبوعة قلط والصحيح أحمد بن جعفر: وكلمة محمد زائدة. 

الستدرك: 78 الاق 

*! خائمة المستدرك: 7/ 144 الطبعة الحديثة. 





4 بحوث في علم الرجال 


غيره؛ وأقوى منه الفصل البعيد بين الكليني وبين ابن بزيعء' فأمره دائر ببين البرمكي الذي 
وثقة النجاشي وضعفه ابن الغضائريء وين النيسابوري المجهول: كما هو الظاهر. 

وكل ما قبل في اعتبار رواية النيسابوري غير قوي فالحقّ هو التوقف عن قبول الروايات 
التي فيه محمّد بن إسماعيل هذا. 

ثم آني وقفنت عند إعداد الكتاب للطبعة الرابعة على كلام جديد لسيّدنا الأستاذ 
الخوني تفلة. حيث قال؛ إن روايات الكلبني يقل عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون 
منحصرة بطريق محمّد بن إسماعيل؛ بل يذكر كثيرً منضّماً إليه: علي بن إبراهيم عن أبيبه. 
وفي بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخرء مثل: محمّد بن عيد الجبار أو محمد 
بن الحسين وغيرهماء وقد أحصينا هذه الموارد؛ فبلغت أكثر من ثلاثماثة مورد. 

ومن جهة أخرى أن الشبخ تفل ذكر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضل» فروي عن 
ب؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل. 
وبعض الرواببات السذ كورة في اميك عن الفضل نفس الرواييات؛ التي ذكرها 


ال دع انس م ل اين بن فتدل 
فيظهر من ذلك أن للكليني,أكثر من يق واحد إلى روايات الفضل؛ وإنّما اكتني 


بواحد منها في بعض الموارد احْتَضَارَ أو َلك وهآتين الجهتين تصبح روايات الكليني 
عن محمّد بن إسماعيل 
أفول: هذا الاستدلال مسعيف. والمشيقن أن للكليني طريقان إلى جملة من روايات 
الففمل دون جميعهاء والقول: بأن الطريق الصحيح ‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ‏ طريق إلى 
جميع روايات الفضل بشهادة المشيخة؛ ضعيضء فإن الشيخ قال فيها: ومن جملة ما ذكرته عن 
الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الأسناد ععن محمّد بن يعقوب؛ عن علي 
فالطريق ليس طريقاً إلى جميع ما رواه الشبخ عن الفضل في ,أنه يبء فضلاً عن كونه 
طريقاً إلى جميع روايات الفضل» بل إلى جملة منه» نعم؛ سائر طرقه في المشيخة عامة» كما 
سيأتي على أنْه قد تقلام عن الستيد السيستاني إن مثل هذا الطريق» وأمثاله ليس طريقاً مستقلة 








مشائك عن محمد بن 























الحقّ في هذه العبارة سابقً. 


البحث الخامس والأريمون: في يان طرق مشيخة التهذيب ‏ 580 





فين بل هو طريق بواسطة الكليني وكتاب الكافي وإن الشّبيخ يروي بواسطة 
الكافي روايات الفضل» فافهمه جِداأ. 
ثم إن بعض تلاميذ سسّدنا الأستاذ ذكر في كتابه أنه هو الذي انتقل ذهنه إلى هذا الوجه. 
فذكر للسيد الأستاذ وأدرجه في الطبعة الخامسة في معجمالرجال»' وياليته لم يدرجه فيه؛ لما 
بأني بعد وريقات في بيان طريق الشيخ إلى الفضل. 
وقال هذا القائل: ورد في الكافى أكثر من ألف رواية عن محمّد بن إسماعيل؛ وما رواه 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل؛ وما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن 
شاذان يبلغ خمسماثة رواية تقريبا وما يرويه عن محمد بن إسماعيل عن غير الفضل يبلغ 
أربعمائة وثمان وسبعين. 
كما نّه روي عن الفضل بغير واسطة محمّد بن إسماعيل بيلغ: (11) رواية. 
أقول: : الظاهر أن محمد بن إسماعيل لإمكتاب له فهو بالنسبة إلى روايات الفضل وككابه شيخ 
إجازة» وظاهر الحال أن كتب الفضل ١‏ نت مجكرة في عصر الكليني؛ فلا يضر وساطة رجل 
مجهول بصحتهاء وإنما أجازه من لمج راج ألزؤايات من المراسيل إلى المسندات فقعط لا 
يقال: إذا فرضنا ضعف هذا الرجخلئ» ماهو المؤمر ومن عدم دسّه في بعض روايات الفضل! إذ لا 
دليل على أن الكليني طبقّ اانسخ ب 3 ال: إث كتب الفضل لم تصل إلى الكليني 
من يد هذ لبخ بل من الأسواق والأفره ول يقل لكليني | الفضل منه» بل استجاز منه نقل 
الرّواية. والمهم إحراز شهرة كتب الفضل بين الناس من زمان الفضل إلى زمان الكليني. 
كتب وسؤال التطبيق باق على فرض وثاقة المجينر وعدم وثاقته ولا جواب له سوى 
الاعتماد على إخبار الكليني تفن فلا بأس بالاعتماد على روايا 
ثم إن الستيد الخوني #ظة ذكر في بعض طبعات كتابه الستابقة إن روايات محمّد بن 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان تبلغ: موردا ونقل في الطبعة الخامسة عن بعضهم أن 
الكليني روى عنه زهاء ستماثة موره. 5 
وقال8©: وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذء الأسانيد عن محمّد بن يعقوب» عن 

















حميد بن زياد وأخبرني ايضاً أحمد بن عبدونء عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد 


٠:5 لاحظ كلامه ف يأصول علم الرجال:‎ .١ 


بحوث في علم الرجال 





وقال في الفهرست ': حميد بن زياد... ثقة كثبر النصانيف.. أخبرنا برواياته كلها وكتبه... 
(ذكر الطريق الثاني) وأخبرنا أيضاً عددّة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عنه وأخبرنا 
أيضاً أحمد بن عبدون» عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمد الكاتب: عن حميد. 

وفي رجال النجاشي ': كان ثقة واقفاً وجهاً فبهم: فالرجل موثق. 

وقول العام ةل فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض: مبني على ترجيح 
رواية الأوثق على النقة ورواية اله على الموثق عند التعارض» أو قصر حجيّة روايات غير 
الإمامي على صورة عدم تعارضها مع روايات الإماميّة. 

وكلا الوجهين لايمكن اتمامهما بدليل. 

شم إن الطريق الأوّل بأسانيده قد انْضح حاله وأمًا الطريق الذاني: ففي أبي طالب 
الأنباريء وهو عبد لله بن أبي زيد كلام طويل ضعفه الشيخ الطوسي 85 ووثقه النججاشي 
وغيره» ويشكل الاعتماد على رواياته» وابن عبدون مجهول فالطريق الثاني ضعيف. 

ومئله الطريق الثالث: فإن أبا المفه يمسي ضعفه؛ ومحمّد بن جعفر بن بطة أيضاً 
لابعتمد عليه لشهادة ابن الويد عليه للاحظاة 7 من أصحابنء ففيها المفيد بف ظاهراً 
مع أنه لايحتمل ضعف جميعهم بل تطتتنَجقتدق إخبارهم. ولو بصدق بعضهم؛ وقد أشير 
إليه قيما مضى أيضاً. 71 فيسدكا 

والطريق الرابع أيضاً ضعيض: فإن علي بن حبشيء مثل: 

والعمدة في اعتبار روايات الشبخ عنه؛ هو الطريق الأرل. 

قال26©: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسىء ما رويته بهذه الأسانيد عن 
محمّد بن يعقوب» عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عيسى. 

أقول: أحمد بن محمّد عيسى ثقة إثيق الشبخ في رجاله؛ والطريق أيضاً معتبرء لكن هذا 
المقدار غير مفيد؛ لأنا نحكم بصحة جميع الروايات التي رواها الشّيخ عنه؛ إذ ليس جميعها 
مرويّة بهذه الأسانيد الّلاائة؛ بل من جملة ما ذكره عنه ما يكون بها” 














ن عبدون مجهول. 








7 
رجال النسجاشي: 1١1‏ 
”. واستظهر من عبارة العلأمة عدم الفرق بين قول 





: رمن جملة ما ذكرنا): وبين قوله: (وما ذكرته)؛ وهو 
د الأول يدل على الموجبة الجزثية لاني مطلق يفيد الموجبة الكليِة. لكن حق مراد 
الشيتخ ماعرفت منّا سايق 








بل الظاهر أنه ليس بطريق مستقل من الشيخ إليهء بل إلى الكليني ومن طريق الكليني إليد. 
وأمًا طريق الشيخ إلى ساير أحاديث أحمد من دون طريق الكليني؛ فسيأتي بعد ذلك؛ فلا 
إشكال في الطريقين. 

وفال6ك: بعد ذكر أسناده إلى محمّد بن علي بن محبوب: ومن جملة ما ذكرته عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ما رويته بهذا الأسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن 
محمّده والأسناد هكذا: قد أخبرني به الحسين بن عبيد ل عن أحمد بن محمّد بن يحيبى 
العطارء عن أبيه محمد بن يحيى عن محمّد بن علي بن محبوب. 

أقول: الطريق حسن على الأظهره ولكنّه غير نافع للعموم؛ كما عرفته.' 

وقال285: في موضع ثالث من المشيخة: وما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى الذي 
أخذته من نوادرف فقد أخبرني به الشّيخ أبوعيد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
كلهم؛ عن الحسن بن حمزة العلوي ومحجّند ين الحسين البزوفري جميعاًء عن أحمد بن 
إدريس عن أحمد بن محمد بن عينن وري به أيضاً الحسين بن عبيد لله وأبو الحسين 
بن أببي جيد جميعاً عن أحمد بن محمد ين يجيلى) عن أبيه محمّد بن يحيى العطاره عن 
أحمد بن محمد ين عيسى. 217 4 

أقول: الطريق الأوّل معتبر لواف الحسن واب إدريس؛ والطريق القائي حسن كما مي 
وكيفما كان فجميع ما روي الشيخ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى معتبر سنداء ولكن 
تمييز روايات النوادر عن غيرها من كتب أحمد المذكور في التهذيبين عند عدم تصريح 
الشيخ به' ميسور. (ولا ثمرة له) 

وقال في الفهرست " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عددة من أصحابناء منهم الحسين بن عبيد 
الله وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطارء عن أببه وسعد بن عبد الله عنه 

















. بملاحظة ما حققه السيّد السبستائي؛ وما عقت عليه في آخر مقدئة هذا البحث ظهر كفاية هذا الطريق 
المعتبر لمموم روايات أحمد المذكور وان المراد ب: من جملة ما ذكرته... رواياته المرويّة بغير وساطة 
الكليني ضف فافهم واغتتم وله الحمد؛ ج: 7/ 01571 44/1/17 ش. 

؟. واعلم: أنه لايعتمد على نسخة النوادر المطبوعة أو المخطوطة مستقلة عمًا روا 
في ومائه؛ والنوري في مستدركه غير معتبر؛ عدم وصول النسخة بسند 
العاملي وغيرهماتظة, وسياتي تفصيل هذا الموضوع في البحث الثاتي واللخمسين؛ 

«الفهرست: 8 


: قما رواء عنها الحر 


إلى المجلسي؛ والحر 
الف 






بحوث في علم الرجال 


وأخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أببه؛ عن محمّد بن 
الحسن الصفّار وسعد جميعاء عن أحمد بن محمد بن عيسى. 

وروي ابن الوليد المبوبة ‏ وهو كتاب النوادر كما يظهر من صدر كلامه؛ فراجع عن 
محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد. 

أقول: إن كلمة سعد عطف على أيبه في الطريق الأّل في الفهرست؛ لاعلى أحمد 
وعلى كل» يكون الطريق معتبراً. 

والطريق الثاني فيه نظر؛ لأن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لا نوثقه بتوثيق ابن 
طاووس في محكي فرج الهموم في النجوم؛ لعدم احتمال عفلائي في استناد توثيقه إلى 
الحس بعد الفصل بينه وبين أحمد بأكثر من ثلائماثة سنة» وعدم وجود السلسلة المستقلة إلى 
زمانه كوجودها إلى زمان الشيخ والنجاشي فتأمّل. 

وأمًا توا يق الشهيد الثاني وغيرهه فعدوم الاعتماد عليه رغم إنكار المامقاني ‏ أظهر 
كما لايخفى. 

1 د / 5 

وفي المستدرك ': قال الستيد البند قَيدتلخِيضه) لم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد تأمّل 
في حديثه ويروي عله الشيخ || ... وهذا ما يوجب الاحتياط 
في رواياته وعدم ردها. وعن || ولذا اتفقوا على صحَّة (روايات) 
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه. 

وقال اليد المذ كوركهاق: : والحاصل أنْه لاخلاف في صحّة رواية أحمد بن الوليد لله 
ودخوله في القسم الصحيح بالمعنى المصطلح؛ وإن اختلف في الوجه المقتضى للصحة؛ فقيل 
الوجه فيه كو بل من مشائخ الإجازة وخروجه عن سند الرّواية في اللحقيقة. 

وعلى الأوّل» فالوجه في التو: اما شهادة الحال بتوثيق مثله نظراً إلى ما يظهر من الشبخ 
والمفيدتظة وغيرهما من الثقات الأجلاء من الاعتناء به والإكثار عنه؛ أو مجرّد رواية الثّقةء 
كناقت| جماعة من علماء الأصول» أو دلالة تصحيح الحدديث من أصحاب الاصطلاج 

ثيقه أو توثيق الشيهد الثاني تت وغيره من المتأخّرين بالقياس إلى من تأر عنهم." 
























380/5 المستدرك:‎ ٠ 
الطبعة القديمة.‎ 0/1١: هامش» خمائمة المستدرك‎ . 
50/5 رجال بح رالعلوم:‎ 
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أقول: الواقف على كتابنا هذا يعلم أن هذه الوجوه لا تفيد ثبقا لكن القلب لايرضى 
برد رواياته» فلا بد من الأخذ بها من باب الاحتياط هذاء ولكن كونه شيخ للمفيد 
يوجب اعتبار رواياته إذا فرضنا شهرة الكتب التي هي مصادر رواياته من زمن مؤلفيها إلى 
ازمن المفيد وهكذا قلنا في حقّ محمّد بن إسماعيل ث اشيخ الكليني. 

والطريق الثالث معتبر وإن كان الحسن بن محمّد بن إسماعيل مجهولاً أو مهملا فقد 
ثبت إن جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد عيسى معتبر السند؛ لأجل الأسناد الشائي 
في المشيخة والإسناد الأوّل في انفهرست '. وهنا طريق آخر إلى تنصحيح إستاد الشّيخ إلى 
أحمد بن محمّد بن عيسىء مع قطع النظر عن حسن أحمد بن محمّد بن يحبى العذكور, وهو 
ما ذكره السّيد الأستاذ الخوني 6لق.' 
بخ إليه طرق في المشيخة» وفي كل طريق يذكر جملة ممًا رواه. وقد 
بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محيع ين يحبى العطاره و قف في كل ما يرويه 

في التهذيب عن احمد بن محمد بن“ عيسيالإكجمال أن يكون ما برويه من جملة ما يرويه 
بواسطة أحمد بن محمّد بن بجى | ل 

ولكن ذلك بمكان من المنسَاوء وآلو. في ذلك مب أن الجملة التي يرويها الشّيخ من 
أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة 











بن محمد بن يحيىء إنّما يروي عنه عن أيه عن 
محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمّد بن علي بن محبوب إن جميع ما رواه عن 
محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحبى؛ عن أبيه عنه فله إليها طريقان 
آخران أحدهما ضعيف... ثانيهما صحيح... وعليه يكون طريق الشّيخ إلى جميع رواياته عن 
أحمد بن محمد بن عيسى صحيحاً في المشيخة. انتهى كلامه الشريف. 

أقول: إذا كان ان أحمد العطار ضعيفاً لايثبت لنا أن محمّد بن علي بن محبوب» روى عن 
أحمد بن محمد بن عيسى رواياته» حنَّى تصع بصحّة طريق الشّيخ إليه» فلعل أحمد كذب 
على محمّد بن علي بن محبوب. 






.١‏ بل ولأجل الأسناد الثاني أيضاً على وجه سبق في المثن. 
معجم رجال الحديث: 5:8-5:9/١‏ 
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وثائيء وهو العمدة إِنّه لايستفاد من المشيخة أن جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى داخل في الأسانيد المذكورة فيهاء فلعله لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه بل يذكر 
أسناد بعض ما يرويه» فتسقط جميع رواياته عن أحمد الأشعري عن درجة الاعتباره كما لايخفى.' 

وقد أهمل اليد الأستاذ هذا الإشكال المهم؛ ويرد عليه ايضا ما تقلم عن السبّد 
البروجردي مورداً على الأردييلي مؤلف جام عالرواة من فقدان الدليل على ذكر جميع 
روايات أحمد بن محمّد بن عيسى في كتب محمّد بن علي بن محبوب» وكيف كان فالذي 
أفاده الأستاذ ضعيض» والعمدة في اعتبار سند الشّيخْ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على نحو 
الإطلاق» حسن أحمد العطارء كما أثبتناه. 

لكن مر عن قريب أن صحّة السند في الفهرست لا تصحح سند روايات التهذييين؛ إلا 
أن الأستاذ ةع كغيره غافل عن هذه الجهة ظاهراً وما أفاده لم يكن متوقّعاً منهء وعلى كل لا 
بل لصحة طريق الشّيخِ إلى أحمد المذكور من إلنماس وجه آخر. وقد حصّلناه من جهة 
أخرى ذكرنا في الحاشية السابقة ولله الاملة © 

وينبغي أن بعلم أن ما رواه الشيخ عأحمد بن محمد بن عيسى يقرب من مثنين وألف 
كما ذكر الستيد البروجردي في ,حاشية مَدَكنة على جام ع الرّواة 












اتتمة 
قال الشبخ بعد ذكر أسناده إلى الصفّار: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد ما رويته 
بهذا الأسناد عن محمّد بن الحسن الصغار. عن أحمد بن محمّد. 

أقول: والأسناد عبارة عن المفيد وابن الغضائري. وابن عبدون» عن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد» عن أبيه؛ وعن ابن أبي جيد» عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصفّاره 
وهذا الأسئاد بمجموعه لايبعد حسنه. 

لكن لم يذكر أن أحمد بن محمّدء هل هو حفيد الخالد أو عيسى أو غيرهما ومثله ما 
ذكره بعد أسناده إلى سعد بن عيد الله. 

قال26: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته؛ بهذه الأسانيده عن 
محمّد بن يعقوب؛ عن علدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. 


.١‏ وعدم ذكر الأسناد إلى أحد من الشّبخ في المشيخة غير عزيزه كما يعرفه أهل التبع في التهذيين. 
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أقول: الأسناد معتبر وأحمد هذا أيضاً ثقة في نفسه؛ لككن الإشكال فيه كالإشكال في 
سابقه فإ صحّة طريق الشيخ إلى بعض رواياته عنه لا يفيد صحّة جميع رواياته عنهء لو لم 
يعلم طرقه الآخره بل يسقط كلّها عن درجة الاعتبار لعدم التمبيز. وإِنّما يرفع الإشكال في 
الموردين بما مر في تعليقتين سابقتين. 

وقال في أواخر المشيخة بعد ذكر أسناده إلى علي بن مهزيار: وما ذكرته عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي» فقد به الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه. 
أ ايخ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه 
ن بن الوليد؛ عن سعد بن عبد الله والحسين؛ عن أحمد بن أببي عيد الله. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله؛ عن أحمد بن محمّد الزراري» عن علي بن 
الحسين السعدأبادي؛ عن أحمد بن أبي يد الله. 

قال في الفهرست ' في ترجمه جمد اريم المذكور: 

أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميح رواياتة عيدّة من أصحابناء منهم الشّيخ أبو عبد الله 
محمّد بن محمّد بن النعمانالمفيد::وأبر عبد الله الحسين بن عبيد الله. وأحمد بن عيدون» 
55 دبي علي بن الحسين السعد أبادي 











وغيرهم؛ عن أحمد بن سليمان الزراري 
أبوالحسن القمّي» قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله. 

أخبرنا هؤلآء الثّلاثة, عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري؛ قال حدثنا أحمد بن عبد الله 
ابن بنت البرقي» قال حدثنا جدي أحمد بن محمّد. 

وأخبرنا هؤلآء إلا الشّبخ أبو عبد الله وغيرهم؛ عن أبي المفضل الشيباني» عن محمّد ين 
جعفر بن بطة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الل عن 
أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته» انتهى. 

فهذه سبعة طرق. 

أقول: الطريق الأول فيه الاحتياط السابق؛ لأجل أحمد بن محمّد بن الوليد لكنّه شبخ 





الفهرست: 40 
؟. أحمد بن محمّد الراوندي: وأحمد بن سليمان الزراري واحده وهو ثقة) نعبء سليمان اسم جلاه لا اسم أبيه. 
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إجازة فلا تضر جهالته بصحة المتون؛ إذا فرضنا شهرتها بين أهل العلم من زمان المؤلف إلى 
زمان المفيدثتفلة. لكن إحراز الشهرة مشكل. 

والطريق القّاني: صحيح كما هو ظاهر. 

والثالث: فبه: علي ابن الحسين السعد أبادي, ولا دليل على وثاقته. 

وأمًا الطريق الرابع والسادس فضعيفان؛ لأجل الشيباني وابن بطة. 

والسابع: أبي جيد» والخامس عندي مشكوك بجهالة أحمد بن عبد الله ابن 
بنت البرقي.' 

وبالجملة: جميع ما روا الشّيخ عن أحمد البرقي معنبر. 

قال6: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأساني. عن محمد 
بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. 

أقول: المند صحيح ظاهرا؛ لأن باهم تقار حسنء والفضل نفسه ثقة أيضاً كن شل 
هذا الطريق كما عرفت غير مفيدء' على كلتب به في فهم أسانيد الكافي اشتباهاً ظاهراً 
والمراجع إلى الكافي يجزم بعدم.رواية يرهم عن الفضل» وأنة الطريقان المذكوران في 






















عرض واحد» ولكن جعلها الشيخ يدنه" الكتباء من مئله عجيب وإن كان ذا 
مشاغل متنوعة مختلفة كثيرة. 

وقال الشّيخ في أواخر المشيخة: وما ذكرته عن الفضل بن شاذا أخبرني به 
الث 





. أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم من أبي محمد بن" 
الحسن بن الحمزة العلوي الحسيني الطبريء عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري؛ عن 
الفضل بن شاذان. 


ع 

يقول امنيد الأستاذقة بعد اتمال اتحاده مع أحمد بن عيد له بن أمئة: يظهر من التقاشي في ترجمة 
محمد بن خالد بن عبد الحمن أن عبد لله هو ابن أحمد ابن أبي عبد له محئد ين خالدالرفي» وك لك 
في كمال الدين للصدوق... 

وحيار يكون أحمد حفيد البرقي لا ابن بته» قلم بذكر أحمد هذا بسدح ولا بقدح. انظر:معجم رجال 
الحديث: 11/١‏ وللسيد البروجردي حول الرجل تحفيق لاحظ: الموسوعة الرجالية: ١/111و0144‏ 
وغيرهما الطبعة الأولى. 

نعم؛ هو مفيد بلاحظة, ما تفلم من كشن المراد من كلمة: دمن جملة» في المشيخة. 

هكذا في نسختي من المشييخة: والظاهر أن كلمة ابن في المقامين من اشتباه مرتئّبٍ المطبعة. 
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وروي أبو محمّد بن' الحسن بن حمزة؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن الفضل بن 
شاذان» وأخيرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي: عن أبي 
عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني؛ عن علي بن إبراهيم: عن أبيه عن الفضل بن شاذان. 

الطريق الأول من هذه الطرق الثلائة ضعيف: فإن الحسن العلوي وإن كان ثقة, كما مر 
لكن علي بن محمّد بن قتيبة لم بثبت وثافته ولا مدحه؛ ومجرّد توصيف الشّيخ إيّاه بالفاضل 
الايكون مثبناً لصدقه. نعم ذكر النجاشي اعتماد الكشّي عليه لكن || 
ترجمة الكشي: إن روي كثيراً عن الضعفاء» فالحق إن الرجل مجهول. 

والثّاني منها صحيح؛ إن كانت الواسطة بين الشّيخ وبين الحسن هؤلآء الّلائة: أو المفيد 
وحدم أو ابن الغضائري. 

والطريق الثالث حسن فإ الحسن بن أحمد حسنء لقول النجًا: 











إنّمه سسيّد الطائفة 









والصفوائي ثقة. د 

وهذان الطريقان الثاني ي والثالك ا اك 242 الرئيسة في المقام؛ إذ فيهما رواية إبراهيم 
عن الفضل, وهو غلط ولايسهل نسب إليتهم 50 خ كما قلنا به في أوّل هذا المطلبه ولا 
أدري ما أقول فيه؛ وأ كم جهن 1 بتْطلان رواية إبراهيم بن هاشمء عن 





الفضل من ملاحظة الكافي. ومن جهة أخرى ذكرها الشيخ في الطريقين المذكورين بالحس 
رواية إبراهيم؛ عن الفضل. 

وقال في الفهرست بعد علد كتبه': أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد#قلة. عن 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن محمّد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن علي 
بن محمّد بن قتيبة عنه: ورواها أيضاً محمّد بن علي بن الحسين بن بابوبيه عن حمزة بن 
محمد العلوي عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان» عن أييه عنه. 











أقول: الطريقان ضعيفان» فإن في الأوّل ابن قتببة» وقد مرّت جهالته» وفي الاي قنبر - 
وقيل: قنبرة. بن علي وهو لم يونّْق ولم يمدح: نعم؛ حمزة يمكن القول بحسنه؛ لأجل كثرة 


ترحم الصدوق عليه. 


.١‏ لاحظ: التعليقة الابقة, وقلنا فيها بزيادة كلمة: 
التفهرست: 161 





4 بحوث في علم الرجال 


تحفيق وتنقيب 
وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثيرة من الروايات تبلغ (1414)» وقد روي عن مشائخ 
كثبرين يبلغون زهاء (:1) شخصاًء كما في معجم الرجال. 
وقال العلآمة كفل في محكي خلاصة الأقوال: 
لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيهء ولا على تعديل بالتنصيص» 
والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول روايته. 
واستدلٌ سيّدنا الأستاد الخوئي على وثاقته بوجوه: 
أبن الطاووس في فلاح السائل الاتفاق؛ على وثاقة رواة رواية؛ هر فيهم. 
نه أوّل من نشر حديث الكوفيّن بم والقمُبون قد اعتمدوا على رواياته» 
وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث» فلو كان الغمزء لم يكن يتسالم 
على أخذ الرواية عنه. 0 
روي عنه ابنه على في ,تفسيرء؛ وقد ونّق كل من روي عنه عبن المعصوم 
, >“ 










داك 








دوي عنه ابن ل ريض كبر نزيارات؛ وكل من وقع في أسناده فهو ثقة 
بتوئيق ابن فولويه ا لست ححا 
أقول: هذه الوجوه ضعيفة عندئيء :يكن" :رولياته بادعيلم الجهالة لايتيسر لي فلا بد من 
الاحتياط في أمثال هذه الموارد المشكلة. "2 

ثم إنه رواية إبراهيم هذا عن الفضل بن شاذان, إل في مورد واحد في 
التهديب" لكنّه خير سالم كما يظهر من سند الكافي. وبتعبير أخر إن الشّبخ تتفل اشتبه اشتباها 
واضحاً في ت ركيب سند الكافي: علي عن أبيهه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» 
عن ابن أبي عمير... حيث زعم أن كلمه محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة أبيه وأن 
محمّد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم يرويان مع عن الفضل لعلي. 

وهذا غربب عجيب! لاينبغي صدره من أهل العلم فضلاًء عن مثل الشيخء وهو أستاذ العلماء 

والحق الذي لاريب فيه أن محمّد بن إسماعيل عطض على كلمة على ون الكليني 
يروي بسندين في عرض واحد؛ عن أبن أبي عمير مثلآء وإن عليَاً ومحمّداً كل منهما شيخ 
للكليني» وهو يروي عنهما منفردين ومجتمعين؛ ولذا عقب الكليني قوله: عسن الفنضل بسن 
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شاذان» في كثير من الموارد بكلمة: جميعاً. وهو صريح في أن من يروي عن ابن أبي عمير 
في ذلك السند ليس هو الفضل وحده بل معه غيره: وهو إبراهيم بن هاشم: وكأن الشّيخ 
لكثرة مشاغله غفل عن كلمة جميعاً في جملة من روابات الكافي؛ فلاحظ. ' 

وممًا يزيل الشّك عمًا قلنا ما في جملة من أحاديث الكافى؛ عن محمّد بن أسماعيل؛ عن 
الفضل بن شاذان» وعلي بن إبراهيم؛ عن ابيه بتأخير رواية علي عن أبيه؛ في الذكره عن رواية 





محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» هذا نص في بطلان ما زعمه |! 
من بعض المعاصرين وغيره؛ فلاحظ الكافي ': 

قال#85: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته: 

.١‏ بهذه الأسانيد عن علي بن 








إبراهيم: عن أبيهه عن الحسن بن محبوب." 


. وقال أيضاً في موضع آخر: وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما أخذته من كتبه 





ومصنفاته. فقد أخبرني بها أحمد بن عبدؤلّهبعن علي بن محمّد بن الزبير القرشي» عن أحمد 
بن الحسين بن عبد الملك الأزديء ظن يدس بن/ بوب. 


أبو عبةةله يعدن محمّد بن النعمان المفيد» والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدون, ع أب اَي أجببد بن بيحمّد بن الحسن بن الوليد» عن أييه 
محمّد بن الحسن؛ وأخبرنى به أيضاً أبوالحسين بن أبي جيد» عن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمّد بن الحسن الصفَّار؛ من أحسد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيشمٌ بن أبي 
مسروق» عن الحسن بن محبوب. 

. وقال بعد ذكر الأسناد إلى محمّد بن علي بن محبوب: ومن جملة ما رويته' عن 
الحسين بن سعيد والحسن محبوب: ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن علي بن محبوب» عن 
أحمد بن محمّد عنهما جميعاً. 

والأسناد عبارة عن أخبار الغضائري, عن أحمد بن محمد بن يحبى العطار؛ عن أبيه عن 


*: وأخيرني به أيضاً ‏ 





ف الكافي: اا 1 17/5196 6 / خا ارجح مرلار نارم جك 

ا المصدر: 4٠4/1‏ 3/ لكتر ع خا 1ل كاوه بلاط الاك باكر 

هذا الطريق مخصوص برواياته في الكافي كما نه عليه السيد السيسن سلّمه الله تعالى؛ فيما سبق. 

4. هذا الطريق مختص إلى كتبه ورواياته كما صرّح به في الطريق الثاني السابق: وقوله ... من جملة ما رويته» 
مخرج نرواياته من الكافي؛ وليس مخررجاً رواياته الأخرى» كما يستفاد من كلام السيّد السيستاني السابق. 








5 بحوث في علم الرجال 


محمّد بن علي بن محبوب؛ وفي مشيخة الاستبصار بدل لفظ من جملة ما رويته: من جملة 
ما ذكرقهء ولس لفظ: (جميعاً) في مشيخة الاستبصار. 

0 وقال بعد ذكر أسناده إلى سعد بن عبد لله: ومن جملة ما ذكرته: عن الحسين بن سعيده 
والحسن بن محبوب معاء ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمد عنهما جميعا؛ والاستبصار خحال 
عن كلمة: (معا) وكلمة: (جميعاً) ' والأسناد عبارة: عن أخبار المفيد. عن جعفر بن محمّد بن 





ولوب عن أبيه: عن سعد بن عبد اثف وعبارة عن أخبار المفيد: ن الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد. 

3 وقال بعد ذكر أسناده إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ومن جملة ما ذكرته 
عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. 

والأسناد طريا أحدهما صحيح والآخر حسن على الأظهر؛ لحسن أحمد العطار؛ كما 
مر فهذه سبعة طرق من الشّيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخته. 

والطريق الثالث له فرعسان. لك :في بيشيخة الاستبصار جعل الفرعين المذكورين 
طريقين؛ لأنّه قال: وأخبرني أيضاً التبخ/أب عبَلَ ل محمد بن محمد بن نعسان فل والحسين 
بن عبد الله وأحمد بن عبدون؛ عن أي آلتكتج”أحتمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه 
محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الَحَس نكن مجه ويس دن 

فاكمل الطريق برواية ابن الوليد عمن الحسن؛ وسوق العبارة أيفاً قاضية بما في 
الاستبصار؛ فمن الممكن إسقاط جملة: عن الحسن بن محبوب؛ بعد اسم ابن الوليد من 
مرتب المطبعة في كتاب التهديب» فيكون طرق الشّبخ إليه ثمانية. 

لكن في مشيخة التهذيب ' في آخر التهذ يب 'والاستيصار'معاً بعد ذكر سنده إلى محمد 
بن الحسن الصفّار قالة 











.١‏ وهذا هو الظاهر إذ لم برو الشيخ في التهدييين عنهما معاً بشهادة الكاسيوتر. 
.٠‏ مشيخة التهديب: +/3 


البحث الخامس والأربعون: في يان طرق مشيخة التهذيب 717 


وممًا يْيّد زيادة الجملة المذ كورة في الاستبصار من مرتب المطبعة؛ آنّي لم أجد مَن قال 
برواية ابن الوليد عن ابن محبوب» فلاحظ ترجمة هذين الرجلين الثقتين الجليلين في الكتب 
الرجاليّة. وهذا هو الأظهرء بل هو المتعين لعدم إمكان رواية ابن الوليد عن الحسن بن 
محبوبء فا ّي في آخر سنة 774هء وتوئي ابن الوليد في سئة 747 هء فإذا كان عمر بن 
الوليد حين وفاة الحسن 15 سنة يكون مجموع عمره 118 وهو كما ترى! فتأمّل. 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أن الطريق الأوّل معتبر كما م مرارا والحسن نفسه ثقة جليل 
جد بل وثاقته إجماعيّة؛ لكن هذا الطريق خاص بما رواه الشّيخ بواسطة كتاب الكافي عنهه 
ولاينفع لصحه ما رواه عن كتبه ومصنّفاته» ومع الشك يسقط الكل من الإعتبار. 

والطريق الثاني ضعيف؛ لأن أحمد بن عبدون وعلي بن محمّد القرشي؛ لم ينبت 
وثاقتهما ولامدحهماء. - 

وأمًا إذا 0 
أيضاًء إلا أن يُقال: نهم مشائخ إجأزء كلل هرا شاي وكش مذ اوبات سو ب 
ارخاس رن ل 00 حذراً من الإرسال والوجادة. 

فلت: نعم» لكن لا نطمئن بالمكآن الِيَبئتحه التخة الواصلة اليه من كتبه؛ وذلك 
لبعد الفصل الزماني بينهما. 

والطريق الثالث لايبعد حسنه لاجتماع أحمد وابن أبي جيد فيه؛ خصوصاً إذا فرضنا هما 
اشيخا إجازة» ولاسيّما إذا أضفنا إليهما ابن عبدون والقرشي في الطريق الثاني ومعاوية بن 
حكيم ثقة والمراد من أحمد بن محمّد في هذا الطريق أي: الطريق الثالث هو ابن عيسى 
دون البرقي؛ لتصربح الشّبختتفاة به في فهرسته. وأما الهيشم بن أبي مسروق الواقع في هذا 
الطريق؛ فعن الكشّي نقلاً عن شيخه حمدويه: لأبي مسروق ابنء يقال له: الهيشيٌ سمعت 
أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. 

أقول: هكذا نقله سيّدنا الأستل في معجمه ' عن رجال الكشَّى جاعلاً كلمة: خيرء بين 
القوسين فإن كان المراد منه آنها مذكورة في بعض نسخ رجاله دون جميعه؛ فلا نحكم بحسن 
الهيشم؛ لأن مجرّد فضله لايدلَ على صدته؛ وإن كان المراد منه غير ذلك؛ أو كان من تصرف 















120 //14 معجم رجال الحديث:‎ .٠ 


6 بحوث في علم الربجال 


المطبعة؛ فخيريّته تدل على وثاقته أو حسنه على الأقل؛ إذ الكاذب أو المجهول لايذ كرونه 
بخيرء وعلى كل نسختي من الكشي مشتملة على تلك الكلمة.' 
وأمًا حمدويدء فهو اسم لرجلين ظاهراً في هذه الطبقة أوّلهما حمدويه بن نصير الشّاهي 
الذي قال الشبخ في رجاله في حمّه: عديم النظير في زمانه كثير العلم والرواية؛ ثقة. 
وثانيهما حمدويه ابن نصير الكشّي من مشائخ الكشي؛ ويروي عنه في رجاله كثيراً ولم 
يوتّقه أحد لكن سيّدنا الأستاذ استظهر في معجمه اتّحاده مع سابقه. وهو غير بعيد؛ فالرّجل ثقة. 
والرابع حسن, والخامس معتبر صحيح: وأبو جعفر أعني محمّد بن قُولويهِ أيضاً ثقة أو 
حسنء والسادس صحيح والسابع حسن. 
روايات الشيخ عن كتب ومصّفات الحسن بن محبوب وابن سعيد 
قال في الفهرست ' في ترجمة الحسن بن محبوب: 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياتة تمن أصحابنا عن... ابن بابويه اليه صن أبيبه؛ عن 
سعد بن عبد الله عن,الهيثم... وري بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن 
/ 
الحسن بن محيوب. | | 
وأخبرنا ابن أبي جيدكن آبن الوليد؛ عن الصقّاره عن أحمد بن محمد ومعاوية 
بن حكيم والهبثم بن أبي شوق :كلهم :طن الحسن بن محبوب, 
وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت: عن أحمد بن محسّد بن سعيد 
بن عقدة عن جعفر بن عبد الله عن الحسن بن محبوب. 
وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبيره 
عن الحسين "بن عبد الملك الأزدي. ‏ قيل: الأصمح الأودي -: عن الحسن بن محبوب. 
وله كتاب المراح أخبرنا به أحمد بن عبدون» عن أبي طالب الأنباري» عن 
حميد بن زياد» عن يونس بن علي العطار؛ عن الحسن بن محبوب. 
أقول: الطريق الأوّل معتبر؛ والناني فيه إشكال لمكان ابن أبي جيد. 




















340 رجال الكشي: رقم‎ .١٠ 

106/1 معجم رجال الحديث:‎ ١ 

نفي البعد عن الاعتباره على وجل؛ فإ حسن أحمد بن محمد بن الوليده وحسن ابن أبي جيده لم بيت 
بوجه فويء كما يعلم مما سبق. 

.الفهرست: 3/6 





النسخ أحمد بن الحسين؛ والمظنون قوبا ذلك والمتأمل يظن غنا قا آنه لا وججود للحسين 
بن عبد الملك؛ وإِث الظاهر قوط كلمة: أحمد ابن» في بعض الموارد. فراجع. 


البحث الخامس والأربمون: في يبان طرق مشيخة التهذيب 2 744 


والثالث ضعيف بأحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت: وأمًا ابن عقدة؛ فهو موثق وقوله 
معتمدء وإن كان زيدياً جارودياً. وجعفر بن عبد الله ثقّة فإنّه رأس المدري ظاهراً. 

والرابع: ضعيض؛ لأن رواته كلهم مجاهيل والخامس ضعيف بجهالة ابن عدون ويوذ 
العطاره وقد عرفت أن صحّة أسناده في الفهرست لا تنفع لصحّة أسناد أحاديث ات 
كما استظهر: ولا أقلَ من الشّك فيه؛ والله أعلم. 

وقال#55: وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب؛ عن علّة من أصحابنا منهم علي بن محمّده وغيره عن سهل بن زياد. 

أقول: السند معتبر وإن كان علي بن محمّدء وهو ابن الزيير القرشي مجهول الحال! لأن 
العدّة لاتكذبء وأمًا من تصدي لتوثيفه أي القرشي بكلام النجّاشي؛ فقد ابتعد عن الحقّ 
غايته: كما هو ظاهر لمن راجع المطولات. 

وأمًا سهل نفسهه فقد اختلفت فيه الأقوال» والأصح آنه ضعيف لابعتبر روايته وطريق 

















قال884: : وما ذكرته في هذا بعلن عل ىكإن الحسن بن فضّال فقد أخبرني به أحمد 
بن عبددون المعروف بابن الحاشر سماعا َك وإجا وإجازة عن علي بن محمد بن الزييره عن علي 
بن الحسن بن فضّال. 
أقول: قد عرفت أن ابن الحاشر وابن الزيير كليهما مجهولان: وأمَا ابن فضّال» فهو فطحي 
اثقة, وهذا هو طريق الشيخ إليه في الفهرست أيضاًء وليس له طريق آخر غير هذا الطريق 
الضعيف» نعم» بين المشيخة والفهرست فرق من جهة كيفّة الإخبارء ففي الدّاني: أخبرنا 


أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزيير 











إن فلت: قد روي عن غيبة الشيخ عن أبي محمّد المحّديء عن أبي الحسن محمّد بن 
المفضل بن همامء عن عبد الله الكوفي خادم الشّيخ حسين بن روح ال: سأل || 
أبا القاسم ‏ عن كتب أبي العزاقر بعدما ذم رخرجت فيه اللعنة! فقيل له كيف نعمل بكتبه 














١‏ الوسائل: 21/1 هكذا. 
خادم الحسين بن دوح 
وها وغروا ما رلوك 


مد بن الحسن في كناب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي 
أبي محمّد الحسن بن علي تلد أله سأل عن كنب بني فضّال؟ فقال: «خمذوا يما 





0٠‏ بحوث في غلم الرجال 


وبيوتنا منها ملا؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي» وقد سئل عن كتب بني 
فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا ملا؟ فقال يقُل: وخذوا منها بما رووا وذروا ما رأوه. 

وهذا يدل على وجوب العمل بكتبه. 
: ليس هذا يدل على حجيّة قول من يروي عن بني فضّاله بل على الغاء المانع 
إيث بني فضال أنفسهم فقطء كما لابخفى. 

ألا ترى أن قول الإمام واجب العمل؛ وليس معناه قبول قول الرّواة عنه بلا إثبات 
وثاقتهم؛ وإنّي لأتعجب من جمع من العلماء المحققّين كالشيخ الأنصاري 26 كيف استفادوا 
من الرّواية اعتبار الروايات الواردة من بني فضّال» وإن كان في إسنادها ضعفاء أو مجاهيل؟ 
اوثانيً: لم : ت عندي حال المحمّدي ولا حال ابن همام ولا حال الخادم؛ فليس السئد 
بمعتبرء فلا تكون الرّواية قابلة للاستدلال بها. 

ثم إن سيّدنا الأستاذ الخوني تقل كان يذهب أيضاً إلى ضعف الطريق المذكور ويحكم 
بعدم حجيّة روابات البخ عن علي بن' لهي ففال» وقد صرح في رجاله ‏ معجم رجال 
الحديث في ترجمة علي بن الح التلاكو ر/ضمف طريق الشيخ " لكن رجع عنه أخيرا. 
وبثى على كورة! ذلك لالأجل وثاقة علي بن محمد الزيير وإن كان 
ابن عبدون عنده ثقة؛ لكونه مين مساب ليجل ”لأجل اعتبار طريق النجاشي إليه” 
فيستكشف منه اعتبار طريق الشّيخ إليه أيضاً. 

وبيان هذا المطلب قد ذكره في مقلامة كتابه : بل لو فرضنا أن طريق الشبخ إلى كناب 
ضعيف في المشيخة والفهرستء ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيي: وشيخهما 
واحد حكم بصحّة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً؛ إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره 
شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائريء مثلاء للنججاشي مغايراً لما أخبر به 























ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ققد ذكر الشيخ أحدهماء 
وذكر النجّاشي الآخرء انتهى كلامه. 





كما أخيرني اهأ في بعض أسفاري من أفقانستان إلى التجف الأشرف. 
رسجال التسجاشي: 193 
معجم رجال الحدديث: /١‏ 9؟ وص 8/: الطبعة المخامسة منه. 


البحث الخامس والأريمون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 581 


وقد سبقه اليد بحر العلوم5 في رجاله. ' 

أقول: ذكر النجاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذكور أنه صف كبا كثيرة 
منها ما وقع إلينا م ذكر أسماء خمسة وثلائين كتاباً له ثم قال: قرأ أحمد بن الحسين كتاب 
الصلاة والزكاة؛ ومناسك الحج والصيام؛ والطلاقف والتكاح: والزهد والجنائزء والمواعظ 
والوصاياء والفرائض والمتعة: والرجال على أحمد بن عبد الواحد في ملّة سمعتها معهء 
وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزئير عن علي بن الحسن. 

وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال ‏ يريد ظاهراً غير هذه اللائة عشر كتاباً المروءة على 
أحمد بهذا الطريق. 

وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرينء عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن علي بن الحسن بكتبه. 

أقول: وهذا الطريق الأخير لابيعد اعتباره للاطمننان بصحّة أخبار جماعة؛ وأحمد بن محمّد 





موئق؛ وأما الطريق الأول والاني؛ ففيهما أحمد بن عبدونء وهو لم يوئّق» وهذا هو الشّيخ 
المشترك بين النجخاشيء والشبخ في خصيوظ لبقام كما عرفته من المشيخة والفهرست. 

إذا عرفت هذا تعرف أن الكبى تطلى كريض) صحئها لا تنطبق على المقام؛ إذ لا شيخ 
مشترك بينهما -أي: الشبخ والنجاشي كب احتتهما بطريق ضعيف وثانيهما بطريق معنبر 
فسيّدنا الأستاذ أعلم يما قال. ” 50 

ولا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون» كما اختاره اليد الأستاذ فق وعدمهاء 











فإن ابن الزيير مجهول. 

وللفاضل الأردبيلية توم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضال دفعه 
الستيد البرو جردي تت في مقلدمة جام عالرّواة» وقد نقلنا كلام هذا اليد في هذا المعنى في 
أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أن مراد السيد الاستاذ ما تذكزه فيما بعد وهو صحيح. 





تعقيب وتشريح 

ثم بعد طبع هذا الكتاب ‏ أي: الطبعة ثانية عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة 
الهداة سلام الله عليهم؛ فذكر لي العالم الجليل الستيد علي السيستاني (دام عمره) الماهر في 
علم الرجال أن أسناد الشّبخ إلى ابن ال معتبر؛ وذكر في وجهه أن الشختة روي في 













و الرجال: 71/6 ولد 
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الجزء الأول من التهذيب - أي: من التهذيب المطبوع أخيراً في عشرة أجزاء في جملة من 
الموارد عن علي بن فضّال بسندين أحدهما معتبر وثانيهما ضعيف' فيفهم: من الجميع أن 
للشيخ إليه طريقين عامين أحدهما صحيح وثانيهما ضعيف. 

أقول: وإليك ان تلك الموارد حسب تع الفقير: 

١ج‏ /11: ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى: عن أحمد بن محمد بن 
سعيد؛ عن علي بن الحسن:؛ وأحمد بن عبدونء عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن علي بن الحسن» 
عن عبدالرحمن بن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريزه عن زرارة ومحمّد بن مسلم. 

إلى آخرهما. 

ص: 101 نفس السنددين» عن علي بن الحسن بن سَال» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» 
عن صفوان بن يحبى؛ عن عيص بن القاسم البجلي ‏ وفيه: وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون..... 

. وقال بعد الرّواية المتقلامة: 

وهذالأسناد عن علي بن الحسنيعث ين الحسن عن أيه عن علي بن عقبةا عن أيه. 

قص:6م قال يسمه ١‏ »< /) 

وبهذا الأسناد عن أحمد بن الحسن» كحت أيه وعلاء بن رزين عن محمد ين مسلم. 

أقول: الظاهر إن الأسناد المََار تتخموح الشنذذين» وإن يحتمل رجوعه إلى السند 
الأخير الضعيف في كلامه السابق؛ لأجل كلمة أيضاً. 

لص كول قال: 

ما أخبرني الشبخ أده اله بالأسناد المتلئم؛ عن علي بن الحسن؛ عن محمد وأحمد ابنني 
الحسن» عن أبيهماء عن عبد الله بن بكبر. 

أقول: مراده ظاهراً خصوص السند الصحيح بقريئة ذكر الشيخ المفيد. فإنّه من جملة 
الجماعة الراوية عن هارون, 

وقال بعد الحديث السابق: 

ويهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن محمد بن علي.. 





؟. ص: 2114 نفس هين السئد. 














161 198 164 ودوي في: التهل, 13 050 1 بسئد واحمد ضعيف» وروي عنه قي اللصفحة:‎ ٠ 
تسع روابات من دون ذكر سند ولعل الصحيح: من علاء: مكان: وعلاء.‎ 
أقول في رواية أحمد عن علاء نظرء فلاحظ.‎ .' 


البحث الخامس والأربمرن: في بيان طرق مشيخة التهذيب 58# 


وقال بعد ذلك: 
وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن: عن محمّد بن عيد لله بن زرارة... 
4 ص: 00ل قال: 
بهذا الأسناد عن علي بن الحسن؛ عن العّاس بن عامر وجعفر... 
أقول: في رجوع الإشارة إلى السند الصحيح فقط نوع خفاء. فلاحظ ما قبله في التهد.يب 
إلا أن يحمل على نوع من التسامح في التعبيره وهو غير بعيد. 
فالمراد هو: السند الصحيح وحده. 
٠١‏ ص: 38ل قال: 





ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى؛ عن أحمد بن محمّد ين سعيد» 
عن علي بن الحسن بن فضّال» وأخبرني أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبيير» عن 
علي بن الحسن بن فال عن محمّد بن عيتق... 

/7 وقال بعده: اذ‎ .١ 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسثء عبن حيط ب عبد لله بن زرارة..-. 

7.ص: 0171 أخبرني جماغة رحن بي محمد هاروين بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن 
سعيده عن علي بن الحسن بن فضال» وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن 
الحسن بن فضّال. قال حدثتي أيوب بن نوح... 






وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن محمّد وأحمد عن أبيهما... 

4. وقال عقييه: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن أيوب بن نوح... 

6 ص: /كك قال: 

ما أخبرني به الشيخ أيده الله وأحمد بن عيدون بالأسناد المتقلام عن علي بن الحسن بن 
فال عن معاوية بن حكيم. 

أقول: مراد الشّيخ ظاهراً هو مجموع السندين» فاختصر على ذكر الراوي الأول ممّن 
أخبره في كل من السندين؛ فإن السند الضعيف مبدوء بأحمد بن عبدون؛ والنصحيح مبدوء 
بجماعة منهم الشّيخ المفيد. 
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٠‏ قال بعده وبهذا الأسناد» عن علي بن الحسن؛ عن أيوب بن نوج... 

/الص: كلا قالة 

وأخبرني جماعة؛ عن أبي محمّد هارون بن موسىء عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن 
علي بن الحسن؛ وأخبرني أحمد بن عبدون: عبن علي بن محمّد ابن الزبير؛ عن علي بن 
الحسن» عن أيوب بن نوح... 

.ص 0117 بنفس السندين عن علي بن الحسنء عن محمّد بن عبد الله بن زرا 

4 وقال بعده وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن؛ عن عمرو بن عثمان... 

٠٠‏ ص: 174 بنفس السندين عنه عن محمّد بن عبد الله بن زرارة...' 

١؟.‏ ص: 18٠‏ قال بعدهما: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن علي بن اسباط... 

13 ص: 011 ذكر السندين السَايقيرععنه؛ عن علي بن اسباط... 

38 ص: 187ء قال بعدهما: 7 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن حلي بن اسباط. 5 

4 ص: 3707 ذكر الستَدبن المَلكورينعنه؛ عن أحمد بن صبيح. 

6 وقال بعدهما ويهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن. 

1 قال بعدمة 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن علي بن مهزيار... 

7. ص: 097 وقال بعده: وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب. 

8 ص: 001 ذكر السندين المذكورين عنه؛ عن محمّد بن عبد الله 

وقال الستيد السيستاني (أيده الله) تعالى: 

وأمًا اختصار الشنّيخ في الفهرست ومشيخة التهذيب على الطريق غير المعتبرء فهو أولً: 
لأجل أنه بالقراءة؛ وهي مقلدمة عندهم على الإ نبا لأجل أنه أقصر وأقرب من السند 
المعتبرء كما هو ظاهر. 

ومن تدبّر في الموارد المتقلمة يفهم أن ما أورده السّيد البروجردي يهني على 














ؤرارق 











المند الضعيق علي بن الحسين» والحسين محرّف الحسن جزعاً. 


البحث الخامس والأربعو: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 700 


الأردييلي يف مؤلف جام ع الرّواة؛ كما سبق؛ لا ير هذا المقامء ويقنع بأن للشيخ إلى 
علي بن الحسن طريقين عامين» وليس أحدهما طريقاً إلى من قبله أو إلى من بعده.' 
أقول: بعد اقتصار ايت في الفهرست والمشيخة على السند الضعيف: وبعد وعده 
في المشيخة بذ كر طرقه في المهرست مستوفي؛ على وجهه بظهر أن كل ما أرسله عمن علي 
بن الحسنء فهو مروي بالسئد الضعيف المذكور؛ ولكن من يطمئن من ملاحظة الموارد 
المتقلامة بأن للشيخ طريقاً عاماً صحيحاًء كهذا السّيد الجليل المتبّع؛ فهو ومن يحتمل أن 
السند الصحيح مختص بتلك الموارد بخصوصهاء حيث انف للشيخ طريقان فيها فذكرهما. 
ولو كان السند الصحيح عاماً لم يكن لتركه وججه في المشيخة والفهرست؛ لاسيّما في الثانيية» 
لما عرقت من وعده. 
فلا يصع له العمل بما أرسله الشيخ عن ابن فضّال إل على سيل الاحتياط. 
ويؤيّد هذا الاحتمال أن ايخ بعدما روي رفي تهذييه ” عنه بالسندين المذكورين قال بعده: 
وأ أحمد 05 محمّد الزيير 1 .. فلو كان 
باصن مسرن ال كد سن ان سند كن 
الطريقين بالذكر. _ > 
وأجاب عنه الشيي” الستستاتي جين أورد ته عليه: 
بأ كلام الشيخ في ذكر السند ّي لا يخلو عن المسامحة على كل حمال؛ إذ 
بن على فرص عدم الاشتراك كان ينبغي له أن إلة وبالستد التي عمن علي بن 
الحسن, من دون تفصيل. 
أقول: نعم؛ هو كذلك ولكن مع ذلك كلام الشّبخ ظاهر, أو أظهر فيما ذكرنا. 
وبالجملة: أن الشيخ226 روي عنه بأريعة أقسام: 
.٠‏ ما روي عنه مرسلاً. وهذا القسم - وهو الكثير- مروي عن كتبه. كما يظهر 
من المشيخة. 





















.٠‏ وكلامه الأخير ومن تدبر. جواب لما أوردته علبه؛ لكنّه دامظله لم يقم دليلاً على تفي احتمال إن تلك 
الرّوايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحبح فقط؛ لم تكن في كتاب علي بن الحسنء بل كانت في كنب 
من قيله من الرّواة. 

نعمء الاحتمال المذكور في المقام أضعف من الاحتمال المذكور في كلام السَيد البروجردي تل وذلك 
الزيادة الموارد في /اتهذ.يب هنا على الموارد في كلام الأرديني يقل ولله العالم بحقيقة الحال. 

ا التهاديبة 51/1 


0 بحوث في علم الرجال 


؟. ما روي عنه بسئد ضعيف فقط. 

*. ما روي عنه بسند صحيح فقط. 

5. ما روي عنه بالسندين المذكورين. 

ولا يحصل لنا الجزم من القسم الأخبر بأنْهما عامان مشتركانء وإنْما لم يذكره في 
الفهرست والمشيخة وفي موارد من تهذيبه؛ لأجل الاختصارء والله العالم والهادي إلى الحق. 
م سام امي ل 1 












0 فضّال 
فيه آنه لا دليل على أن اين عقدة نقل جميع روايات ابن 
فضال في كبهه عله تقل بعضها. 
القاني: إن طريق الشيخ! كتب أحمد بن محمّد بن سليمان أبي غالب 
الزراري ورواياته ممتيرةا كنا مر رست؛ والزراري روى كتب ابن فضّال كما 
يستغغاد ذلك من رسالله. ‏ 20# 
أقول: صحّة هذا الوجه موفوفة على أمر23:” 
.١‏ إحراز انتساب نسخة الرسالة اللَوْجوَةإلمؤغهأالزراري بأي وجه كان؛ وفيه بحث. 
. صحّة سند مؤْلفها إلى علي بن الحسن بن فشمّال» وهذا غير مذكور فيهاء فإِنّي قد 
ا ا ا 








رض عل مارت ولاك ين وو ع ع ل ل ل عبدون وبطريق 
الزراري؛ إذ لو احتمل الاختلاف لم يكف أحد الطريقين عن الآخرء والمفروض أن الشبخ أعلن أنه 
يروي عنه في التهذ ين بأحدهماء ولم يخبر آله قابل يين الطريقين ولم يجد تفاوتاً ينهماء والحق أنه 
لانافي لهذا الاحتمال» على أنة فيه إشكالاً قوياً آخر مر في البحث الرابع والأريعين. 

هذا ويمكن أن يُقال: إن بن عبدون وإن كانت له كتبء لكنّه في المقام شيخ إجازة. 
وكذا علي بن محمّد » فهما إجازا رواية الكتب له؛ مضافاً إلى القراءة والسماع 
بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي في الجملة. 












0# :ترهفلا.٠‎ 
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وإذا ثبت شهرة كتب ابن فضّال في زمان الشّيخ؛ بحيث تومن النسخ من الزيادة 
والنقيصة تصبح روايات الشّيخ عنه معتبرة» ولايحتاج إلى صكّة طري يق الشيخ. إذا كان من 





فالعمدة في المقام وسائر الموارد الممائلة هو التتبع؛ لوجدان القرينة على مشل هذا 
الشهرة: وإن كانت في المقام متعسّرة أو متعذرة.' 

قالمُهدكُ: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد؛ فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد 
الله محمّد بن محمّد بن النعمان» والحسين الله وأحمد بن عبدون كلّهم: عن أحمد 
بن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه محسّد بن الحسن بن الوليد» وأخبرني أيضاً أبو 
الحسين بن أبي جيد القمّي؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان». 








ورواء أيضاً محمد بن الحسن بن الوليه عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن 
محمد عن الحسين بن سعيد. .“بي / 

أقول: الأقوى إن السين بن لكر يي افير موثق ولاحسن؛ وما قبل في وثاقته 
كوقوعه في أسناد كامل الز يبتع وتوثيق ,اين دود وتصحيح العلآمة طريقاً هو فيه؛ ونحو 
ذلك لا نعتمد عليه؛ فالطريق الأوّل ضعيف. 

وأمًا الطريق القائي. ففيه أيضاً إشكال؛ لاحتمال كون الواسطة بين الشّيخْ وابن الوليده 
كما في ما قبله هو ابن أبي جيد فقطء الذي في وثاقته إشكالء إلا أن يقال: إن مجموع 
الطريقين يكفي للحكم باعتبار الروايات. ولكنّه ممنوع. 

والظاهر إن أحمد بن محمّد فيه هو أبن عيسىء كما في الفهرست ". حيث قال: أخبرنا 
بكتبه ورواياته ابن أببي جيد القمّيء عن محمّد بن الحسن, عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران. 





. اقول وأنا بصدد طبع هذا الكتاب ‏ طيعة خامسة -(ج: 1 601لم 1ع 1134 ه. ش) في الكابول أن الأرجح 
أن الطريق المعتبر في التهديب إلى علي بن الحسن ليس مختصا بموارد محدودة مذ كورة في التهد يب بل هو 
عرق عام كالطريق الفعيء والعمدة في إثاته هو كلام النجاشي التفدم إنه ذكره طريقا مام إلى كنب 
علي بن الحسن والسّد السيستاني لم يذكر ذلك» مع أنه قن : 

الفهرست: 88 
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قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد'. وذكر 
آنه كان ضيف أبيه. وأخبرنا بها علد من أصحابنا عن محمّد بن علي بن الحسين» عن أيه 
ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى المتوكل عن سعد (سعيد) بن عبد الله والحموي؛ عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد. 

أقول: الطريق الأول في الفهرست ضعيف. والثاني صحيح معتبسرء فروايات الشّيخ 
عنه معتبرة على نظر جمع؛ وأمّا على منهجنا فطريق الشيخ إلى الحسين غير خال عن الإشكال. 
ورواياته من كتبه ما يقرب من ألفين وخمسماثة» كما صرح به سيّدنا البروجر دي :ك2 في 
حاشية مقددمته على جام ع الرّواة. وللشيخ ثلاثة طرق آخر إليه من جملة ماذكره؛ في 
التهذيب» وقد تقدامت. 

ومحمّد بن موسى» حسن لكثرة ترحم الصدوق عليه فقد ترضّى وترحم عليه في 
مشيخة الففيه أكثر من أربعين مرة. تير 

والأقوى صيخة طريق الشيخ في الاشيخة إلى الحمين بن سعيد» كما مرٌ في بيان 
الطريق إلى الحسن بن محبوب؛ وإلئ. أخعد يلد بن ن خالد البرقي وغيره. 

وعلى كل الحسن والحسين ابن سغيدٍ 

فائدة: 

يروي الحسين بن سعيد عن الحسن المطلق في موارد وكتبنا في أوائل أمرنا من 
القندهارء إلى اليد الأستاذ الخوني تلق سائلاً عن الحسن المذكور, فكتب في الجواب بما 
ذا ن : والحمين بن سعيد روي من الحسن المطلق في 17 موضعاً. 











وعن أخيه الحسن بن سعيد في: 00 موم 
سي 





و لعي ن خن» الوشاء في: 0 مواضع. 








37 عي عار هذا الطريق مشهادة ان الوليد على خط الحسين؛ فلا يضرّه نوسط الحسن بن 
الحسين» لكن وثاقة ابن أبي جد غير ثابتة, 
معجم رجال الحديث: .0" موضعاً 





البحث الغامسس والأربعوة: في بيان طرق مشيخة التهذيب 4ه 





وعن الحسن بن محبوب في: 18 مو 

وله منهم روايات أخر بعنوان ابن فضّالء وبعنوان ابن محبوب وبعنوان الوشاء. 

ثم إن من الظاهر أن المراد من الحسن المطلق أحد هؤلآء الرّواةء والمفروض أن هؤلآء 
كلهم ثقات, انتهى كلام سيّدنا الأستاذتة الذي بلغني قبل شهر رجب سنه 17417ه في 
القندهار أي: ‏ قبل تأليف هذا الكتاب -. 





قال25: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عسن الحسسن خ ل عن زرعة عن سماعة 
وفضالة بن أيوٌب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى ققد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين 
بن سعيك عنهي 

أقول: الأسائيد قد عرفت حالها وإشكالها والرجال المذكورون كلّهم ثقات؛ نعم؛ زرعة 
وسماعة موثقان على وجهه فطريق الشيخ إلى هؤلآء الثفات الأربعة فيه بحث تقلم إلا أن 
ظاهر هذه العبارة اختصاص طريقه إليهم من .طريق الحسين عن الحسسن بسن مسعيد'. عن 
زرعة عنهوالا الامطلقاً. فلا فائدة في ذكلاهذه ذه الايد 





الله عنه. وهذا الطريق ضعيف بأبي املاط ولبس للشيخ طريق آخر إلى غير كتابه 
من سائر رواياته» وليس فيها إلى سماعة طريق» بل لم يترجمه فبها؛ وأمَا طريقه إلى كتاب 
النضر بن سويد فيهاء فهو صحيح؛ لكن مر أن صحّة الفهرست؛ لا تنفع المقام. 

وقال86©: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محسّد بن أحمد بن يحيى الأشعريء فقد 
أخبرني به الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عييد الله وأحمد بن عبدون» كلهم عن أبي جعفر 
محمّد بن الحسين بن سفيان» عن أحمد بن إدريس»؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى. 
نا أبو الحسين بن أبي جيد: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيبى 
وأحمد بن إدريس جميعاً؛ عن محمّد بن أحمد بن يحبى. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه؛ عن 












في فهرسته بعد توثيق | 5 
عن زرعة عن سماعة. فإنَه يختص به والحسين | 
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عن جميع شيوشه؛ وزاد عليه بروايته 
به عن زوعه. 
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محمّد بن أحمد بن يحبى؛ وأخبرني به الشبخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلّهم؛ عن أبي محمّد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمّد بن الحسين 
البزوفري جميعً» عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن أحمد بن يحبى. 

أقول: الطريق الأوّل ضعيف بجهالة أبي جعفر البزوفريء إن لم يثبت تكدرّر الشرحخم في 
حقّه من المفيد» كما هو ظاهر كلام المحداّث النوري. وقد مرّ عند البحث عن طريق الشّيخ 
إلى أحمد بن إدريس؛ الثاني غير معتبر؛ لأجل ابن أبي جيد. 

والثالث حسن؛ لأجل أحمد: والرابع معتبرء كل ذلك يظهر مما تقدم. ومحمّد بن أحمد 
بن يحبى نفسه أيضاً ثقة: وللشيخ أيضاً إلبه طرق أخرى في فهرسته بعضها معتبره وبعضها غير 
معتبرء وإِنّما تركنا ذكرها مخافة الإطالة وروايات الشيخ عنه حسب ما ذكره اليد 
البروجردي في حاشية مقلدمته على جامع الرّواة تفرب من نحمسين وتسعمائة. 

فال88: وما ذكرته في هذا الكتاب ين محمّد بن علي بن محبوب: فققد أخبرني به 
الحسين بن عبيد له عن أحمد بن مظثد بيحى العطاره عن أيه محمد بن يحيي؛ عن 
محمّد بن علي بن محبوب. |[ ”*3 ) 
وزاد في الفهرست بعد هذا إلطريق بَرَيادة؛ وابن أبي جيد مع الغضائري» قوله: وأخبرنا بها 
جماعة عن ابي المفضل عن كله عَنمصَمَبنَ علي بن الحسين» عن أيبه ومحمّد 
بن الحسن» عن أحمد بن إدريس عنه. 

أقول: الأول: حسن والثاني ضعيف. والثالث معتبر, كما يعرف ممًا سبق. ومحمّد بن 
السّيد البروجردي 











المشار إليه ما يقرب من سبعمائة. 
قال6ك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن الحسن الصقّار فقد أخبرني ١‏ 








وا .. وأحمد كلهم عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه؛ وأخبرني به 
أيضاً أبوالحسين بن أبي جيدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد الحسن الصقار. 

أقول: مجموع الطريقين' ريّما يكفي للحكم باعتبار روايات الشّيخ عن الصقّار إن 
شاءالله تعالى فتأمّل. 





.١‏ المقصود: أن وثاقة كل واحد من أحسدبن محسّدين الحسن: ولين أبي جيد وإن لم تكن وفضحة تيوت إلا أن اجتماعهما في 
سند يكفي للاعتماد عليهء بل لابيعد حسن أحمد المذكوره مع أنه شيخ إجازة لايضرٌ جهاته بالسند: فلاحظ. 
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: كتب الصفّار في زمان الشبخ كانت مشهورة: وأحمد وابن أ 





قال في الفهرست : 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد؛ عن إبن الوليد عنه. وأخيرنا يذلك أيفاً 
جماعة؛ عن ابن بابوبه؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ عن 
رجاله إلأ كتاب بصائ رالدرجات: فإنّه لم يرو عته ابن الوليد؛ وأخبرنا به الحسين... 
عن أحمد بن محمّد بن يحبىء عن أبيه عن الصفّار. 
أقول: الطريق الأوّل: ضعيف: والأخيران: معتبران» وعدم رواية ابن الوليد كتاب البصائر لا 
يضر بصحته فتأمَل؟ لأن العطار رواه عنه والسند حسنء لككن عرفت أن أسانيد الفهرست لا 
تكفى لصحة الرّوايات. 
قال 6: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله ففد أخبرني به الشبخ أبوعبد 
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن كويد عن أبيه عن سعد بن عبد الله وأخبرني ببه 
أيضاً الشّبختفة» عن أبي جعفر ممطننوين لبك الحسين؛ عن أبيه عن سعد بن عبد الله 
أقول: والطريقان معاً صحيحان» جمد في نفله - أيضاً ‏ ثقة. 
وفي الفهرست:" أخبرنا يمح كتبة ورواياته عد أصحابنا عن... (الصدوق) عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عيد الله عن رجاله. 
قال ابن بابويه: 
إلا كتاب المنتخبات: فإِنّي لم أروها عن محمّد بن الحسن إل أجزاء قرأتها عليه... وأخبرنا 
ابن أبي جيدء عن أحمد بن محمد بن يحمى؛ عن أيه عن سعد بن عبد الله 
: الطريقان معتبران» وروايات الشْخ عنه ما يقرب من ستماثة؛ كما ذكره السّيد 
البروجردي نلق في مقدمته على: جام عالرٌواة. 
قال86: وما ذكرته عن محمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه؛ فقد 
أخبرني به الشبخ أبو عبد الله؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه علي بن 
الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد. 
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أقول: علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن ثقتان جليلانء والأسناد أوثق أسناد؛ لأنه عن 
المفيد عن الصدوق (قدّس الله أرواحهم الطاهرة). 

وقال285: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة: فقد 
أخبرني به أحمد بن عبدون» عن أبي طالب الأنباري» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن 
بن محمّد سماعة وأخبرني أيضاً الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري» عن حميد بن زياد عن 
الحسن بن محمّد بن سماعة. 

الطريق الأوّل: فسعيف؛ لأجل أحمد بن عبدون والأنباري, والقّسائي: موثق معتسر 
والحسين بن سفيان وثقة النجاشي والحسن في نفسه موثق أيضاً وسماعة هذا ليس سماعة بن 
مهران المعروف» بل سماعة بن موسى بن رويد'. 

وذكر في: الفهرست بعد الطريق الأوّل طريقاً ثانا لكنّه أيضاً ضعيف بابن الزيير. 

وروايات ايخ عنه ما يقرب من خطانم نكما ذكر اليد البروجرديققة. 

قالكلك: وما ذكرته عن علي بل الحكشن لازي ققد أعرني » أحمد ين مبدرده 
عن علي بن محمّد بن الزبيره عن بي عسرو بن كيسبة؛ عن علي بن 
الحسين الطاطري. 0 

أقول: الطاطري موئّق. وعن العدّة': إن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون. 

وفي الفهرست: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم... أخبرنا 
بها كلها أحمد بن عبدون» عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الزبير القرشيء عن علي بن 
الحسن بن فضّال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعاً عنه. 

أقول: الطريق ضعيف؛ لأجل أحمد وابن الزيير» وأما أحمد بن عمر أو عمرو فهو مهمل 
غير مذكور في الرجال. 

قال84©: وما ذكرته عن أبي العئّاس أحمد بن سعيد؛ فقد أخبرني أحمد بن محمّد بن 
موسى» عن أبي العّاس أحمد بن محمد بن سعيد. 














.١‏ يقول بعض أسائذئنا الأعلام: لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران» وكل ما ورد فيه الحسن بن سماعق 
فهو لبن سماعة بن موسى: فلاحظ: معجم رجال الحديث. 
ا الست 3١‏ 
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وهذا هو طريقه إلبه في الفهرست ' أبضاًء وكذا في رجاله ' في باب: من لم برو 
عن الأئمة ف 
أحمد بن محمّد بن سعيدء هذا هو المعروف با بن عقدة. وهو زيدي 
جارودي ثقة. وقد نقل الشبخ في رجاله» عن جماعة منه أنه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف 
حديث بأسانيدهاء وأذاكر بثلاثماثة ألف حديث! 

وأمَا الطريق المشتمل على واسطة واحدة؛ فيمكن تصحيحه بوجوه:؟ 

فمنها: إن أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف با بن الصلت ثقة؛ لكونه من 











ن - كما في المعجم في حقّه: فاضل جليلء فإنّه 
يقيد المدح الموجب للحسن. فإث الكاذب لا يوصف بالجلالة» وكذا مجهول الحال فتأمّل. 

لكن استناد هذا المدح إلى الحس شك أو ممنوع. 

ومنه إِه لو فرضنا أن أحمد بن للْحمِيين وسكي بن هارون المعروف با بن الصلت مجهول 
غير موثق, لكن مع ذلك يمكن الحكح بَصَحَيحرَتِقْ المّيخ إلى ابن عقدة لقول الشّيخ في 
فهرسته ” وكان معه أي: مع ابن ل أب انان ياجازتهء وشرح رواياته وكتبه. 

وهذا شهادة من الشّبخ بأن الخط خط أبي العئّاس ابن عقدةء فكأنه أجاز للشيخ ابتدائٌ 
هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة 
إذا فرض كونه مجهول الحال. 








رنفيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة 


وليس معنى قول الشّبخ: (وشرح رواياته)» إن جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة 
واحدة واحدة ومقصّلة بخط الموجود عند أبي الصلت. 





نذا آئر كن 1 
والحق وثاقة الطالقاني المذ كور خلافاً لسبّدنا الأسناذ الخوني؛ لأن الصدو تق ذكر في حقّه في كتبه الترضية 
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فإن هذا مع بعده في نفسه مخالف لظاهر كلام الشّيخ» حيث يقول في بيان كتب ابن 
عفدة: كتاب السننء وهو كتاب عظيم. وقيل: إِنّه حمل بهيمة؛ ولو رآء لم ينسبه إلى: قيل.'. 

كيف ولو رأى كتبه وأخذها بالمناولة أو بالسماع أو بالقراءة من ابن الصلت؛ لذكره في 
َه أمر لاينبغي إهماله. 

وبالجملة: كلام الشّيخ ظاهر في عدم الرؤية: فضلاً عن الاستلام؛ فييطل دعوى عدم 
الاحتباج إلى وثاقة الواسطة؛ لأجل الخط المذكوره فإنهِ إخبار إجمالي. 

ومنعا: قول الشّيخ في رجاله' في ترجمة ابن عقدة: وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد 
بن محمّد المعروف با بن الصلت رويا عنه» وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواباته» والتعدد 
يقل احتمال الكذب. لكن الظاهر من هذه العبارة ان ابن المهدي وإن روى عن ابن عقدة إلا 
آله لم يرو للشيخ ولا إجازه» وإنّما المجيز هو ابن الصلت وحده على أن ابن المهدي ظاهرا 
هو أبوعمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد لين محمد بن مهدي بن خشنام. 

وقد عله العلآمة الحلي تفل في اليجازة البككرة من مشائخ الشيخ من العامئة؛ وقال أنه 
روى عن ابن عقدة فضمٌ العامي” المجهل إليمجهول آخر لا يقلّل الاحتمال إلى حل لا 
يعتني به ومع ذلك لا يبعد البََا على اعتبار. روابات إلبيخ عن ابن عقدة؛ فإن الظاهر شهرة 
كتبه في زمان الشّيخ مع قصر الزمان. 2277 

وابن الصلت شيخ إجازة لا شيخ رواية حتّى يفال لعلّه دلس فيها أو زاد فيهاء أو نفصً 
عنهاء فقي مثل المقام لا نضر جهالة الواسطة؛ كما في طريق الكليني إلى الفضل بن شاذان." 

قال984: وما ذكرته عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين» فقد أخبرني به الشّيخ أبى 
عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان عنه. 

أقول: الأسناد أوثق أسناد؛ إذ لا أوثق من المفيد والصّدوق والطّوسي (قلاس الله أسرارهم). 

قال85: وما ذكرته عن أحمد بن داود القمّيء فقد أخبرني به... المفيد 
والحسين... عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن أبيهه وهذا هو طريقه إليه في 
الفهرست بحذف المفيد. 








فور 
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يق الشبخ والنججاشيء بل عن الاي تكرير لفظ الثّقة في 
حقّه. والطريق أيضاً صحيح؛ لأن ابنه محمّد بن أحمد ثقة على الأظهر» كما يظهر من ترجمته 
في معجم رجال الحديث. 

قال#5: وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويبٍ فقد أخبرني به الشيخ... 
والحسين... جميعاً عن جعفر بن محمّد بن تُولويو. 
الطريق» كالمروي عنه صحيح معتبر جداً. 

قال88: وما ذكرته عن ابن أبي عميرء فقد رويته بهذا الأسناد» عمن أبي القاسم | 
هُولويء عن أبي القاسم جعفر بن محمّد العلوي الموسويء عن عبيد الله' بن أحمد بن نهيك» 
عن ابن أبي عمير. 

وقال في الفهرست: 

.١‏ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماجةجن ابن بابويد؛ عن أببه ومحمّد بن الحسن» عن 
سعد والحميري؛ عن إراهيم بن هاج جنه. 7 

وأغن هن أي جيد ع لوالدأعل الصذار عن يعقوب من يزه ومحد 
بن الحسين وأيوب بن نوح وآب اهيبن جات 

*. ورواها ابن بابويه عن أيبه وحمزة بن محمّد العلوي. ومحمّد بن علي بن ماجيليويي 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أيبه عنه. 

4. وأخبرنا بالنوادر خاصّة جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن حميد؛ عن عييد الله بن أحمد 
بن نههيك عله. 

5. وأخبرنا بها أيضاً جماعة؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولوييٍ عن أبي القاسم 
جعفر بن محمّد الموسوي عن ابن نهيك عنه. انتهى. 

أقول: ابن أبي عمير كان من أوثق الناس عند الخاصّة والعائة؛ كما في الفهرست " 
ولكن طريق المشيخة إليه؛ غير معتبر؛ لأ العلوي الموسوي لم يغبت حسنه على الأقوى» 
لكن قيل: إِنّه من مشائخ الإجازة دون الرّواية. 
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ويؤيّد آنه عبر عنه الفاضي النصيي أحد شيوخ النجاشي في موارد بالشريف العصالح؛ وإن 
كان القاضي نفسه مجهولا؛ وعليه فلا يضر جهالته باعتبار السند على أنه جعفر بن محمد 
العلوي خ ابن قُولوبه ‏ ولا يبعد شمول توثيقه له وابن نهيك ثقة؛ كما عن النجاشي. 
وأمًا طرق انفهرستء فالأوّل والثالث معتبران» والاني غير معتبر بابن أبي جيدء لكن يعقوب 
أبن يزيد ثقة» ومحمّد بن الحسين هو ابن الخطّاب الثّقة. أأيوب بن نوح بن دراج ثقة. 
وكذا محمّد بن عيسى بن 





نه وإن ضعقّه || 





بيخ في رجاله وفهرسته؛ والصّدوق 
اسنثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحبى ما روأه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بأسناد 
منقطع ينفرد به. 

وابن الوليد: كتب يونس التي هي بالرّوايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلأ ما ينفرد به 
فيره؛ فَإنه لايعتمد عليه '... , 
اشي وعلةء من أصجاناٍ وقد أجاب السئيد الأستاذ الخوني في رجاله 
إلى ضعف محية يعي لكن فاه ليس بواج مقع ماما وللكلام 
ذيل طويل يأتي تحقيقه في بعض اليحوث الآنية إن شاء الله تعالى. 
5 وأبوه حسن إن شاء الله. والرابع: 















والخامس: حسن معتبرء كما عرفت فجميع روايات الشيخ عن ابن أبي عمير حسن إن 
شاءالله ‏ بطريق المشيخة. 





وثالتا: نه لم ينس أسامي كبه ظاهرء فأخبر بها تلاميذه؛ وكذا ما بقي في حفظه 
من الروايات. 





المصدر: 168 
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ونقل في جام أحاديث الشّيعة 'عن فلاح السائل': روي أبو محمّد هارون بن موسىه 
قال: قال لي أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: قال (أبو) القاسم بن محمّد بن حاتم وجعفر بن 
عبد الله المحمّدي (الحميري)» قال: قال لنا محمّد بن أبي عمير: (كلّما رويته) قبل دفن كتبي 
وبعدهاء فقد أجزته لكما.. وهذا النقل. 

وإن لم يكن ثبت لكنّه مؤيّد في الجملة. 

ثم ان قلنا أن طرق || كطرق الفهرست في يبان مجرّد الإجازة وذكر اسامي 
الكتب يصحّ طريق الشيخ إليه بصحّة السند المذ كور في الفهرست. 

قال#6: وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريء فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله 
والحسين بن عبيد الله عن أبي محمّد هارون بن مومى التلمكثري؛ عن محمّد بن هوذة» عن 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري. 

أقول: إبراهيم ضعيف وهارون ثقة ._.كما مر وابن هوذة ‏ وقيل: إن اسمه في بعض 
النسخ أحمد دون محمّد- مهمل غبراهذ كر في الرجال. 

قال686: :وما ذكرته عن علا ن كك وني ققد أغيرني به الشبع. اديع 
عيدون» عن أبي عبد الله الحسين بن على شييان الفز يني» عن علي بن حاتم. 

أقول: ابن حاتم ثقة كما عَنّ التجاشِي» وَالتَرويني مجهول. 

وليس في الفهرست طريق سوى هذا الأريق الضعيف. 

قال#6: وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهبء فقد أخبرني به الشيخ... 
عن أبي جعفر. بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عمن... الصمّار وسعد بن عبد الى 
عن الفضل بن غائم'' وأحمد بن محمّدء عن موسى ابن القاسم. 

أقول: موسى ثقة؛ والفضل مهملء:وأحمد بن محمّد هو ابن عيسى» كما صرح النجاشي» 
فالطريق معتبر. 

قال##6: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن؛ فقد أخبرني به 
الشيخ... (المقيد) عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ ومحمّد بن الحسن 


























جام عأحاديث الشيعة: .7/4 
فلاح السائل: 0؟. 


6 في االمهرست:141 ين عامس. 
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عن سعد بن عبد الله؛ والحميري؛ وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مراره 
وصالح بن السندي عن يونس. 

وأخبرني الشيخ أيضاً والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم؛ عن الحسن بن 
حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد لله؛ عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله بن محسّد بن 
عبيد الله بن المطلب الشيباني؛ عن أبي العيّاس محمد بن جعفر بن محمّد الرزازه عن محمّد 
بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن يونس بن عبدالرحمن. 

أقول: 

الطريق الأرّل: ضعيف بإسماعيل وصالم فإن || 

والطريق الثّاي: معتبر كما مر سابقاً لكن على ترد ما في البقطيني. 

والثالث: ضعيف بالشيبائي والرزازي طرق الفهرست أيضاً ثلائة بتغاوت يسير مع هذه 
الطرق» فلاحظ. عدم / 

وأما نفس يونس ففي حاله كلام كتَخيرأن”المشهور وثاقته: وقبول رواياته وقد مث 
قول العسكري لخ في حقّه بعد روكت أفيطاه لكل حرف نوراً يوم القيامة», 

قال265: وما ذكرته في هذا الكتاب. عن علي بن مهزياره فقد أ ني به الشيخ أبو عبد 
لله عن محمّد بن علي بن الحسين؛ عن أيه ومحمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عيد الله 
والحميري ومحمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمّد. عن العبّاس بن 
المعروف. عن علي بن مهزيار. 

أقول: ابن مهزيار ثقة؛ والعئاس بن معروف أيضاً ثقة وأحمد هذا ابن عيسى أو البرقي؛ 
فالطربق معتبر في غير نصف كتاب المثالب. لاستئنائه في اانفهرست. فتأمّل. 

وقريب منه ها في الفهرست و« إلأ كناب المثالب» فإ العبّاس روي نصفه عند 
وللشيخ فيها طريق آخر إليه. 

قال65©: وما ذكرته عن علي بن جعفره فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللهه من 
أحمد بن محمد بن يحيبى؛ عن أيه محمّد بن يحيى؛ عن العمركي النيسابوري 
البوفكي. عن علي بن جعفر. 
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وقال في الفهرست ' في حقّه: 

جليل القدر ثقق وله كتاب المناسك ومسائ ل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر يله سأله 
عنها. أخبرنا بذلك ' جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين: عن أبيه عن محمّد بن يحبى؛ عن 
العمركي الخراساني البوفكي» عن علي بن جعفره عن أخيه موسى الكاظم ورواه... ببن 
بابويه» عن أبيهه عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى؛ عن أحمد بن 
محمّد؛ عن موسى القاسم البجليء عنه انتهى كلامه. 

أقول: 

الطريق الأوّل: حسن بأحمد. 

والنا: ي: صحيح. 

الثالث: كذلك» على أن أحمد بن محمّد هو ابن عيسى بقريئة علي بن موسى الذي 
هو من العدة الذين يروي عنهم الكليني عند نمم علي بن موسى مجهول لم يرو فيه ما 








يوجب اعتبار قوله. ا 7 / 

قال5: وما ذكرته عن أبي عبل لله الحسيزا ين سفيان البزوفري» فقد أخبرني به أحمد 
بن عبدون والحسين بن عبيد الله عي . > :1 7 

أقول: الحسين بن سفيان ثقة - كمامر ‏ والطريق أيضاً معتبر بالعحسين. 





قال: وما ذكرنا عن أبي طالب الأنباري؛ فقد أخبرني أحمد بن عبدون. عنه. 
أقول: مر الكلام في جهالة الأنباري وابن عبدون. 








الفهرست: 1١4‏ 
نقل عن السحفق الخوانار يت في مشارقه عند البحث عن مس المحداث, القدح في سند رواية مروية عن 
بأن للشيخ إليه ثلاثة طرق أحدها ما ذكره في أخر انها رفيه: الحسين الغضائري» ولم ينص الأصحاب 
على توثيقه؛ والآخران ما ذكرهما في فهرسه؛ وهذان الطريفان وإن كنا صحيحين إلا أنه ذال في الفهرست.. وله 
كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم فك سأله عنها أخيرنا بذلك جماعة. وهذء العبارة ليست ظاهرة في 
أن كل ما يرويه الي عن إما هو بهدين الطريقين»إذ يجوز أن تكون تلك السائل مسائل خاصمة مجتمعة في 
كتاب مثلاء ولم يكن كل ما برويه عنه داخلاً فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط.. 

أقولة امع اعتبار الفضائري بصيح جميع روايات الشبخ عنه في تهذبيه معتيرة: نعم؛ يشكل الأمر في ما إذا روا 
عنه من غير ,كتابهه ومن خير مسائله في غير التهذ يب! إذ لا عموم في كلام الشيخ؛ بل المشيقن من إسم 
الإشارة في كلامه: (أخبرنا بذلك) رجوعه إلى المسائل وحدهاء لا رجوعه إليها وإلى كتاب المناسك» وإن 
كان الأظهر أن كل مارواه عته في اهديب فهو معتبر بهذا السند. 
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اتنبيه مهم 

في المرحلة الأولى كنت بثيت على تصحيح طرق الشيخ إلى ما رواء في النهدبين على 
المشيخة والفهرست» كما لعلّه المشهورء وهو مقنضي إحالة الشيخ على الفهارس وفهرست»ه. 

ام عدلت عنه بعد سنوات وبئيت عليه بملاحظة خصوص المشيخة دون ما ذكره 
في الفهرست. 

وعذري في ذلك ما ذكرت في البحث الرابع والأربعون: وهو عذر مقطوع به عندي. 
فالفهرست لاجل نقل أسامي الكتب فقط من دون مناولة وقرائة وسماع غالبا بخلاف مصادر 
المشيخة: فإنّها وصلت إليه بطرق المناولة أو السماع والقراثة مثلاً. 

وعلى هذا فقد استشكلنا واعترضنا على صِحّة طرق الشيخ في المشيخة في مورد روايات 
أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد؛ مثلاً فخرجت أحاديث كثيرة من حريم 
الاعتبار إلى ظلمات عدم الاعتباره بل وق كيك في صِحة طريق الشيخ إلى علي بن 
فضّال وغيره. وعلى ضصوء هذا اللأعظيوء الف مشرعة بحا رالأنوار وتعليقيتدا علي: جامع 
الاحاديث! لتميز رواباته المتبرة هل وتنا صحّة روايات الحسين بن سعيد إلى 
المشهور أو جماعة وصحْة رواياتٍعلَيبَ يتين إل بعض الأفراد وصرفنا عن طبع كتتاب 
معجم الأحاديث المعتبرة في ستة اجزاء و. 

اثم وفقنا الله تعالى حين الطبعة الخامسة لكتاب بحوث فى علم الرجال؛ للتوجه إلى اعتبار 
طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري؛ والحسين بن سعيدء وعلي بن الحسسن 
بن فضّال بما تلاحظه وتطالعه في هذا البحث؛ فدخل أحاديث كثيرة في حريم الاعتبار 
والاعتمادء ولله الحمد. ' 

فمن يراجع إلى مشرعة بحارالانوار وتعليقة جام عأحاديث الشيعة بعد ذلك فلاء من له 
من ملاحظة الجدول الآني ومطالب هذا البحث. ولأجله يرى المحقّق المدكَ نوع خلل في 
انسجام مطالب الكتاب» فإن كل طبعة من طبعات الكتاب الخمسة كانت تقارن الأفكار 
المختلفة والآراء المتفاوته؛ وزيادة ذكر مطالب متنوعة مستقلّة أو ملمّلة أو مكمّلة للمطالب 
المذكورة في الكتاب. 











. وهو ما حرّره في جمادي الاولى ١147م‏ برج الثور/ أرديهشت 1784م ش. 
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وللمقام تنمة تأتي ذيل عنوان: (كلمة أخيرة لإظهار حقيقة) عن قريب. 
هذا مختصر الفول في شرح مشيخة التهديب. 
تسهيلاً للأمر حسب ترتيب الشبختفق: 


وإليك جدول الطرق المذكورة 
طريق شيخ إلى؛ 
أمحمّد بن يعقوبٍ 


أعلي بن إراهيم 


مد بن يحبى العطار 
أحد بن الي 


أحسين بن محمّد بن عامر 
أمحمّد بن إسماعيل 
أحميد بن زياد 

أحمد بن محمد بن عيسى 
أحمد بن محمد البرقي 
الفضل بن شاذان 

الحن بن محبوب 

أسهل بن زياد 

أعلي بن الحسن بن فضال 
[الحسين بن بن سعيد 

مد بن أحمد بن يحب 
أمحمّد بن علي بن محيوب 
أسمتد بن الحسن الصطار. 
أمعد بن عيد الله 

محمد بن الحسن بن الوليد 
أعلي بن الحسين والد الصدوق 
الحسن بن محمد بن سماعة 














حكم الطريق 


كال اج ناج حا جاجاحاج اجا 


5 
1 
0 


انا 


لا بيعد اعتباره 





حال ذي الطريق 





ف 
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سد ابن أبي عممير معتبر على وجه لق 
إبراهيم بن إسحاق غيت ضعيف 
أعلي بن حاتم عيف ثقة 
أموسى بن القاسم معتبر هه 
إيونس بن عبد الرحممن معتير ثقة 
أعلي بن مهزيار امعثير أ 
أعلي بن جعفر معثير ثقة 
ن بن سفيان ابزوفري معثير لقة 
1 الأنباري غعيت مختلف فيه 
خاتمة 
قال السيد بحر العلوم 
واعلم: أن الشْيختتظة قد يذك .في التهد ييين جميع السندء وقد يقتصر على البعض 








بحدف الصدور واستلارك الميْرَوَلدٍ في آخر الكتابين؛ فوضع له مشيخته المعروفة؛ 
وفي فيهما واحدة. إوق دور فيه جبّلة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب 
ممّن صدر الحديث بد كرك ((تد بأسمائهم. ولم يستوف الطرق كلهاء ولاذكر 
الطريق إلى كل. ركاب بصودة ليق ٠‏ بل شرك الأكثر لقذة روايته عنهم؛ 
إلى فهارست التيوخ المصنفة في هذا الباب. 
بذيب الحوالة على كتاب انفهرست: الذي صنّفه في هذا المعني. 

وقد ذهبت فهارست الشيوخ بذهاب كتبهم؛ ولم يبق منها إلا القليل كمشيخة 
الصدوق وفهرست النّيخ الجلي لأبي غالب الزراري. ويعلم طريق الشّيخ من 
بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين. وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي فإنّه 
كان معاصراً للشيخ؛ مشاركا له في أكثر المشابخ؛ كالمفيد والحسين ببن عبيد الله 
وأحمد بن عبدون وغيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان 
ذلك طريقاً للشيخ: والحاجة إلى فهرست الشيخ أو غييره مشوفرة فيمن لم يذكره 
الشّيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه؛ وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق 
والوقوف على الطريق الأسّح أو الأوضح؛ والرجوح إليه في هذا القسم معلوم 
بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته, 

وكذا الأوّل؛ لأن الظاهر دخوله فيها كما يستغاد من فحوى كلامه في أوّل 
المشيخةء وآخرها مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواء في 
الكتابين. وغيرهما. 















































البحث الخامس والأريمون: في بيان طرق مشيخة التهذيب +8507 


ثم ذكر ما ينافي بعض ما ذكره أولاء فراجع إن شنت كتابه.' 

أقول: قد عرفت ممّا ذكرناء سابقاًالنظر في الاعتماد على فهرست الشيخ لتصحيح 
روايات التهديبين؛ فضلاً عن الاعتماد على فهارس الأصحاب سوى مشيخة الصدوق؛ وها 
نحن نذكر أسماء من ترك الشبخ بيان طرقه إليهم مسّن روي عنه في || زء الأوّل من 
التهذيب ‏ الطبعة الحديثة ونترك أسماء من روي عنهم في بقيّة الأجزاء التسعة: لعدم فائدة 
مهمة في ذكرها وهي 

.505/1١ البزتطي»‎ .١ 

'. جابر بن يزيد ص: 148 

معاوية بن حكيم؛ ص: 188 

ع. علي بن محمد ص: الكل لاد لادلل للك 670 

0. محمّد بن عيسى البقطينيء ص: 90 411 














7 أحمد بن زرق الغمشاني؛ صؤ705.‎ ١ 
فضّالة (على وع#ففي» لعطكا‎ 
537 جما ص:‎ 

4 حريزه ص: 064 


58: العياشي أبوالنضرء ص:‎ .٠١ 

.418 عمار بن موسى» ص:‎ .١ 

. إسحاق بن عمارء ص: 418. 

؟1. يعقوب بن عليم؛ ص: 418. 

16. العمركي؛ ص: 419. 

6. محمّد بن الحسين» ص: اا /4517 و 404 
علي بن الحكم؛ ص: 444. 

. إبراهيم بن مهزيارء ص: 474. 

8 العبّاسء ص: 4305 /4517. 


/١ لاحظ: رججاله: 4 / 0/8 وخائمة مستدرك النورىيتقفة: 0/14 ولاحظ أيضأسماء المقال للكلياسي:‎ .٠ 
الطبعة المجديدة المحم‎ ٠ 





4 بحوث في علم الرجال 


4.. العبّاس بن معروف: ص: /657. 

407 محمد بن عي دالحميد ص:‎ ٠٠ 

474 يعقوب بن يزيد ص:‎ .١ 

7؟. سلمة بن الخطّاب» ١‏ / 404 

ثم نك قد عرفت ممًا سبق في أوائل هذا البحث وغيره أن ما أنعب صاحب جام عالرٌواة دف 
نفسه النثريفة في تصحيح أسانيد الشْختة إلى الرئواة في: الفهرست والمشيخة والتهذ يب؛ وتبعه 
المحداث النوري يق غير هفيد» ذلاحظ: خاتمة المستدرك. الفائدة السادسة منها. 

واعلم: أن طرق لبخ في المشيخة على قسمين أحدهما ما يختصبالتهديب؛ أو التهديبين؛ 
وثانيهما ما يعم جميع كتبه وهذا أنفع؛ يظهر ذلك من عباراته في بيان الطرق» فلاحظ. 














كلام مع التليخ الطوسيقة _ +إبر 
ولو نبع الشبخ الطوسي تفلة لبخ الكلبني يلكي ذكر الأسناد غالبا حتى لايحتاج إلى ذكبر 


المشيخة لكان أحسنء ولو أ. النظّر عن الأبمانيد الضعيفة رغم اختصارها وعلوها 
واكتفي بذكر الأسانيد المعبرة لكان أنفع وأ 
ولو وثق مشايخه ومن بروي عله في" 
ولو صرّح بضعف ضعفائهم. لكان أحوط. 
ولو اعترف بجهالة من لا يدري حالهم؛ لكان كلامه أوضح. 
لكنّه فكع حذف صدور الأسناد وأسّس المشيخة: التي فيها نقائص. 
فمنها. 





يب والمشيغة إذا كانوا ثقات لكان أكملء 
يب والمشيخة إذا كانوا 






ناقصة غير مشتملة على جميع من روي عنهم في التهديب. 
نقل عن الضعفاء والمجهولين؛ فجعل كمية كبيرة من روايات التهذيبين محلاً 
للإشكال والإيراد؛ وقد عرفت أن طريقه إلى الحسن بن محبوب وإلى الحسين بن سعيد وإلى 
علي بن الحسن بن فضال» وإلى أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد وابن أبي عمير 
وغيرهم؛ لآجل الإبهام والإجمال في العبارات غير خخال عن الإشكالء أو الإيراد. 

ورواياتهم تبلغ إلى آلاف؛ وكان بإمكانه رفع هذه الإشكالات عن المشيخة. 
على صحّة طرقك إليهم بعد سئين» أخيراًء لكلّه بزيادة دقة وبنحو أرجح: 
تقبل الخلاف. 








البحث الخامس والأربعون: في بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 808 


وليس الشبخ رجالياً صرفاء أو محدثاً سذجاً ليعتذر عنه بالغفلة؛ بل هو مجتهد متضلم 
ومحيط بجميع العلوم الشّرعيّة في عصرء؛ وقل من وفقه الله بمثله. 
.ي أصرٌ وتأكد وكرّر في العلدّة على اعتبار الوثاقة في الراويء وعلى سائر شروط 
الحجيّة؛ ولو انّخذ سبيل الكليني في الكافيء لم يذهب أوقات الأردبيلي والنورياقة عبئاً. 

تقول للشيخ المعظم: إن الذي رويت عنهم ولم توتقهم؛ هل تعلم ضعفهم أو وثاقتهم أو 
لاتعلم حالهم أصلاً؟ 

فعلى الأوّل والثّائيء لِمّ أمسكت عن التوثيق والتضعيف؟ 

وعلى الأخير لم لم تصرّح بجهالتهم حتّى يكون الأمر للأجيال القادمة واضحاً ولم 
يذهبوا إلى الأفراط والتفريط؟ 

ولو اعتذر الشيخ له بأنه كان مطمنناً بصحّة المصادر. وإنّما ذكر الأسناد ‏ ناقصاً لمجرّد 
خروج الأحاديث من الإرسال؛ لقلنا له: : أبهإلعالم الجليل» وبا شيخ طالفتنا -سلام الله على 

نتم لنت امماجية اللمؤمنين من بعدك أيضاً وهؤلآء في 

حصول الاطمثنان يحتاجون إلى ذ كر الأسناد والرؤاة اق لا إلى هذه المشيخة: على أنك ما 
صرّحت في كتبك بهذا الاعتذاز بل وعلات في أوّل فهرستك بذكر التُعديل والتجريح في 
ترجمة كل من تذكر اسمه؛ لكك مَاوفِتَ بعهدك في / أوّل كتابك وهذا من مثلك - رقع الله 
درجاتك المتعالية في الجنان ‏ غريب وعجيبء بل لم يكن متوقعا منك! 

وأنا موقن أنه بوسعك توثيق كثير من المجهولين وتضعيف جمع منهم, ولكنّك در 
وعدك ‏ أهملتهم: وهذا ما لا أعلم وجهه. 
انك وتضعيفاتك؛ كالنجّاشي» فصارت كلّها مرسلة؛ والآن 
بفي علم الرجال وأحاديث النهذييين مقترئين بمشكلات عديدة. 

وفي الأخير: هل أحالتك على الفهارس ‏ وعلى فهرستك على وجه ‏ في آخمر المشيخة 
لاتدل على أن طرق المشيخة؛ كطرق الفهرست في مجرّد الإخبار غالباء وذكر أسامي 
الكتب والإشارة الإجماليه إلى رواياتهاء لا بمناولة الكتب مع رواياتها المذكورة فيها؟ 

















كلمة أخيرة لإظهار حقيقة 
المتتّع المتعمق ربّما يطمئن بأن طرق المشيخة» كطرق الفهرست إل ما فيها قرائن لفظيّة. 


بحوث في علم الرجال 


خالية عن المناولة؛ والشّبخ أخذ الكتب الحديثة من الأسواق والأفراد مطمثاً بصكتهاء فنقل 


منها في التهدببين. 
وَإنْما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخخراج ما في اأتهديبين من الإرسال» كما 
صرح به نفسه. 


فلا يرد عليه بعض الاعتراضات المتقلدمة؛ بل ليس الشّيخ مبتدعاً في ذلك فإِن الظاهر أن 
والصّدوق وغيرهما من حملة الإخبار (قدس الله أسرارهم) أيضاً سلكوا هذا المسلك؟ 
ما في جميع الموارد أو في كثير منها والوسائط بينهم؛ وبين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ 
الإجازة أو هم هم. 

وإن شئت فقل: أن التعبير الرائج الغالب في مشيخته التهديب» هو لفظ الإخبار ‏ أي: 
إخبار مشائخه عن مشائخهم؛ عن أرباب الكتب والأصول. 

وعرفت أن اللفظ المذكور: (أخبرنن!: برنا)؛ لايضمن مناولة الكتب والسماع والقراءة 
بوجه إلا فيما يصرّح الشيخ تق بأ جلها كلاق يهم الإخبار الرّواية: (رواه - روينا) والفرق 
بينهما اعتباري: فإن الأول باعتبار حال لمتكي والثاني بلحاظ حال المتلقى ومثلها في عدم 
الدلالة على الدّلاثة المذ كورة م5 لاجو ضما ]لا بقزابتة أخرى. 

والنتيجة تساوي طرق المشيخة وانفهرست؛ وعليه فلا تأثير لضعف الطرق المذكورة في 
المشيخة إذا كان قبلها من الرّواة صادقون؛ فإن الاعتماد على اطمئنان الشبخ بسلامة الكتب. 
والأصول من الدس والزيادة والنقصء ويلحق بطرق المشيخة طرق افهرست» إذا نقل الشيخ 
الأحاديث بواسطتها من الكتب والأصول. 

ويؤيّده إن الرجالييّن والمحلائين والفقهاء من الأصحاب قبلوا توثيقات الشيخ والنبجاشي» 
بل وتوثيقات علي بن الحسن بن فضّال وأمشالهم؛ وهي مرسلة كما عرفته في أوائل هذا 
الكتاب؛ ولاوجه له ظاهراً سوى الاعتماد على اطمثنان الشيخ وأمثاله مع احتمال إعمال 
الحدس من الششّيخ ‏ كما مر فكيف لايعتمد على اطمئنانه في سلامة الكتب الحديثية؟ 

إذ لا يحتمل أن الشيخ وأمثاله نقلوا الأحاديث مع احتمال الدآس والزّيادة والتقيصة؛ وقد 
نا آنه لا دليل على أن الصدوقء والكليني#قاقة لم يرويا بهذا النحوء بل رويا ععن رار 
عن راو وهكذاء بل الظاهر آنهما قد يرويان عن الأقراد. 











أشرنا 


البحث الخامس والأربمون: في يان طرق مشيخة التهذيب ‏ /50 


وقد يرويان عن الكتب مثل الشّبخ ولادليل أيضاً إن نسخ مصادر رواياتهما قد وصلت 
إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحدء عن آخر عن ثالث مثلا فإنه فرض مرجوح. 
فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني والصّدوق؛ وعلى هذا لا يتحتّمٍ على الفقيه الرجوع 
إلى دليل الإنسداد والله العالم بحقيقة الحال. 
ويمكن أن يُقال: إن مدلول صحيح هشام بن الحكم وقول يونس بعده؛ كما يأتي في 
البحث الناني والخمسين هو بشوت دس اللتجالين والوضّاعين في كتب أصحاب الباقر 
والصادقءِلليه. ومعه كيف يعتمد على اطمئنان هؤلاء الأعاظم إذا لم تصل سلسلة الرُواية 
إلى الحس الخالص البعيد عن الحدس. والعمليات الاجتهاديّة, فلاحظ. 
هذا وعملي لحد الآن هو أخذ الرّوايات المعتبرة سند في دائرة مشيخة التهاء يبين دون 
الفهرست؛ وليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ والعلم عند الله تعالى. 
العلسم للسرحمن جل جلالينه. ‏ وسواء في جهلاته يستغمغم 
ماللتسراب رسررزئيم ليعلم آله لابسلم! 








البحث السادس والأربعون 
حول مشيّخة الفقيه 

بست متخ شي كسعيغة ديد ااي مختصرة ذات صعربات؛ ومتعلّقة 
بروايات كثيرة ‏ كما علمث - والألأل الي ةنح الصعوبات مطولة ذكر فيها أكثر من 
ثلاائمائة وثمانين طريقاء ولكنها لاتتتكائدةالثاتية التي تبلغ: 0" طريقا» ومع ذلك فا 
الأوّلى مما لا تخفى. 7 

ولمًا كان تفصيل البحث عنها يوجب الخروج عن وضع الرسالة عدلنا عنه إلى 
الإشارة الإجماليّة ومن أراد التفصيل فعليه بالمطولات التي منها: : خخاتمة الوسائل؛ ومنها: 
خائمة مستدرك النوري؛ لكنْه أفرط في التّصحيح إفراطاً لايجوز سلوك سبيله بوجه» 
ومنها كتب أخر. 

ام اعلم: أن ما ذكرنا في هذه القائمة مخالف لما ذكره العلآمة الحلّي والمحلاث الذوري 
وسيّدنا الأستاذتفلق في معجمه وغيرهم في غيرها: 

















طريق الشيخ إلى: حكم الطريق حال ذي الطريق 
١‏ [أبان ين تغب نجهول القة 
"_إأبان بن عثمان معتير موثق 
؟_إبراهيم بن أبي البلاد معتير اثقة 
إبراهيم ين أني زياد الكرخي 2 | معتير مجهول 








.١‏ راجمت إلى مشيخة الفقيه مرة أخرى عند إعداد الكتاب الطبعة الخامسة» عام 1787/1414 هش 
رصحت الاشتباهات. 




















البحث السادس والأريمون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 84 





أي بكر إبراهيم 
إبراهيم بن أعي محمود | مير 
براهيم بن أبي يحبى المذا. 9 
لإبراهيم بن سفيان ضعيف 
إبراهيم بن عبد الحميد معتبر 
امير 
مير 





٠‏ لإبراهيم بن عثمان أبي يوب 
١‏ إإبراهيم بن عمر البماني 
لإبراهيم بن محمد النقني مجهول 
1١‏ لأبراهيم بن محئد الهمدائي ا 
[إبراهيم بن مهزيار معتير 
إإبراهيم بن ميمون مجهول 
إإبراهيم بن هاشم معتير 
أأحمد بن أني عبد اله ابرئي 
أأحمد بن الحسن الميثمي 9 
أأحمد بن عائل 2 174 
١‏ أأحمد بن محمد البزنطي -- 
١‏ أأحمد بن محمد بن سهد بتع ة,إبدر مدن 
اأحند بن سند بن عيسي الادمري - 
7 |أحمد بن محمّد بن المظهر معثير 
معتير 
معثير 
ضعيف 


3 
3 
3 
1 





6 أأحمد بن هلال 
6 إإدديس بن زيد 
أإدريس بن عبد لله القمي 
7 دريس بن هلال 
لإسحاق بن مار 1-2 مير 





لإسحاق بن يزيد(بريد) مجهول 2 


8 
أسماء بنت عميس مجهرل 2 
١‏ |إسماعيل بن أبي فديك ضيف مجهول 














.١‏ الخزاز: يقال إن إبراهيم بن عيسى: كما صرّح به الصدوق في المشيخة, 





؟ ينا على أن اسم أبيه: بريد لايزيد. 
لاحظ: دليل حسنها في بحارالأتوار: 148/7 






















































































0 بحوث في علم الرتبجال 



































[إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي | مورد للاحتياط حسمن 
7 إإسماعيل بن دباح موره للاحتياط مجهول 
6 إإسماعيل بن عيسى معثير مجهول 
6 |إسماعيل بن الفضل الهاشمي فيه بحث في الموردين قة 
[إسماعيل بن مسلم السكوني مجهول افيه تود 
7 أإسماعيل بن مهران مجهول' ثقة 
8 [إسماعيل بن همام معتير اثقة 
4 [الأصبغ بن ثباتة مجهول اثقة 
إبيّة بن عمروعن إسماعيل بن مسلم مجهول 2 
١‏ أأنس بن محمد مجهول مجهول 
6 أأيوب بن أعين مجهول سجهول 
6 بوب بن الح يُخناط فيه القة 
14 أيرب بن نوج 9 معثير أت 
© بحر ين كثير (كثيز) السفا_ << |تري/ مجهول مجهول 
أبزيع المؤذن ] أمجهول مجهول 
7 أبشارين يسار (بشار) غيف أت 
48 شير التبال 0 سمجهؤل 

4 أكادين كردم _ ضعي 

:9 أكر ين الح الرازي (الازدي 7-5 

9 أكر ين سحيّد الأزدي‎ 0١ 

0 أكيرين أعين معتير 

9 أثابت بن ديثار آبي حمزة. در 

06 إثعلية بن ميمون معتير لقة 
8 أي بن أي قاغية 2 ا 
5 أجايرين إسماعيل مجهول مجهول 
01 أجابر بن عبد لله الأتصاري مجهول لق 
88 إجابرين يزيد الجعفي يق لا يبعد حسئه 

07١/4 وما بعد السند فيه أيضاً جهالة. والطريق التّاتي أيضاً فيه جهالة»الفقيه:‎ .١ 


. مجهول بمحمّد بن الفضيل المشترك: لكن قال الصدوق وطرقي إلى أبي حمزة كثيرة. أقول يحتصل إنتهاء 
طرقه إلى ابن المشترك أو إلى مجهول أو ضعيف» فلا يتبغي الاعتماد على الطرق المذ كورة 




























































































البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 581 




















مير 
لحن بن علي الوشاء معتير حسمن 
7 2 بن قارن(قازن). كي مجهول 
|إلحسن بن محبوب | معتير اثقة 








.١‏ ريما يقال: | يصح الطريق إذا روى عنهما مع وأا إذا روى عن أحدهما منفردا فلا يحرز صطة الطريق 
وقد تقلام صحة هذا القول مفصّلاً في البحث التّامع عشر. 

لاحظ: خاتمة المستدرك للمحددث التوري: 581 

+ حمزة بن محمد العلوي؛ الواقع في الطريق حسن؟ لترحم الصدوق 





*: (16) مرّة في: (58) مورداً 






















































































85 بحوث في هلم الزيجال 


36_]لحسن بن هارون 
الحسين بن أبي العلا 
47 الحسين ن حمّاد الكوفي 
الحسين بن زيد (ذو الدمعة). 
5 |الحسين بن سالم 

1١‏ |الحسين بن سعيد 
الحسين بن محمد القمي 
41 الحسين بن المخثار 
]9 أحفص بن البختري 

94 أحفص بن سالم أبي ولاد 
6 أحفص بن فياث 
4_أحكيو بن حكيم 


97 أحمّاد بن عثمان 





له أحماد بن عمر وأنس بن محمد 
أحمّاد بن عيسى 

أحماد التي 
ا 


أحمدان الديواتي 





٠‏ أحمزة بن حمران. 
4" أحميد بن مثني أبي المقرة 
8 إحنان بن سددير 

أغالد بن أبي الملاء التقاق 
أخالد بن ماد القلانسي 
أخالد ين نجيح 

5 أداده بن أي زيد الهمداني 
٠٠١‏ أداود بن أبي يزيد (زيد) فرقد 1 





























































































































البحث الادس والأربعون: حول ا 
إداود بن قاسم أني مجهول اثقة 
احسن مجهول 
معتير أئقة 
معتير 
معثير 
١‏ أددح بن عبدالرحيم ف بحث 
١‏ إرومي بن زرارة معثير اثقة 
17 ألريان بن الصلت. معتير القة 
4 أزرارة بن أعين 8-7 _ 
© أزرعة عن سماعة معتير 
أذكريا ين آدم 2 
| 177 أذكريا ين إدريس أبي جرير مسر ا 


8 أذكريا ين مالك الجمفي النفاض مجهول 
أزياد بن سوقة الجريري .: 
3 أزياه بن مروان القندي + 2 7 


| أزياد بن منذر آبي الجارود‎ 6١ 























أزيد بن علي السجاد قتاع 

1 أزيد بن يونس التّحام_” 53 

6 أسالم بن مكرم أأبي خد يججة ميق اصن 
6 أسدير الصيرفي مجهول مجهول 
أسمد بن طربيف حسن على وجه مجهول 
03 0 معتير اثقة 
أسعدان (عيد الرحمن) بن مسلم محتبر 

5 أسعيد بن عبد الله الأعرج بحتاط فيه 

أسعيد النقاش ضيف 

11 أسعيد بن يسار الحناط الكوفي غعيف 

167 أسلمة بن تمام الم يذكر الطريق 

155 إسلمة بن الخطاب 2 

6 أمليمان بن جعفر الجعقري 0 

6 أسليمان بن حفص المروزي امعثير 

١|‏ إلساذين خا لمشي ا | مي 





































































































06 بحوث في علم الرجال 








147 أسليمان بن داود المنفري. موثق 
164 أسليمان بن عيد الله الديلمي ضعيف أو مجهول 
4 أسليمان ين عمرو الأحمر ب 
٠6١‏ أسماعة بن مهران ضيف آثقة أو موثق 
١‏ أسهل بن البسع معثير القة 
61 أسويد الفلا معتير 

16 أسيف التثار مجهول 

6 أسيف بن عميرة. مجهرل أثقة 
5 بن واقد | مجهرل مجهول 
أشهاب بن عبد ريه معتير أثقة 
1017 أصالح بن الحكم الأحول معتير اضعيف 
68 أصالح بن عقبة 


[الصباح بن سياية 

٠٠١‏ أصفوان بن مهران 
أصفوان بن يححى 

5 أطلحة بن زيد 

132 أعاصم بن حميد الحناط 
5 أعامر بن جذاعة 

6 أعامرين تيم لقي 








أعائذ الا 

37 لاس بن عامر القصبائي فيه تردد ثقة 
3 |المئاس بن معروف معتبر لق 
أَلّاس بن علال احسن على ترد سجهرل 
1 أميد الأعلى مولى آل سام فيه إشكال" مجهول 
١‏ أعبد الحميد الأزدي مجهرل العله ثقة 
أعبد الحميد بن عواض الطائي معتير على وجه اثقة 
17 أعيد الرححمن بن أبي عيد لله عير 8 




















.17 ثعمء ما كان فيه عن زرعة عن سماعة فالسند صحيح: المشيخة ص‎ .٠ 
؟. قيل» في حق الحسن بن متيل الواقع في الطريق؛ وجه من وجوه أصحابنا. وفي دلالنه على صدق‎ 
الراوي كلام.‎ 

























































































6 إعبد الرحمن بن أبي نجران معتير القة 
6 أعبد الرحمن بن ١‏ معثير :. 

1 أعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ضعيف على الأظهر ضعيف 
3١‏ أعبد الرحيم القصير حسن على ترد مجهول 
8 عبد الصمد بن بشير احمن اثقة 
لد اليد عيد العظيم الحسني مجهول القة 
8١‏ أعبد الفقار ين القاسم أبي مريم عوثقه ثقة 


أعبد الكريم بن عنبة الهاشمي 


ات الكريم بن عمرو الخشعمي معثير مورد للاحتياط 
1 























18 أعد الله بن أبي بعفور يده الاي 5 
4 أعبد لله بن يكير موثق موق 
6 أعبد الله ين جيل 7 موق 
أعبد الله بن جعفر الحميري مير ثقة 
| 187 أعبد الله بن جتدب البجلي “1:ر حسن اثقة 
4 أميد لله بن الحكم ١‏ 

5 أعبد الله بن حيتاد الآنصاري | 0 

1 أعبد الله بن سليمان. ممتي 

"١ أعبد لله بن سان‎ 6١ 

5 بد اله ين علي في خبريلال مجهرل 

أعبد لله بن فضالة شعيف 

6 أعبد الله بن القاسم مجهول 

| 155 أمد ل بن تلبت ضيبي - 

أعبد الله بن محمد الجعفي 7 

147 أعبد للدبن محمد أي بكر الحضرمي". جهول مجهولان 
1 أعبد الله بن مسكان معتير لقة 
أعيد الله بن المغيرة معتير ثقة 
٠‏ أعيد لله بن ميمون الداح مير اثقة 
إعبد لله بن بيحبى الكاهلي معتير الم يثبت صدقه 








في المستدرك: عبد الرحيم؛ لكنّه من غلط المطبعة: فلاحظ ذي ل كلام التوري. 7 
ماف الودي إلى الحضرلي كب الأمدي حماوقع في محل آخرامن السطيشة وهو 




























































































5 بحوث في علم الزتبعال 











1" أعبد المومن بن القاسم مجهول. القة 
7 أعيد الملك بن أعين يُحتاط فيه للبرقي في حسله تردد 
4 أعبد الملك بن عتبة الهاشمي معتير مجهول 

6 أعيد الملك بن عمرو الأحول مجهول مجهول 
أعبد الواحد بن محمد بن عيدوس الاواسطة حمسن على وجه 
7 أعبيد بن زرارة مجهول القة 

8 أعبيد الله بن علي الحلبي معتير ما 

4 أعبيد الله المرافقي (الرافقي) معتبر مجهول 
٠‏ أعبيد لله بن الوليد الوصافي موئق لقة 

١‏ أهثمان بن زياد الهمداني مجهول مجهول 
أعطاء بن السائب معثير مجهوك ‏ 
23 العلاء بن رزين امعثير ثقة 

6 العلاء بن سياية. موئق مجهول. 
7 0 7 ضيف 
دلي بن أحمد بن 5 مجهول 
0-0-0 0 

أعلي بن اسباط 7 

أعلي بن إسماعيل الميلمي 0 
أعلي بن بجيل مجهول مجهول 
١‏ أطي بن بلال | خسن لق 

5 أعلي بن جعفر وكا معتير لق 

71 أعلي بن حسان الواسطي معتهر ثقة 

6 أعلي بن الحكم متي اق 

6 أعلي بن رئاب معتهر اثقة 
أعلي بن ريان 9 2 

7 أعلي بن سالم الكوفي مجهول مجهول 

8 أعلي بن سويد سكير ثقة 
أعلي بن عبد العزيز مجهول مجهول 














.١‏ وأا سند إليه في ما كان فيه من حديث سليمان بن داود باسم علي بن سالم في المشييخة» فهو ضعيق. 
. من حدديث صليمان بن داوه.. 

























































































:7 أعلي بن عطاية 
11١‏ أملي بن غراب (أبي المقيرةة 


أعلي بن الفضل الواسلي 
7 أعلي بن محمّد الحضيني 
4 أعلي بن محمد النوفلي 
6 أعلي بن مطر 

أعلي بن مهزيار 

07 أعلي بن ميسرة 
8 أعلي بن التعمان 

5 أعلي بن يقطين 

4 أعمار بن مروان الكلبي 
4 أعمار بن موسى الساباطي 
41 أعمر بن أبي زياد الكوفي 
16 أممر بن أي شعبة الحلبي 
أعمر ين آذيئنة 1 








الماصر رترت 2 
60 أعمر بن يزيد 

48 أعمران الحلبي - 

8 أعمرو بن ثابث أبي المقدام 
0 أعمرو بن جميع البصري 
0 أعمرو بن خالد 

107 أعمرو بن سعيد الساباطي 
أعمرو بن شمر 

أميسى بن أبي منصور شلقان 
أعيسى بن أعين 

أعيسى بن عبد الله الواشمي 
07 إعيسى بن يونس 

















ل 7 7ك 0 








البحث السادس والأربمونة حول مشيخة الفيه 


القة 











اموثق موث 
مجهول 
معير 
حسن ثقة ظاهرا 
مجهول مجهول 
ضعيف مجهول 


.٠‏ ولعله محمّد بن مروان الكلي المجهول: فلاحظ: معجم الرجال: 01 الطبعة الخامسة. 
السنده كجملة من الأساتيد مكرّر في المشيخة المطبوعة. 
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بحوث في علم الريجال 


08 [لعيص بن القاسم 

4 أفياث بن إبراهيم 

أففالة بن أيوب 

[المفضل بن أبي قرة السمتدي 

7 إأتفض لين شاذان من العلل عن الرضا كي 

5" الفضل بن عبد الملك 

الفضيل بن عثمان 

6 إلفضيل بن يسار 

16 |ألقاسم بن بريد بن معاوية 

[القاسم بن سليمان 1 

4 القاسم بن عروة 

5 |لقاسم بن يحبى 

1 أكردويه الهمداني‎ ١ 

3١‏ أكليب بن معارية الأسدي ‏ ا 

بالك بن أعن الجيني_ ١‏ 

177 أمبارك العقرقوفي ليا 

4 ليثنى بن عبد السلام 

6 محمد بن أبي عمير 

أسسمتد بن أحماد بن يحب 

أبحمتد بن أسلم الجيلي 

9-0 
َه بن إسماعيل بن بز 1 

8 إمحمد ين بجبل 

6 أمحتد بن جعفر الآسدي 

1 أمحمّد بن حمتان الرازي 

185 أمحمئد بن حسن الصقار 

4 محمد بن حكيم 

0 أمحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب | 

81 محمد بن حمران 

417 أمحمّد بن خالد البرقي 

84 محمد بن حالد القسري 

















4 
؟‎ 
١ 


نا 











































































































البحث الادس والأربعون: حول 4 





5 إمحتد بن سنان 

أمحمد بن سنان مما كبه إليه الرضا تفع 

1 أمحمّد بن سهل بن البسع 

:41 أمحمّد بن عبد الجبار 

9 أمحمد بن عبد لله بن مهران 

أمحمّد بن عثمان العمري 

6 أمحمّد بن عذافر أثقة 

أبحمد بن علي الحلبي اثقة 

7 أمحمّد بن علي بن محبوب. اثقة 

أمحند بن عمران العجلي " 

4 أبحمّد بن مرو بن أبي المقدام مجهول 

"٠‏ أمحمّد بن عيسى بن عبيد معتير ثقة على الأرجح 
مجهول 
سن 
اق 





١‏ أمحمّد بن الفيض التيمي نجهول 
0 أمحمّد بن الفاسم الآستراباديي” 1 الاواسطة 
0 أمحمد بن القاسم بن الفضيل 1 عر 
سد بن فيس الجلي وكشاوا| 0 


0 يعتير 
أميرالمؤمنين 0 روم سول 
6 أبحمّد بن مسعود العباشي مجهول لقة 
محمد بن مسلم الزهري مجهول مجهول 
7 أمحمّد بن مسلم الثقفي 


مجهول اثقة 

8 أمحمّد بن متصور قيف مشترك 
معتير ثقة 
معتير 





محمد بن النعمان مؤمن الطاق 
محمد بن الوليد الكرماني 
لقا بد ين بحن الصاو مجهول لقة 
د بن يعقوب الكليني س 























.١‏ وطريقه مذكور في: الفقيه: 6 / 440 وله طريق آخر في: الصفحة: 610؛ إلى محمد بن فيض من دون قيد 
والطريق حسنء لكن كل محمد بن فيض مجهوله | _ 
لاحظ: سند اغقيه: 4 / 017 الفقبه: تحقيق علي أكبر الغقّاري. 




























































































معتبر 

معتير 

مجهول 

ممتي 

مجهول 

معتبر ثقة أو موثق 

غير معتير مجهول 

معتير مجهول 

معتبر اثقة 

معتير ب 
[المعلى بن نيس غير معلير اثقة 




















قحي 
ئقة ظامر 
مجهول 
5 سيول 

6 أمتصور بن حازم مجهول” القة 
0 تصور الميقل مجهول ل 
1 أمنصور بن يونس يزوج تير | فواشكال 
أمتهال القصاب معتير مجهول 





.٠‏ على إشكال في انصال السندة لأجل طول عمر هارون. 

في بق دوق إل ودين از مكذ ب عد لصيف وف وق تكن زان 

وللشيخ إليه سند صحيح من طريق الصدوق قيفهم أن للعندوق طريق آخر معتبر غير الطريق المذكور ذ 
رو ا عر ماسو رف ا ا 100 
العندوق عن منصور, 

أقول: صدئة طرق انههرست» كما لا نصح أسانيد التهدييين على وجه؛ لا ننصح أسانيد ‏ 
بححث ذا إلا أ نقول يما ذكرناه في البحث السابق» ذيل عتوان: كلمة أخيرة لإظهار 
مر في البحث: (15) إن يفيد الباحث في المقام, 
















































































البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ (88 

















[موسى بن عمر بن بزيع معتير القة 
أروسى بن القاسم البجلي 7 اق 
76 أميمون بن مهران فيف مجهول 
1 حسن على وجه مجهول 
ل معتير اثقة 
انننة ا ضيف مجهول 
4 لتعمان ين سعيد (سمد) ضعيف مجهول 
6 [الوليد بن صويح يُحتاط فيه ثقة 
أوهب بن وهب يُحتاط فيه ضعيف 
| 747 أوهيب بن حفص مجهول قيل: نه القة 
544 أهارون بن حمزة الغنوي مجهول اثقة 
أهارون بن خارجة ضعي اثقة 0 
فيه نظر ثقة على وجه" 
معثير فيه بحث 
معثير اثقة 
مجهول 
مجهول 
مجهول 
في تعيينه إشكال 
مجهول 
أبحيى بن حسان الأزرق موث مجهول 
7٠‏ أيحيى بن عباد المكي مجهول مجهول 
1 إيحبى بن عبد الله العلوي مجهول مجهول 
أيعقوب بن شعيب حسن على وجه لق 
35 إيعقوب بن معتير مجهول 
4 إيعقوب بن يزيد امعتير اثقة 




















.٠‏ مثنى السمناطه الواقع فيه مشترك يين حستين» ومسجهول والظاهر من المعجم: أنه الحسن» فلاحظ. 
؟. هاشم لم يوئق بعنواتهه وقبل: إن حشام بن المثنىء أو هاشم بن المثنى الحنّاط الثّقة: وهو من أصحاب 
وأحمد بن إسحاق» عنه كما في المشيخة' فلاحظ. 




























































































47 بحوث في علم الزبجال 





6 إيوسف الطاطري اضعيف مجهول 
إيوسف بن يعقوب ضيف مجهول 
707 يونس بن عمار معتير مجهول 
يونس بن يعقوب مجهول اثقة 
5 سد ]أ مرمل 

|وصية أميرالمؤمنين لابه محمد ين الحيفة | مرصل 
كني الذين لم يذكر أسمائهم في الأسماء في مشيخة الفقيع: 

77 تلد التخاس' معتير مجهول 
زننا اثقة 




















القة 
| +0 أأبي عبد الله الخراساتي مجهول 
4 أأبي عيد الله القراء مشترك؟ 
أأبي التمير 1 7 مجهول 
إآبي الورد 0 معتير مجهول 


هذا كلامنا في مشيخة الفقيه. وإن رأيت إطلاق المجهرل على الشعيف أو عكسه في ينض 
الموارد في هذا البحث» أو في سائر البحوث؛ فهو لأجل انحاد المجهول والضعيف في عدم 
الحجبيّةه وكذا إطلاق الحسن على الصحيح أو عكسه لعدم ثمرة بينهماء ونسأل الله تعالى أن 
يجعله مفيداً للناظرين ومقبولاً عنده بكرمه العميم. 
وقال سيّدنا الأستاذكق: 
وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائه, ولم يذكر طريقه إليهم في 
المشيخة وفيهم من هو كثير الرولية؛ مثل: :محتدنافضيل» ومن أبوعيدة وري 
وجميل بن صالح؛ وحمران بن أعين: وموسى بن بكر؛ ويونس بن عبدالرحمن. ” 





رقيل: بوحدتهما والظاعر من الشيخ؛ ومن المعج م التعلته. 



























































البحث الادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 88# 


أقول: ومثلهم جميل بن دراج وحده؛ وقد مر بحثه في إحد البحوث السابقة. وقيل؛ إن 
روايات المتروكين وهم: 1١١‏ شخصاً تقريياً تزيد على (000. 

وقيل: ربّما يتردد الخبر بين كونه مذكور الطربق وعدمهه كما يتفق كثيراً في رواية 
الصدوق عمّن ذكر الطريق إليه بطريق الإرسال» كقوله: روى إسحاق بن عمّار ... فإن 
ظاهره الإرسالء مع أنْه مذكور في الطريق والمشيخة؛ فهل يبني على الإرسال أو الإسناد؟ 








فيه اختلاف.' 
ونحن بنينا ‏ لححد الآن ‏ على كونه مسنداً مثل ما يقول: عن إسحاق أو روى عن إسحاق 
أو في رواية إسحاق ولعل الأّل (روي إسحاق مثلاً) أكثر في الفقيه» فلاحظ وتدير, وكانّه 





في التبيرء 





.418/ ١ لاحظ: سماء المققال:‎ .٠ 


البحث السابع والأربعون 


فى بعض آراء أهل السئة 
قال الشافعي في الرسالة: ولا تقوم الحجّة وي انلام يعني بذلك خبر الواحد إلا أن يكون 
من حلاث به ثقة في دينه معروا بالماق في كيه عافلً بما بحلاث “ث به عالماً بما يحيل 
معاني الحديث من الألفاظ أو يكول من زه 
على المعنى» فَإِنّهِ إذا حدث به عليي.1/ 
الحلال إلى الحرام؛ أو الحرام إلى 
وإذا دي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظاً إن حلث بحروفه من 
حفظه حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه... ومن كثر غلطه من المحلاثين؛ ولم يككن له أصل 
كتاب صحيح لم يقر 
وقبل الحديث فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّ ومن عرفناه دلّس مرّة 
فق أبان لنا عورة في روايته؛ وتلك العورة ليست بكذب فيرة بها حديثه ولا على النصيحة في 
الصدق» فنقبل ما فبلنا من أهل النصيحة في الصدق» فقلنا لا ثقبل من مدلس حديثاً حتى 
يقول حدثني أو سمعت انتهى. 1 
وقيل: لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشّروط إن جوّزنا الرّواية بالمعني. 
وعنه أيضا إذا روي الثّقة حديثا؛ وإن لم يروه ره فلا يُقال له شاذء إِنّما الشاذ أن يروي 
الثقات حدياً على وجه. فيرويه بعضهم فيخالفه: فيقال: شل عنهم. 
وقال بعضهم: وممّن ينبغي غي أن يتوقّف في قبول قوله م في الجرح من كان بينه وبين 


في ألجديث بحروفه كما سدعه ولا يحلاث به 


























البحث السايع والأربعون: في بعض آراء أهل السئة 746 


من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أي: عيب - 
أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب؛ وذلك لشلة انحرافه في النصب 
وشهرة أهلها بالتشيع... 








وقال بعضهم: 


أقلّ ما ترتفم الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم إلا أله 
لايثبت له حك العدالة بروايتهماء وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك. وهذا باطل؟ 
رز أن يكون العدل لا يعرف عدالته؛ فلا يكون روايته عنه تعديلاً له ولا خبراً 
عن صدقه ثم ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فبهم الكذب. 











انف أهل العلم على أن من جرحه الواحد والائنان وعدله مثل عدد من جرحه إن 
الجرح أولى؛ والعلّة في ذلك إن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه؛ ويصدق 
إلعدلة وطول قد علد من حك لخر يا علش لنت ورت يفلم لم للفده. 

وقال: 

عل جامالجار يرك ال عداسنالمتنء فد اي عب 
الجمهور من العلماء إن الحكم للجراج والعمل به أولى. 

وقالت طائفة:. الجكم لعثال: وهر خطاء قلت بل الصواب التفصيل» فإن كان 
الجرح ‏ والحالة هلم سَفَس لتيل بالتذيل. 





وأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة؛ وثبت حافظ: وثقة متقن» وثقة 
القة» ثم ثقة» ثم صدوقء ولا بأس به؛ وليس به بأس؛ ومحلّه الصدق؛ وجيّد 
الحديث» وصالح الحديث؛ وشيخ وسطء شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء 
لله؛ وصويلح» ونحو ذلك. 

العبارات في الجرح: دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث: ثم متهم بالكذب 
مظن على ترك لم ميرك وفيس بتقة؛ وسكي عن وقاهب الحنايث) وفيه فظن 
وهالك وساقط, 
اوبمرة؛ وليس بشيء ضعيف جد ضعفوه منكر الحديث. 
ثم: يضعفء وفيه ضعف» ليس بالحجّة؛ وليس بذاك: يعرف ويتكرء صدوق 
لكله ملع 





ثم إن بعضهم قسّم البدعة قسمين؛ بدعة كبرى وبدعة صغرى:؛ فالبدعة الصغري كغلو التشيع» 
أو كالتشيع بلا غلي ولا تحرقء فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق» 


فلو رد حديث هؤلآء لذهب جملة من الآثار النبويّة؛ وهذا مفسدة 





بحوث في علم الرببال 


والبدعة الكبرى؛ كالرفض الكامل والغلوٌ فيه والحط على أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما) والدعاء إلى ذلك فهؤلآء لايقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضاً فلا استحضر الآن في 
هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموتاء' بل الكذب شعارهم: فا الغالي في زمان 
السلفء وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة مين حارب عليّا فل 
وتعرض لسبهم. 

وفي زماننا وعرفنا هو اُذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من 

وبالجملة: اختلف الئاس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقاً. 





ن» فهذا ضال مفتر. 











الثّاني: الترخيص مطلقء إلا فيمن يكذب ويضع. 

والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصّدوق العارف يما يحدث» وترد رواية 
الرافضي الداعية ولو كان صندوقا. 17 

ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهزالنحدبك' 

وقال أحمد بن حنبل: 


ثلاله كتب ليس لَهَأسَؤْل7 وي التغاز والتفسير والملاحم: وقال بعضهم: 
أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة. 


وقال ابن حيان: من كان منكر الحديث على قلته لايجوز تعديله إلا بعد السبرء ولو كان مين 
يروي المناكير» ووافق الثقات في الإخباره لكان عدلاً مقبول الرّواية؛ إذ الناس في أقوالهم 
على الصلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما يوجب القدح؛ هذا حكم المشاهير من الرّواة فأمّاء 
المجاهيل الذي لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. 

ونقل عنه! 

أن العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل: فمن لم يجرح فهو عدل 
عتَى يتبيّن جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ماغاب عنه. 
لكن تعجب من أصالة العدالة بعضهم؛ وقال: إن الجمهور على خلاقه. 

















كذب واضح دعته إليه العصبية الحمقاءء تعوذ بالله منهماء فإن الصّادقين يوجدون بكثرة رة في جميع طوائف 
المسلمين وغيرهم, 
1 هو خلاف القاعدة: ولاوجه له سوى العصيية. 


البحث السابع والأربعون: في بعض آراء أهل السئة .547 


ثم قيل: إن أوّل من كتب في الرجال هو يحيى بن سعيد القطان» وتكلم في ذلك بعده 
تلامذته: يحي بن معين؛ وعلي بن المدئي؛ وأحمد بن حنبل؛ وعمرو بن علي الفلاس؛ وأبو 
خيثمة: وتلامذتهم مثل أبي زرعة: وأبي حاتم والبخاري؛ ومسلم؛ وأبو إسحاق الجوزجاني 
السعديء وغيرهم.' 

أقول: الغرض من ثقل هذه الكلمات معرفة القارئين بآراء علماء الرجال من أهل السّة. 

معرفة إجمالية. 

وجملة من هذه الآراء داثرة بين الرجاليين من الشبعة أيضاً فلو أم أكثروا. 








:0 كل ما في هذا البحث بتغير جزثي من مقلامة لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر المسقلائي 
المتوفى 1ه المطبوع بمؤسسة الأعلمي للمطيوعات يروت. 





البحث الثامن والأربعون 
في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته' 
أ) الفصل الأوّل: الخبر مطلق ما تخبر به عظيماً كان أم لاء فهو أعمّ من البأ الذي هو الخبر 
00 
. 


وقيل: الخبر والحديث متراد: 






احضوم أو فمله أو تفريره. 
قول المعصو مأو سكي قله أو قغلة أو تفريره» وفي الفرق بينهما بععض 
الأقوال الأخخر 

وأمًا السئنة. فهي في اللغة الطريقة. 

وقد تُطلق على المستحب» وكثيراً ما ُطلق على ما يصدر من الني3: أو مطلق 
المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي. 

ام الخبر إن صدر عن جماعة با في الكثرة إلى حل يمتنع عاد: 
فيه فحصل العلم بمضمونه فهو متواتره وإلا فهو خبر آحاد وخير واحد. 

لم المتواتر على أقسام ثلاثة. فهو تواتر لفظي؛ وإن 
اختلفت الألقاظء ولكن اتحدت معانيها التضمئيّة أو الالتزامّة فهو متواتر معشوي. وإن تتباين 













2050 
١‏ الدراية في اللغة العلمب وفي الاصطلاح هوة البحث عن منن الحديث وسنده؛ وكيفية تحمله وآداب تقل 
ولا ينغي إطالة الكلام في طرد هذا التعريف وعكمه. وقيل إن موضوعه: المند والمتن. والفرض منه معرفة 

الاصطلاحات الراجعة إلى الأحاديث. 
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الألفاظ والمعاني فهر تواتر إجمالي؛ كعلمنا بصحّة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلاً 
من مختلض الإخبار اليو 

ثم إن لاب من اعتبار النواتر في جميع مراتب الخبرء وإلآ لم يفد علماً. 

والخبر الواحد ‏ أي: ما لابنتهي إلى حل التوائر -سواء كان مخبره واحداً أم أكثرء له أقسام: 

.١‏ المحفوف بالقريئة القطعيّة. 

'. الخبر المستفيض. وهو ما نكثر رواته في كل مرتبة أزيد عن 
الأكثر. أو عن اثنين. كما قيل. 

". الخبر الواحد غير المستفيض. 

ب). الفصل الثاني: في يبان أوصاف الخبر. 

.١‏ الخبر المرفوع؛ وللمرفوع معنيان: 

أحدهما: ما سقط من وسط سندهي أيه واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع» كأن 
يقال عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهءارفويعن بي ببد لله قه: وهذا داخل في أقسام المرسل 
بالمعنى الأعم. لحا 

ثانيهما: ما أضيف إلى المعصومَ ع كتوق أوفملن'لو تقريرء أي وصل آخخر السند إليه 
سواء اعتراء قطع أو ارسال في سنده أم لاء فهو خخلاف الموقوف ومغاير للمرسل تبايئاً جز؛ . 








كما عن 





؟. المعلق: وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي وتيب الحديث إلى من 
فوق المحذوف من رواته مثل روايات الفقيه والتهذيين؛ بل جملة من أحاديث الكافي» وخرج 
بقيد الأوّل المتقطع والمرسل, حيث أن المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعم منهما. 

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضل؛ حيث إِنّهِ ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. 
وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثق. 

". المدرج: وهو ما أدرج ج الراوي أمراً في السند أو المتن» فيظن إِنّه من المتن أو السند» 
وأقسامه كثيرة. 





.١‏ ولاحظ: ثمرة هذا الفسم عند البحث بّة الخبر الواحد في كفاية الأصول: ثم المتواتر الاجمالي 
المعتبر في الشّرعيات ما كان لآحاده قدر مشترك لازم غير منص ود كن في المتوئر المشوي مقغوة 
وتفصيله مذكور في مط 


1٠‏ بحوث في علم الرتجال 


. المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأن نقله جماعة منهم, ولا بتحد مع 
المستفيض لكفاية التعدّد في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض. والمحفوظ ما 
كان في قبال الشّاذْ من الراجح المشهور؛ والفرق بين المحفوظ والمشهور اعتبار حديث شاف 
في مقابل المحفوظ دون المشهور. 

5. الغريب: وهو ما تحقّى الغرابة في سنده أو متنه أو فيهما معاً. وقد يكون الغرابة في 
اللفظ باشتمال متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ وقد ألفوا لتوضيح الألفاظ الغريبة كتبً. 

. المصحخف: وهو ما غير بعض سنده أو متنه بما يشابهه؛ أو يقرب منه. كتصحيف بريد 
بيزيد» وتصحيف حربز بجربر؛ وكتصحيف متأب : شيا 

وربّما فرق بين التصحيف والتحريف بآنه إن غير فيه النقط فهو الأوّلء وإن ير فيه 
الشكل مع بقاء الحروف فهو الثاني؛ لكنّه غي رجامع لجميع الأقسام؛ كما إذا غيّر بعض حروفه. 

/. المعروف: : وهو ما كان في قبال الحدكر من الرواية الائعة. 

6. المسلسل: : وهو اشتراك كلا لجال كرفي صفة أو حالة» أو كلام كأن, يُقال: 
حدثني فلان آخذاً ييديء قال: حد تي فلان خط ا إيدي.. إلخ. 

؟. المؤتلف والمختلف؛ ومجتوعهما اسيم لمنيد افق فيه اسمان ‏ فما زاد ‏ خطاً 
واخلف نطق كجرير وحريزه ويزيد وبريد؛ وينان وييان» وبشار ويساره وخيشم وخشيم؛ وقد 
يفال الاخلوف والإختلات لي الننية والفينمة وغيرهماء كالهمْداني بسكون الميم؛ 
والهَمّداني بفتح الميم؛ وكالحناط والخياطء والخراز والخزاز. 

.٠١‏ المقبول: وهو الحديث الذي تلقوه بالقبول وعملوا بسضمونه من غير التفات إلى 
صحّة سنده وعدمها. 

.١‏ الموقوف: وهو مطلق ومقيّد. فالأول: ما روي عن مصاحب المعصوم مع الوقوف على 
ذلك المصاحب. والثاني: ما روي عن غير مصاحب المعصوم مع الوقوف على ذلك الغير. 

3 المقطوع: وهو الموقوف على التابعي أي تابع مصاحب المعصوم يكلة. ويقال له: 
المنقطع» أيضاً. 

. المضمر: وهو ما لايذكر اسم المعصوم في آخر السند وبعبرٌ ب (عنه). وقييل: إن 














البحث الثامن والأريعون: في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته 401 
امن والأربعون: في بيان بع 


4. المعضل: وهو الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثر, فلو حذف أقل من 
الاثنين لم يكن من المعضل؛ بل إن كان من أوّله فهو من أقسام المعلق» وإن كان من آخره؛ 
فهو من أقسام المرسل» فالمعضل مقابل المعلق وأخص من المرسل. 

6. المرسل: وهو كل حديث حذفت رواته كلاً أو بعضاً وإن ذكر المحذوف بلفظ 
مبهم كبعض. وهو بهذا المعنى يشمل المرفوع بمعناه الأوّل والموقوف والمعلق والمقطوع 
والمعضل» وللمرسل معنى آخر عند العاقة؛ وهو ما أرسله التابعي إلى البّبِي32ه كقول سعيد 
بن المسيبء قال رسول الله مله وهذا فرد من المرسل الذي فسّرناه أولاً. 

7. المضطرب: وهو كل حديث اختلف في مننه أو سنده؛ فروي مرّة على وجه؛ 
وأخرى على وجه آخر مخالف له سواء وقع الاختلاف من رواة متعدئدين؛ أو راو واحد أو 

من المؤلفين» بحيث يشتبه الواقع. 

1. المهمل: وهو ما لم يذكر بعض رؤاتٍ في كتب الرجال ذاتاً ووصفاً والمجهول ما 
لم يعرف حال روات كل أ عضا من شب لعفي وإن ذكر في كتب الرجال. 

والظاهر أن المجهول حسب ما اشتهرهوبمن لم يعرف صدقه وكذبه. 












القراءة على الشّيخ؛ وتسمّى بالعرض عند قدماء المحداثين. 
إجازة» أي: رواية الأحاديث عامّة أو خاصّة. 

أقول: ولا يشترط فيها الاستجازة ولا اللقاء. 

رابعها: المناولة؛ وهي أن يناول الشّيخ الطالب كتاباً تمليكاً أو عارية للنسخ مقرونة 
بالإجازة وغير مقروئة بها. 

أقول: ولاحظ رجال الكشّيء رقم: 0100 0٠١16‏ وفهرس النحاشي في ترجمة: 
علي بن عبد الله بن عمران. 

خامسها الكتابة؛ وهي أن يكتب الشّيخ حد. 

سادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم البخ شخصاً أو أشخاصاً أن هذا الكتاب أو الحديث 
روايته أو سماعه من غير أن يأذن في روايته عنه. 
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سابعها: الوصيّة؛ وهي أن يُوصِي الشيخ عند مونه؛ أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه. 

أقول: وفي رجال الكشّى إن علي بن النعمان وداود بن النعمان أوصيا بكتبهما لمحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع. 

ثامنها: الوجادة'ء وهي أن يجد الشّخص كتاباً أو حديثاً بخط مؤلفه أو راوبه غير معاصر 
له كان أو معاصراً لم يلقه أو لقاءء ولكن لم يسمع منه الواجد. ولا له منه إجازة: فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان وبسوق باقي الأسناد 
والمتنء أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان الخ. 

قالوا: هذا اّذي استمر عليه العمل قديماً وحديئا. وهو منقطع مرسلء ولككن فيه شوب 
اتصال لقوله وجدت بخط فلان." 

وربما دلّس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه عن أو قال فلان؛ وذلك تدكيس 
قبيح إن أوهم سماعه وأمّا القول بحدنناآبإخبرنا فقيل نه غلط منكر لم يجوّزه أحد مُمَن 
يعتمد عليه. اد 6/7 

ثم إن قد نفي بعضهم الخلانك فيكيح الووابة بالوجادة المجرّدق لفقد الإخبار فيها الذي 
هو المدار في صحة الرّواية عن حَحِهوَأْمَاٍجواز التهل بالوجادة الموثوق بهاء فقد اختلفوا 
في الأظهر هو الأوّل. 

أفول: نقلنا أكثر ما في هذا البحث مع الاختصار ومع التغيبر الجزئي من مقباس الهداية 
للعلأمة المامقاني تفلا حتّى نوقف مراجعي كتابنا على بعض مطالب عل م الدراية ومصطلحاته» 
وإن شاء التفصيل والاستيفاءء فليراجع كتب هذا العلم: والله المستعان.؟ 








.١‏ وهي: يكسر الواوء مصدر: وجد يجد؛ مود غير مسموع من العرب الموثوق بعرييتهم. والعرب قد فرقُوا بين 
مصادر وجد للتمييز بين المعاني المخظفة؛ قالوا: وجد ضالته وجداناً ‏ بكسر الواو وإجداناً بكسر الهمزةة 
ووجد مطلويه وجوداً وفي الغضب موجودة وجدة؛ وفي الغتاء وجداً مثلث الواو وجدة ‏ وقرأ بالثلاثة قوله 
تعالى: #اسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم» وفي الحبة وجداً. 

فلمًا رأي المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاتي» ولدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز. 

0 مثل أعصارنا حيث وجدت المطابع بطل شوب الائصال؛ فالخير مرسل إن لم تكن نسبة الكشاب إلى 
مؤْلفه متواترة كالكتب الأريعة وتحوها. 

* ولاحظ: بحارالأنوار: ؟// 1009-1580 أيشا. 





البحث التّاسع والأربعون 

في الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى 
الذي وقع بهذا العنوان في كثير من الرّواياتٍ تبلغ ألفاً وثلائماثة وأحد عشر موردا كما قاله 
الستيد الأستاذ الخوئي 586 - 
ف فيلح إلا أن أصحاباه قالوا: كان يروي عن 

الضعفاء» ويعتمد المراسيل؛ ولاربيالي عسي أخل: وها عليه في نفسه مطعن في شيء. 
وكان محمد بن الحسن بن للد بي محمد بن أحمد بن يحيى ما رواء 
عن محمّد بن موسى الهمداني؛ وما رواه عن رجل؛ أو يقول بعض أصحابناء أو عن محمّد بن 
يحبى المحاذي» أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني: أو عن أببي عبد الله السياري؛ أو من 
يوسف بن السخت» أو عن وهب بن منبه» أو عمن أبي على النيسابوريء أو عن أبي يحيى 
الواسطي» أو محمّد بن علي أبي سميئة» أو يقول في حديث؛ أو كتاب ولم أروء أو عن سهل 
بن زياد الآدمي أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع؛ أو عن أحمد بن هلال» أو 
محمّد بن علي الهمداني: أو عبد الله بن محمّد الشّامي, أو عبد الله بن أحمد الرازيء أو أحمد 
بن الحسين بن سعيدء أو أحمد بن بشير الرّقي؛ أو عن محمّد بن هارون, أو عن ممويه بن 
معروفء أو عن محمّد بن عبد الله بن مهران؛ أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ أو ما 
يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ أو يوسف بن الحارثريال أو عبد الله بن محمّد الدمشقي. 





قال النجّاشي في حقّه: كان 


.١‏ وذكر اليد البروجردي في مقدمة جام ع الرٌواة أن روايات النْيخ عنه تقرب من خمسين وتسعمائة 
ومجموع طرق الشّبخ إلبه في المشيخة معتبرة؛ كما سبقت في البحث الخامس والأربعين. 
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بن عدي وجعفر بن محمّد الكوفي. 





قال: أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب .جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك 
كله وتبعه أبوجعفر ابن بابويهنة على ذلك. إل في محمد بن عيسى بن عبيد قلا أدري ما 
رأيه (ما رأبه) فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. 

أقول: عبارة محمّد بن الحسن لاندل على تضعيف محمد بن عيسى. 

نعم؛ لا بن الوليد كلام آخر نقله الشيخ في ترجمته في (الفهرست ص 1817 برقم 0/85 
عن الصدوق: سمعت ابن الوليدمة يقول؛ كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات 
كلها صحيحة يعتمد عليهاء إل ما يتفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس ولم يروه 
غيره فإِنّ لايعتمد عليه ولا يفتي به.' 

وهو ظاهر في تضعيف الرجل كما لايْجفِي» لكن لازم هذا الكلام أن كل من روي عن 
يونس لقا سوى حفيد عبد ويلوي لايد وثافتهم» وهم يزيدون على العشرين 
جلك منهم أحمد بن هلال الذي أسكاوفيياح بو أ فيفهم إن الاستثناء ليس لأجل ضعفه. بل 
لعمليات اجتهاديّة تعلق يروايكك وآ 

على أن النجاشي بعد نقل كلام ابن الوليد الأخير يقول: ورأيت أصحابنا يذكرون هذا 
القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟ 
إياه؛ بل ضعفه مكرراً على خلاف عادته؛ كما 
في محكي الاستبصارء وفي فهرسته وفي رجاله في أصحاب الهادي لل وفي باب من لم 
يرو عنهم ب لكن في الأولين بعد قوله في حقّه ضعيف» عقبه بقوله: استثناه أبو جعفر 
محمّد بن علي بن بابويه» عن رجال نوادر الحكمة... 
فليك: إن تضعيف الشّيخ» كما هو صريح كلامه هنا أي: في 
الاستبصار وفي فهرسته مينتي' على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه... .؟ 








فالعمدة في اثبات ضعفه تضعيف 











.٠‏ وفي فهرست انحجاشي في ترجمة محمّد بن عيسى نفلاً عن الصدوق. عن ابن الوليد: ما تفرد به محمّد ين 
عيسى من كتب يونس» وحديثه لاتعتمد عليه... 
معحجم رسجال الحاديث: 0177/1 الطبعة الخامسة. 


البح النّاسع والأربعون: في الاستتاء من روابات محمد بن أحمد بن يحب 400 


قلت: الصراحة ممنوعة فإن ذكر استثناء أبي جعفر الصدوق» كما يمكن أن يكون علّة 
التضعيفه؛ يمكن أن يكون تأكيداً له بل الثاني أنسب بكلامه؛ لعدم ما يدل على التعليل. 

وعليه فهذا التضعيف يصلح أن يعارض توثيق: الكشي والنخاشي وابن نوح إلا أن يربح 
التوثيق عليه لقول النجّاشي: رأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ‏ أي: عدم اعتماد ابن الوليد على 
ها تفرد محمّد بن عيسى من الرواية عن يونس ويقولون من مثل ابي جعفر محمّد ين عيسى؟ 

فإن ظاهرة إن الفائلين بوثاقته كثيرون. 

أقول فلا يبعد الاعتماد على قوله فهو ثقة» إن شاء الله. 

إذا عرفت هذا فترجع إلى أصل البحث؛ وهو هل يصح أن نحكم بضعف هؤلآء الذين 
استثنى ابن الوليد رواياتهم من نوادر الحكمة؟ 

وهل يصح أن نوق من روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم 
يذكروا في المستثني؟ 70 

وتفصيل البحث في الموضعين” بي ل 

الموضع الأوّل: يمكن القول بسع ملآ فإن الاستثناء المذكور بعد قول الأصحاب 
بأن محمّد بن أحمد يحبى بويع الفتعفام..بدل غليه» ولفهم أبي العبّاس بن نوح ذلك 
وإن اشتبه في تطبيقه على محمّد بن عيسى كما عرفت. 

وكذا لفهم الشّيخ كما يظهر من بعض الموارد.' 

لكن يمكن أن نتجاوز هذا الظهور بظهور أقوى. وهو إن الاستثناء لم يتعلّق بالأفراده بل 
براواياتهم؛ ولذا وقع: ما رواء عن رجل أو بعض أصحابنا... أو يقول في حديث أو 
كتاب ولم أروه؛ أو عن محمّد بن عيسى باسناد منقطع؛ في حيّز الإستثناء؛ إذ في كل 
ذلك لاطريق لا بن الوليد إلى ضعف الراوي المجهول: فأيّ وجه لاستئنائه إذا قطسع 
النظر عن متون تلكم الروايات؟ 

فالمستى يرجع إلى خلل في متونها. لا في وثاقة رواتها. 

وهذا هو الذي صرّح به الشبخ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى نقلاً عن الصدوق 
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وذكر أكثر طرقه إلى كتبه ورواياته؛ قال: وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويهه 
عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس؛ ومحمّد بن يحبى عنه. 

وقال أبوجعفر بن بابويه إلآما كان فيها من غلوٌ أو تخليط؛ وهو الذي يكون طريقه 
محمّد بن موسى الهمداني أو... فتدبر فيه جد ولا يشتبه أمر الغلر والتخليط عليك؛ ولا تقال 
أنهما من كذب هؤلآء الناقلين؛ فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون والرواة لدلالته على 
ضعفهم على كل حالء فإنّه لايلزم كونهما من كذب هؤلآء: بل لملّهما من كذب سائر النقلة 
ومن تخليط بقيّة الرواة إذا كان العلّة في الاستناء هي المتونء على أن نظر ابن الوليد 
والصّدوق وابن نوح غير متبع في تحديد الغ والتخليط. 

نعم؛ كل هؤلآء الذين استنثى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف ومجاهيل على نسخة 
التيخ والنتاضي سوى رجل واحده وهو: الحسن بن الحسين اللؤلؤي» حيث وثقه الدجاشي 
بن على عدم تعلاد مسمى هذا الاسم فيظهزالشمرة 

الموضع الثاني: هل يمكن الجدم بتو نيم لم تسشن رواياتهم عن محمّد بن أحمد 
بن يحبى؛ أو يمكن الحكم بصحّة زواتاتيج .يواد رالبحكمة؛ والفرق بين الو نْ 
وذهب بعض الباحثين ممّن يقرَتقسلك دمن بلك اليعيجدث التوري في || 
الروايات بكل وجه إلى كنا الأمر » فقال: ولككن لا يبعد أن 
المذكورة في المقام؛ ولاسييما اسثناء المذكورين مطلقاً دليل على وثاقة الباقي مطلقاً فإِنْه من 
البعيد جد أن يكون الحكم بصحّة الروايات كلها اعتماداً على القرائن فقطء يل أن ملاك 
التصحيح في المقام هو وثاقة الرّواة من دون النظر إلى القرائن والأمارات... والمتحصل من 
ذلك أمور ثلاثةة 

.١‏ الحكم بضعف من استثنى. 

؟. الحكم بوثاقة من لم يستئن على الوجه القوي 

*. الحكم بصخة روايات الكتاب في غير المستثنى. حنّى بناءً على عدم 
تمامية التوثيق. 
























ما ينفرد به في حق الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرين» وإ لم 





البحث التاسع والأربعوث: في الاستناء من روايات محمد بن أحمد بن يحبى .4.0 


ثم استخرج أسماء الذين روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحبى: فأنهاها بمكرراتها إلى: 
4 اسم فحكم بوثاقة الجميع إلآمن تعارض فيه جرح الوليد بتوثيقه. 
أقول: ألا إن الاستنناء يرجع إلى الرّوايات ومتونها دون أساتيدهاء فلا يستفاد منه ضعف 








الذين استئنى رواياتهم ولا وثاقة من لم يستثن رواياتهم وهذا ظاهر.' 

وثانيً: يمكن أن يكون السرٌ في الاستنناء هو العلم ببطلان المتون في المذهبء فلا يدل 
على صحٌة بقيّةالرّوايات فإِن المستشى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معاً دون 
خصوص الأولى. 

وثالثا: لو فرضنا دلالة الاستثناء على صحّة سائر الروايات التي لسم نستئن فلا نقبله؛ لأن' 
تصحيح المتون وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر. 

فلا يستفاد من الاستنناء المذكور شيء؛ فسبحان من جعل الأفكار متفاوتة؛ وجملة من 
مسائل علم الرجال متزلزلة! حور 


ع 











.١‏ ويؤيّد قول الصدوق6ة في محكي العيون: ؟؛ الباب الثلائين الحديث: 0 حول رواية في سندها محمد 
بن عيد الله المسمعي: كان شيخنا محمد ين الحسن ... سس الرأي (المسمعى) ... وإِنّما أخرجت هذا 
الخبر في هذا الكتاب؛ لأّه كان في كتاب الرحمة: وقد قرأته عليه فلم ينكره؛ ورواه لي.- 

أقول: والحال إن المسمعي غير داخل في من أستثني. 





البحث الخمسون 
حول آل أبي شغْبة 
يقال إذأاشعبة من أصحاب الحنين ل وله بان ؛ عمر وعلي. 
أما عمر بن أبي شعبة» فقد عله الجخ مرتين في أصحاب الصّادق لكل وله بض 
الروابات في انفقيه واتهد يب» وسنلاالصدوق) معتبرة في مشيخة الفقيه. 
ولعمر ابن يسمّى بأحمد بن سرمت أنطادي' من أصحاب الرضا يشل وذكر له 
كتاباً ووثقة صريحا وقال: وهو اين يم عبد لله وعبيد الأعلى وعمران ومحمّد الحليبين» 
وروي أبوهم عن أبي عبد الله / 0 
أقول: والظاهر من الجملة ال 












علي وأبنائه الأربعة؛ فهو وق خمسة؛ لكن 






أله روي عن رجل عن أبي عبد لش يظلة, لكنّه 
وعلى كل له أبناء أربعة وكلهم ثقات؛ كما مر ومن أصحاب الصادق يخي وهم: عبيد الله 
ومحمّدء وعمران وعبد الأعلى. 
ويظهر من بعض الأسناد أن لعبيد الله ابا يُسمّي؛ علياً ' ولعمران» إبن يسمّى: ييحيى بن 
عمرانء وسيأتي توثيقه. 





.١‏ يظهر من التهديب: 4 الذبائح باب الأطعسة» أن أبا شعبة من أصحاب العنادق م لكن ينافبه الكافي 
والوسائل والوافي. لاحظ: معجم الرججال: 51 الطبعة الخامسة, 

عللة النجاشي في رقم: 540: من أصحاب الرضا قر 

+ أنظر: معجم الرجال: 108/15 

2. /1١ المصدر:‎ 6 


البحث الحمون: حول آل أبي شعبة 404 


قال النجّاشي في ترجمة عبيد لله: كوفي, كان يتّجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب فغلبت 
عليهم النسبة إلى حلب وآل أبي شُعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابناء روي جدهم أبو 
شعبة عن الحسن والحسين َه وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون. كان عبيد الله 
كبيرهم وأوجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه. وعرضه على أبي عبد الله وصحّحه 
قال عند قرا تري لهؤلآء مثل هذا» والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها 
إن أب عمير عن حمتاد عن الحلمي. 











ا ست عر وج اسيا و وا اذى ل طن ل من 
وإخوته عبيد الله وعمران وعيد الأعلى له كتاب التفسير: روي عنه صفوان» وكتاب مبوّب في 
الحلال والحرام روي عنه ابن مسكان. 

ووئقه لبخ أيضا في فهرسته؛ ورد” كتابه بسنده عن أبي جميلة مفضل بن صالح عنه. 

وطريق الصدوق إليه صحيح ادي * عون نل بو كلد عه 

وقال الشخاشي في ترجمة يلبى ييأحمراكة 

روي عن أبي ميد ال لطر أي للحن طق فة ثقة صيح الحديث» له كتاب يودي 
اعته ابن أي 
وقال الشّبخ: له كتاب روي عنه النضر بن سويد. 
وأمًا عمران بن علي الحلبي: فالظاهر آنه ليس بكثير الرواية يروي عنه أيضاً ابنه؛ وحمّاد بن 
عثمان» وحمّاد بن عيسى؛ وثعلبة بن ميمون, والقاسم بن عروة؛ وأمّا عبد الأعلى؛ فهو على 
وثاقته لم أقف على روايته عاجلاً. 











ونقد 
قال بعض الباحثين ممّن يتقرب مسلكه إلى ما نسب إلى ابن الغضائري من كلمات حاذة: 
وعندي أن عبيد الله بن علي الحلبي ثقة؛ ولكن النسخة مصّفة (المصنفة ظ) موضوعة 
ورواياتها مسروقة! من كتب الأصحاب على ما نين لي أثناء النصفح والتفحص؛ ومع ذلك 
أكثرها محرّفة مقلوبة عن وجه الصواب؛ بحيث لابجد الفقيه بداً إلا من تأويلها أو طرحها؟ 
ولذلك تجبت عن إيرادها في سلسلة الصحاح إلآ ما رواه الأصحاب من غير طريق حمّا 
الراوية لكتابه وهو أقل من قليل. 











4٠‏ بحوث في علم الزتبال 


واستدل عليه أيضاً بوجوه أخرء وإليك تفصيلها: 

.١‏ انفاق الّوسي والنجاشي والبرقي على كون كتابه مصئّفاً. 

؟. تصريح البرقي بأن كتابه مأخوذ من كتاب يحيى بن عمران مع أن يحبى أدون 
طبقة من عبيد الله 

*. تصريح الطوسي بأن كتابه معمول عليه عمل باسمه. مسن دون أن يكون 
الكتاب له. 

غ. كلام الطوسي في الرجال يفيدنا أن هذا المصّف كانت ذات التسختين صغيرة 
يتداولها الكوفيُون؛ وكبيرة يتداولها المصريون. 

ه. كلام النجاشي يفيدنا أن نسخة الكوفييّن مختلفة الأوائل. ونسخة المصرييّن 
كانت مبوبة بة كبيرة تشبه النسخة التي رواها اللاحفي الصفار عن الرضاءك إن هذا 
الشيء عجاب.' 82 

أقول: يدل على صخة الكتاب أن لاك بر) مللمان النقة؛ روا عن عبيد الله الثقة. ولو 
صح لدعاء الوضع في نقل ثقة عن ثقة طلم الحديث؛ ولا يبقي حجر على حجر ويؤكد 
صحّة نسبة الكتاب إلى الحلبيء فول التجلشي كي برجم عبيد الله: وروي هذا الكتاب خلق 
من أصحابنا عن عبيد الله» والطرق إليه كثيرة 

وقول الث في الفهرست: 

له كتاب مصنف معول عليه. وإطلاقه يشمل العمل بأحاديثه وفتاواه. 

ولم أفهم وجهاً للقدح فيه من جهة إطلاق المصئّف على كتابه والكتاب الموجود 
المنسوب إلى البرقي لم يثبت أنْه منه؛ بل يمكن إقامة بعض الشواهد منه على أنه ليس من 
البرقي» على أن الباحث المذكور اشتبه في استظهاره من عبارة الكتاب» وإليك نصها: 

عبيد الله بن علي عن يحبى بن عمران الحلبي... ثقة صحيح له كتاب» وهو أُوّل كتاب 
صلّفه الشبعة. . وغاية ما في العبارة إن عبيد الله يروي عن يحيى: أي: عن ابن أخيه لا أن 
الكتاب مأخوذ من كتاب يحيى؛ فإنة هذا اشتباه من الباحث المذكور وكلم من علم؛ أصغر 

من ابن أخيه؛ وللفقير حفيد أكبر من ابني بكثير؛ ولذا حمل بعضهم قول النجاشي في حقّه 















٠‏ معرفة الحلديث: 





ا مطبعة مي 





د ولم أقهم معنى الجملة الأخيرة في كلام 


البحث الخمسون: حول آل أبي شعبة  11١‏ 


فيما تقلام: (كبيرهم) على المعنى المعنوي دون الكبر في السن؛ لكنّه خحلاف الظاهر. والذي 
يسهّل الخطب بعد عدم اعتبار كتاب البرقيء نقل اليد بحرالعلوم عيارة الكتاب هكذا: (عبيد 
لله بن علي الحلبي عمّ يحبى بن عمران الحلبسي)؛ بل احتمال تحريف كلمة: (عم) 
بكلمة: (عن) يكفي لسقوط الاستدلال.' 

وأمًا ما ذكره في الوجه الثالث: من دون أن يكون الكتاب له فهو أعرف بزيادته الي لاا 
يستفاد من كلام على أن كلمة (معمول عليه) لعلّها محرفة: (معوّل عليه)؛ كمافي 
نسخة أخرى» وهي أليق يكلام الشيخ؛ فلاحظ. 

وأمًا الوجه الرابع: ففيه إن عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي المصري مجهول؛ فلا 
عبرة بنسخته كبيرة كانت أو صغيرة. 

فهنا الباحث لم ينظر إلى جهالة هذا الراوي شوقاً إلى تضعيض كتاب الحليي'؛ كما أله تغافل 
تعمداً عن تتمّة كلام النجخاشي في الوجم|ا والتغاوت فيها قريب» غفر الله له ولنا. 

00 
وقال عند قرائته أترى 

ثم إن في حجيّة تو' مسر شعية-وهواين أصحاب الحسن والحسين لاف 
نظر؛ لضعف احتمال استناده إلى الحسّ دون الحدسء إن الشّيخ في رجاله لم يه 
بلفظ التوثيق ‏ أحداً من أصحاب الي والأئمّة الأربعة (صلوات الله عليهم). 












10/١ رجال بحرالعلوم:‎ ٠ 
6188 رجال التعجاشي: برقم:‎ 





البحث الواحد والخمسون 
حول أحاديث حمّاد بن عيسى 
روى الصدوق في الفقيه' عن حمّاد بن عيسى أنه قال: قال أبوعبد الله كي يوماً: «أتحسن أن 
تصلّي يا حماد؟» قال: قلت يا سيدي. 0 اب حربز في الصلاة. قال: فقال مشل: 
ال: مرهلا إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعمت 

وسسجدت فقال: ويا حتاد لا ص31 الم بلجل (متكم) أن تأتي عليه ستون 
سنة أو سبعون سنة فما يقيم صنلا حَدْْحلتبكءئاقة. قال حمّاد فأصابني في نفسي الذّل 
فقلت: جعلت فداك! فعأّمني الصلاة؟ فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً... 

وطريق الصّدوق إليه في المشيخة ‏ بكلا سنديه ‏ معتبر. ورواه الكليني بسند معتبر في 
الكافي ' قبل الصدوق» ورواه في التهذ ب عن الكليني. 

وعلى كل سند الحديث معتر بسيرة امتأخرين. 

وأورد عليه مؤلف معرفة الحديث بقوله: ولكنّا إذا سبرنا سند الحديث ومتنه عملا 
بالخطة التي خطها الأقدمون من أصحابنا نجده مجعولاً مزوراً مختلفاً يشهد على جعله 
واختلاقة دلائل عديدة: 

منها قول النجاشي عن حمّاد: سمعت من أبي عبد الله لخت سبعين حديثا فلم أزل أدخل 














الك على نفسي حتى اقتصرت على العشرين. 





البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حمّاد بن عيسى ١‏ 1418 


وهذه العشرون حديثاً هي التي نراها في كتاب قرب الإسناد ' رواه عبد الله بن جعفر 
الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف»؛ وعلي بن إسماعيل» كلهم عن 
حمّاد بن عيسى الجُهني؛ وليس فيها هذه الرواية. 

فلا بد أن تكون هي موضوعة. 

ومنها إن حماداً مات سنة 104 ه وله نيف وسبعون سنة؛ كما في رجال الكشّي؛ فيكون 
مولده حوالي سنة 158١ه.‏ 

ولم يكن له حين وفاة الصّادق يت سنة 18م إلا ثلاثة عشر سنة أو نحوهاء فكيف يقول 
الصّادق مكل لمثل هذا الغلام: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه سنّون سنة أو سبعون سنة فما 
يقيم صلاة واحدة بحدودها نامّة؛؟ 

ومنها إن الإمام ل لم يستحسن صلاة حمّاد التي صلآها على ما حفظه من كتاب حريز 
مع أن المراجعة إلى أحاديث حريز تُعطي إن نفس تلك الآداب التي فعلها الإمام فلاة في 
صلاته تعليماً لحمّاد مذكورة فيهاء ل د انها وأنم» وأوفي» فكيض رة الإمام صلاة 


حمّاد المشتملة عليها؟ ١‏ 24 
والغرض من هذء: الإبرادا. رت صيرة :المذأشر رين في حجة الإخبار الآحاد 
المرويّة بأسانيد معتبرة. سود 






أقول: أمَا الوجه الأوّلء فما تقله النجّاشي عن حمّاد من الاقتصار على رواية عشرين 


حديثا مرصل غير معتبر» نعم نقل الكشي برقم: 01/١‏ عن محمّد بن عيسى عنه: سمعت أنا 
وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد الله يل فحفظ عباد مائتي حديث. وقد كان يحداث 
بها عنه عباد وحفظت أنا سبعين (حديثاً)» قال حماد: فلم أزل أشكّك نفسي حتّى اقتتصرت 
على هذه العشرين حديئا التي لم تدخلني فيها الشكوك؛ ولايمكن أن يكون صدور هذا 
الكلام منه في حياة الصَادق م بل بعد وفاته جزماً؛ لأن محمّد بن عيسى الناقل لكلام حمّاد 
لم يُدركِ حياة الصّادق مكلق. 

وعلى كل لايظهر من هذه الرّواية إن حماداً لم يحداث عن أبي عبد الله لخ أكثر من 
عشرين حديئا؛ إذ يمكن إخباره بكل السبعين قبل حصول الشّك فيهاء وإن شنت؛ فقصل: إن 


.١‏ انظر: قرب الارسناد: ؟1 / 10: طبعة النجف. 


16 بحوث في علم الرّجال 


هناك ثلاثة أزمنة زمان التلقي والسماع من الصّادق يلد ولايدري إن أسبوع أو شهر أو أشهر 
أو سنوات» وزمان حصول الشّك؟ 

ولانعلم أنه في زمان حياة الإمام الصّادق يخ أو بعدهاء وزمان الاقتصار على العشرين. 
من هذا الحديث إن حماداً لم يروو عن الصادق لي أكثر من سبعين حديئا 
فإن ثبت نحكم بكذبه أو حذف الواسطة؛ وأما إن لم يرو أكثر من عشرين رواية عن الإمام؛ 
قهذا لاسبيل لنا إليه إلآ بناء على وحدة تلك الأزمنة الثلاثة وهي غلط قطعاً كما لايخفى؛ هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى إن نسخة قرب الإسناد لم تصل بسند معتبر إلى المجلسي والحر 
العاملي حتى يصع قول هذا القائل بتعيين أحاديث حمّاد في العشرين المذكورة في رب 
الأستاد المذكور على فرض صحّة استدلاله؛ وسيأني الكلام حول قرب الإسناد في البحث 
التالي إن شاء الله تعالى. 

وسمعت من بعض المعاصرين من تلامذة التبد البروجردي يَف أنه كان يجعل روايات 
هذا الكتاب مؤبيدة لا أدلة» وعلى هذاثلا كا القائل من الحكم بصحة روابة حاد 
الحاكية عن صلاته وصلاة الإمام م نلإلي لسك أساتيدها. 

وأمًا الوجه الثاني ففيه أن في فهرس ] 

نعم في الكشي نيف ومبعوث لَن لا درجي نسخة النجاشي على رجال الكنّي؛ 
كما لا يخفى على الخبير. 

ويؤيّد أن الكشي نفسه علد حمّاداً من فقهاء أصحاب أبي عبد الله حتإة, كما مر في 
البحث الحادي عشرء ومن البعيد أن يكون من لم ببلغ الحلم فقيهاً. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون عمر حمّاد أكثر من ثلاثين سنة؛ وذلك فإ معنى اليف - 
كما في مجم عالبحرين -هو ما دون العشرة إذا كان بعد العشرة. 

وقيل: إنّه من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة. 
رض صححة القول الثاني فعمره كان 5؟ عاماً ومات؛ بشهادة الكشّي والنجاشي في سنة 
4ه فتكون ولادته في سئة م: فإذا كانت وفاة الصّادق ني في سنة 168١م‏ كان عمر 
حمّاد في الوقت 7اسنة. 

ثم لا ظهور ولا إشعار في الرواية على أن الإمام له أراد حماداً بقوله: دما أقبح بالرجل 
(منكم) أن تأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة..» بل هو بيان لحقيقة مرّة خارجية فإ من لم 











: ولهرنيف وتسعون سنة. 














البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حمّاد بن هيسى ١‏ 419 


يتعلّم واجباته في شبابه وفراغه تكون صلواته إلى آخر عمره باطلة؛ أو غير تامة. وكانه من 
تسهيل الأمر على حمّاد حيث وبخه من غير مباشرة. 

وأما الوجه الثالث» فهذا القائل لم يبيّن ولم يدل على منعاه بأن حمّاداً صلّى بجميع ما 
ذكر في أحاديث حريز الواردة في الصلاة» ولا يُدرى كم كان عمر حمّاد في ذاك اليرم؛ يوم 
سؤال الإمام عن صلاته؟ فكم فرق بين حفظ كتاب حريز ويين تطبيقه على الأعمال اليومية؟ 
ونحن نرى كثيراًمن المحصّلين اليرم يدرسون شرح اللمعة» ولا أثر لما فيه على عملهم فضلاً 
عن المتعلمين. 

والحاصل: أن هذه الوجوه غير تامّة في نفسها أولأء ولا تعلق لها بضعف سيرة المتأخرين 
وصحّة سيرة المتقدّمين بوجه: فكأن كلامه قعقعة: والله الماصم. 

نكتة: وقفت على كتابين عند إعداد كتابي هذا للطبعة الرابعة؛ وهسا كتاب معرفة 
الحديث» وكتا ب أصول علم الرجال: 

الأزل: ول: يقرب من الكلمات المنؤبة ]يكاين ن الغضائري في كثرة الججرح» والحكم بوضع 
لاد كسامرفت موقجأت ل كاي 

والثاني: يقرب من مستي رك نوري وتصحيح الرّوايات» وكلاهما خارجان 
من حد الاعندالء وبينهما يرطت بطَنَالكتبوألمسالك الرجاتبّة؛ ولعلٌ الغالب على 
الرجالييّن حتّى غير الإخباريّن هو الميل إلى الخط النّاني؛ على اختلاف منهم في هذا 
السلوك شدة وضعفاً ولايزالون مختلفين. 

















البحث الكّانى والخمسون 
حول اعتبار الكتب الحد يثيّة 


ورد عنا ما ذكرئاه في خدائمة كتابنا' مع بعض الا. 

















هذه البلدة' التي لا تستأنس باله 
المصادر التي نقلنا الات 


أفول و أن بصده تصحيح الكتاب للطيعة الخاصة؛ زال 


: استما لتر قدب اك في مشييخنة الوذ يب بة 


ائع قعل عن طبع مجم الاحاديث المعقبرة يعدن 
ات علية أثناد تصميم هذا الكياب 





وله الحمد. 


الاكنا 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديية !11 


ولا كلام فيها فإ انتساب نسخها الموجودة الرائجة اليوم إلى مؤلفيها الأعاظم الأجلاء 
الأمناء مسلّم لا إشكال فيه والنسخ الخطية الكثيرة لها تدل على ذلك. 

1١ - 0‏ الكتب الثمانية للصدوق تف أي:التوحيد والخصال. والعيون وثواب الأعمال» 
وعقاب الأعمال والعلل والمعاني؛ والأمالي وزكمال الدّين. ولاببعد الاعتماد عليها ونسبة 
نسخها بتمامها إلى مؤلفها ظاهرة. 

رجال الكش يتقف 

1 .كام ل الزيارات» لابن كُولوبوققظة. 

6. إرشاد المفيد يفلق. 

1غيه التي خ تق 

ولابعد في إلحاقها بكتب الصدوق الثمانية في الاعتبار. 

١‏ محاسن البرقى تفل 

. بصاي رالدرجاتء للصغا ركة. 

4 تفسي ر المي قفلا. 

٠١‏ ]مالي الشّيخ المفيد تفة. 














".مالي ابن / الس خْتيق (إن صح التعبير). 
4" مرب الإسناد» للحميري تتفة. 


0 كتابا ابن سعيد تفغ 
نواد رأحمد بن محمّد بن عيسى تفق. 
8 مسائل على بن جعف روفلا 





وهنا كتب آخر فيها الأحاديث تعرضنا لحالها بعد طبع بحوث في عل مالرجال طبعة رابعة 
في كتابنا: مشرعة بحا رالأثوار: وكتابا؛ تعليقة ف ي تمي زالأحاديث المعتبرة في جام عالأحاديث. 


0 بحوث في علم الرجال 


واعلم: أن نسبة هذه الكتب وأمثالها إلى مؤلفيها الثتقات؛ وبالتالي تتصحيح أحاديثها 
المروية فيها بأسائيد صحيحة وحسنة وموثقة تحور حسب النظر السائد في هذه الأعصاره 
بصحّة إسناد الشتّبخ الطوسي تف إلى المؤلفين المذكورين في مشيخة التهد يبين بن أو الفهرست» 
إذا كانوا قبل زمان الشّيخ وبصحّة أسناد العلآمة ونظرانه: والمجلسي والحرٌ العاملي؛ مثلاً إلى 
الشبخ وأقرانهتة. 

وبذلك يحكم باعتبار الروايات المنقولة في بحا رالأنوار ووسائل الشّيعة إذا أحرزت 
وثاقة رواتها أو حمنهم. 

لكن هذا لا يكفي للحكم باعتبار روايات الكتاب المرويّة بأسانيدها معتبرة» بل لا بل من 
إحراز وصول نسخة الكتاب إلى المتأخرين كالعلآمة والمجلسي أو الحر العاملي وغيرهم تللق 
بسند معتبر حتّى يحصل الأمن من الدس والجعل والتزوير في روايات الكتابء فإِن الطباعة 
الرائجة اليوم لم تحدث في تلك الأزمان ونستقالكتب كلها كانت مخطوطة باليد» يمكن 
فيها الزيادة والنقيصة بسهولة فمجرد صبشة طرييق الببحٍ مثلاً إلى صاحب كتاب» وصحة سند 
المجلسي وغيره من طريق الإجازات إلى" الطبتخ:أمزء-وصول نسخة الكتاب إليه بسند معتبر 
أمر آخرء ولا ملازمة بينهما. 

ولا شك أن أكثر أسانيا الشيخ في الفهرست والإجازات الصادرة من العلماء بعد الشّيخ 
جيم ماده اله كنا ره سن ليح اذاي رالأ بون فنا يل 

والغفلة عن هذا الأمر أوجب إدخال الروايات الكثيرة المجهولة في حريم الأحاديث المعتبرة. 

ينقل هشام بن الحكم عن الصادق م في حدي 

الاتقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسّنة؛ أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدعة: إن المتيوة من سعيدا لع قلا دس في "كب اتاب أبنتي الجاديث لم 
يحلاث بها أبي: 

قال يونس: وافيت العرا .... وأخذت كتبهم ‏ أي: كتب أصحاب الباقرين لله فعرضتها من 
بعد على أبي الحسن الرضاءكيِ: فانكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد 
الله ينكد وقال لي: «إن أبا الخطاب كدب على أبي عبد الله كلد لعن الله أبا الخطاب! وكذلك 
أصحاب أبي الخطاب! يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
الله مكل فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن...» 
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وللحديث صورة أخرى أخرجها الكشّي في رجاله.' 

أقول: أبو الخطاب والمغيرة بن سعيد يوجدان في كل زمان ومكان» وفي كل من 
المذاهب والأديان والملل حتى في القضايا التأريخيّة فضلاً عن الأمور الديثّة والسياسيّة 
وغيرها. والأمر في أحاديث أهل السنة أوسع وأمر. 

وعن أحمد بن عمر الحلال - كما في الكافى' لبي الحسن الرضا. 
أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول إروه عنّيِه يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال فققال: 
أن الكتاب له فارووة». 

فالعمدة هو العلم سواء كان وجدائياً أو تعبدياً ‏ بصحّة نسبة النسخة إلى مؤكفها. 

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في هذا البحث في فصول: 





.١‏ حول كتاب علي بن جعف رجفتت 
فال النجقاشي في ترججمته: له كتاب في انظلالالجرام يروي تار غير بوبه و" ا 

ثم ذكر إلى كل منهما سنده إلوإ عن جر وكابهء ولكن كلا سنديه غير معبر. 

وقال الشيخ الأوسي في جقّه ف يالههرست: جليل القدر ثقة, وله كتاب المناسك 
وسائل: لأخيه موسى الكاظم بن تقرط تال عبد" 

أخبرنا بذلك... وسنده إليهما معتبر. 

ونقله المجلسي مجموعاً في البحار” وقال في أزله: باب ما وصل إلينا من أخبار علي بسن 
جعفر عن أخيه موسى نفل بغير رواية الحميري' نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار 
الحميري من اختلاف يسيرء وفرّقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب. 

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس؛ قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومأنين؛ قال حدثنا 
علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بقلة؛ عن 








. انظر: رجال الكشي؛ رقم: 401-601 

ا الكافي: 11م 

بارا وار 1414 الجزء العاشر المطبوع حديئً. 

4 ما رواء الحميري هو غير اموب المشار إليه في كلام الجاشيه وفي سندء عبد لله بن الحسمن حفيد علي 
بن جعفره ولم يثيث وثاقته فهو مجهول. 





1٠‏ بحوث في علم الرتعال 


علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر يكل قال سألت... 

أقول: هذا السند مرسل أولاً: ورجاله مهملون ثانيا على أنك قد عرفت أن صِحّة طريق 
الشبخ إلى علي؛ وصخة طريق المجلسي إلى الشبخ؛ والأمكني الدكم بشخ السذقة ضيح 
أحاديث كتاب المسائل المذكور مرسلة غير حجّة» خلافاً لما بنينا عليه سابقاً تبعاً لما هو 
المشهور من اعتباره؛ لأجل صحّة الطريفين المشار إليهماء وقد ذكرنا أحاديثه في بعض أجزاء 
كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة» ثم حذفنا منه حتّى الإمكان؛ وبقي فبه ما طبع بالكومييوتر» 
ولكن نبهنا على ضعفه في بعض مواضع المعجم. 
هذا الأمر إلى سيّدنا الأستاذ الخوني 22 قبل هذا بسنين أيَام حياته في النتجف 
الأشرفء فإنّه كان يعتمد على كتاب المسائل فلم يصل إلى جوابه؛ ولكن حكي لي بعض 
الفضلاء الصالحين من تلامذته بعد وفاته أنه قرء كتابك» وقال لي أكتب له جوابا قلت له: ما 
كان جوابهتضتة قال: الظاهر أنّه كان يقول إِنْ#البيجلسي لعلّه رواه بعدة طرق معتبرة» وغير 
معتبرة» فافتصر في بحاره على سند واج يميق 

أقول: وهذا بعيد من مثله24© إن الاختياد على جرد الاحتمال غير صحيح؛ لكن رسخ 
اعتقاد صححة المسائل في ذهنه طيلةئجْمربتوأي البيؤال ضعِيفاً فرده بما ذكر, ولقد أحسن الستيد 
السيستاني (دام عمره)» حيث ذكر لي شفاهاً حين لفائر في النجف الأشرف سنة 1416م 
عدم اعتماده عليه؛ لعدم حصول الاطمئتان يصحّة نسية هذه النسخة الواصلة إلى المجلسي إلى 
علي بن جعفر رمعت وإنّها هو كتابه» بل الأعى القطع بعدم تحقق المناولة في أمثاله. 

أقول: دعوى القطع لا بأس بهاء نعم: ما نقله الشّيخ العُوسي عن هذا الكتاب نقبله؛ لأاجل 
اعتبار سنده إليه في المشيخة؛ دون سنده إليه في الفهرست على وجه. 














1 








؟. حول كتابى الحسين بن سعيد كلاق 
ذكر الشّيخ تل في فهرسته بعد نوثيق الحسين, أسماء كببه التي منه اكتاب انزهد وكتاب المئؤمن. 
وقال المجلسي 5ظة: 
وجلالة الحسين بن سعيد» وأحمد بن محمّد بن عيمنى تُغني عن التعرّض لحال 
تأليفهما وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم, وأا الأمسل الآخره فكان ف 
هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد؛ ثم يبتدأ في سائر الأبواب 
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بمشائخ الحسين؛ وهذا ممّا يورث الظّن بكونه منه؛ ويحتمل كونه لأحمدء لبعض 
القرائن» كما أشرنا إليه وثلابتداء به في أوّل الكتاب'. 

وقال قبل ذلك: 
وأصل من أصول عمدة المحلاثين ن الشيخ الّفة الحسين بن سعيد الأهوازي» 
وكتاب النزهد والمؤمن له أيضاً ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول يريد به 
الأصل أله كتاب التوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الفي» وعلى التقديرين» 








وقال في الفصل الثالث الموضوع ليان الرموز التي وضعها للكتب: يسن: لكتابي الحسين بن 
سعيد. أو لكتابه والنوادر. انتهى. 

أقول: المتأمل في كلمات المجلسي ْيف هذه يعلم أن كتب بن سعيد لم تصل إليه بالسلسلة 
المتصلة وإِنّما حصل عليها خارجاًء وإلآلم ب اد في انتساب الأصل إلى الحسين أو أحمد. 

وأمًا قوله بمعلومية انتساب كتاب الزهد إلى مِؤْلّفه الحسين؛ فهو غير مفيد لغيره؛ إذ لم 
بين ما أوجب علمه به مع الفصل الطويل الزحثي يباهذ رب قرينة توجب العلم لأحده ولا 
توجب الظن لآخرء ولو ينه لكان أحسن. 

وكذا قوله في غابة الاعتبار فإنّه إجتهاد.منءوَلآ ربط له بالأخبار عن حسء فالحقّ أن 
المسجلي نا أذ أحاديث تلك الكت مالسل أي :نواد رأحمد. بطريق 
الوجاء ؟ لقناعته بصحكّتهاء ولا يجوز العمل بها لمن لايقنع بقناعته؛ لاحتمال الدس والتزوير. 

وما عملنا بها سابقا وذ كرنا بعضها في بعض أجزاء معجم الأحاديث غفلة عن حقيقة الحال. 











حول نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 
قال النجّاشي في فهرسته بعد مدحه: في ببان كتبه: كناب النوادره وكان غير مبوب: فبوّبه 
داود بن كورة: وسند النجّاشي إلى كتبه معتبر. 

وبمثله ذكر ايخ في فهرسته وسنده إلى كتبه أيضاً معتبرء كما أن طريقه إلى نوادره 
في المشيخة معتبر أيضاء وعلدء الصدوق5ة في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها 
المعول وإليها المرجع. 





78/١‏ البحار المطبيوع حديف. 
المصفن 35/9 
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وقال المحداث الحرٌ العاملي: 
وليس بتامٌ وذكر في محل آخرة إن لم يصل إلينا منها إلآ قلي ' 
أقول: : قد عرفت عدم وصو لالتوادر إلى 0 
مقلاصة معجم الأحاديث المعتبرة صحُة الاعتماد على أحاديثها بنقل بنقل المجلسي والحرٌ 
العاملي تلتالك دون نقل المحداث النوري؛ اغترارا بصحكة سندهما إلى الشيخ» وصحّة طريق 
الشبخ إلى مؤكفها أحمد غفلة عن أن صِحّة الطريق لا تلازم صحة وصول نسخة الكتتاب 
بوجه معثيره 
والحق عدم اعتبار أحاديثها المنقولة في البحار والوسائل والمستدرك» وما يوجد في 
النسخة المطبوعة منها. 
وحينما وفنا الله تعالى سنة 5ه لزيارة مراقد الأئمّة الأطهار.8 في العراق بعد ملدة 
فيها من الجهاد العسكر: 3 والثقيافي والسياسي ضد النظام الماركسي الأفغاتي 
السوفييتي وإقامة حكومة المجاهدين" يفت عَلكسخة مخطوطة من انوادر عليها كنابة بخط 
مماحب الوسائل؛ وهي موجودة في مككية سد الحكيم نط العاثة جنب المسجد الهندي 
في النجف الأشرفء كما أ الصورة الفتوغراقيّة منهاء فرأيت 
في حاشية أوّل صفحة من تلك || المخطوطة ما كتبه الح العاملي: و 
روي المصتّف ' عن الحسين بن سعيد: وعن مشائخه أيضاً فإهما شريكان في 
المشالخ وبروي أيضا عن أييه كثيراً. وهو ينافي ظن من ظن" ألْه من كتب الحسسين 
بن سعيد؛ إذ ليس لأبيه رواية أصلاً. 
واعلم: ّي محمّد الحر وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين؛ عليهما آثار 
الصحة والاعتماد ثم إنّي تتبعت ما فيه من الأححادي قوجدت أكثرها متقولة في 
الكتب الأرعة وأمثالها من الكب المشهردة المتوائرة, لباقي قد روي في الك 
المعتمدة ما بوافق مضموته؛ فلا وجه التو 
وقد رأيت أحاديث 


والطبرسي وغيرهم في 


الأحاديث موجودة هنا. 






















الشهيد: وابن طاووس؛ والحميريه 
تهم من نوادر أحمد بن محسّد بن عيسى؛ وتلك 








64/7 و11 الطيمة الأخيرة. 
؟: أي أحمد بن محتد ين 
ود على المي أو خيره؛ حيث زعم إل الكاب من مؤقات الحين بن سعيد والرة في ملم 
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وبالجملة أن القرائن على اعتباره كثيرة» وليس فيه ما يتككر ولا تخالف 
الأحاديث المرويّة في الكتب الأريعة ونحوهاء والله اعلم؛ حرره محمّد الحر 
دخل في ملك الفقير محمّد الحرّ سنة 81١1ه.'‏ 





اسنة /41١1[ه[‏ إذا 1 

عدم وصو لكتاب النوادر خارجاً إلى الحر العاملي يم بالسلسلة المعنعنة» فلا تكون 
أحاديثه معتبرة عند من لايثق بالقرائن المذكورة في كلامه. 

. جريان البحث في جميع الكتب غير المتوائرة وصولاً في حمّه »بل في حقّ جميع 
المتأخرين ممّن حصلوا على كتب القدماف فلا يُؤخذ بهاء فإِنّهم أخذوا بالوجادة ققط. ولا 
رافع لاحتمال الدس والتزوير في تلك التتتقغ)لواصلة إليهم. 

" القرائن المدكورة في كلام الحرؤقة فبك أن الكتاب بتمامه بلا زيادة ونقيصة في 
جملات أحاديثه وتعدادهاء قد صل !لي لجزلا متمد عليه. 

وأمًا ما ينقله أرباب الكتبَالآة, فهو جقبول :إن صح السند. 

تأكيد وتأييد: يقول المحدث النوري تف في مقام الرد على الشّيخ الفقيه ومرجع الققهاء 
صاحب الجواه رف دفاعاً عن كتاب الأشعثيا 

فإنّه ‏ أي: صاحب الوسائل ينقل من كتب هي دونه أي: دو نكتاب الأشعثيات- 
بمراتب من جهة المؤلفء أو لعدم ثيوت النسية إليه» أو ضعف الطريق إليهكقغل 
الشّيعة للصدوق وتحف العفول؛ وتفسير فرات؛ وإرشاد الديلمي؛ ونوادر أحمد بن 
محمّد بن عيسى والاختصاص للمفيد '... 





















لاحظ كلام الحرظة في أل الغ ربعة في آخر الوسائل: رقا لاس اناف كف قرطل 
عنها في وسائله إليه بالسلسلة | بل يذكر وجوهاً أخر لبيان اعتماده عليهاء كقيام القرائن والتواتر 
وكون نسبة الكتاب إلى المؤلف معلومة وتكرّر ذكرها في مستّفاتهم وموافقة مضامينها لروايات الككتب 
المتواترف وغير ذلك. 

ويغول في أول الفائدة السادسة أنه يذكر بعض الطرق تيماً وت كا بانٌصال السلسلة بأصحاب العصمة يقة؛ لا 
توف العمل عليه لتواتر ئلك الكتب؛ وقيام القرئئن على صحتها وثبوتها. 

خائمة المستدرك: 194/7 
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وهذا الكلام يدل على أن نسبة نسخة النوادر إلى مؤلفها كانت عند المحلدث النوري -بما له 
من الاعتقاد المفرط بالصّحة ‏ موهونة ضعيفة: فما حال غيره! 

وقيل: إنة الح والمجلسي عثرا على السوادر منتزعة من بعض ما يسئى بالقفه الرضوي» 
فانتسبها كل منهما إلى شخص» أي الأرل: إلى أحمد بن محمّده والّاني: إلى الحسين بن سعيد. 








؛. حول كتاب محاسن البرقى 
أما المؤلف وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. فقد وثقه الشّبخ والنجاشي. وأمًا الكتاب 
فقد نقله النيقاشي عنه بسند واحد. 

ونقله ليخ في فهرسته بأسانيد أربعة؛ ومجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار 
الطريتى إلى المحاسن. وقال النججاشي نية: وقد زيد في المحاسن ونقص, ثم ذكر تسعين كتاباً 
- أي: باب منه. 
هذا الفهرست الذي در تحني فر بن بطلة هن كتب المحاسن. 
أقول: وهذا يدل على أن الكتاب فيصل إليمأالسند المذكور» نما الواصل إليه ب هو 
فهرس الكتب وأساميها فقط. 7 

ثم: مراد الجاشي أن أبواب الكتا ب كد مَك 








حسب نقل الرواة. 

وقال الشيخ في فهرسته: وقد زيّد في المحاسن ونقص فما وقع إلى منها... 

ثم ذكر أسماء /ل كتابا - أي: بابأ منه. 

ثمّ قال: وزاد محمّد بن جعفر بن بطة' على ذلك... ثم ذكر أسماء اثنى عشر كتاياً آخر 
منهء لكن طريق الشيخ إلى ابن بطة معيض» كما يظهر من الفهرست.* 

فلنا أن نحكم باعتبار 40 كتاباً من كتاب المحاسن» الأجل مجموع أسانيد || 
ولاحظ أسمائها في الفهرست؛ إلا أن يُقال: إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة 














بن جعفر بن أحمد بن بلة المؤدب أبو جعفر القسيء كان كيير المتزلة بقح كثير الأدب 
يتساهل في الحديث؛ وبعلق الأسانيد بالإجازات؛ وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال اين الوليد 





كان محمد بن جعفر بن با مخلطا فبما يسنده.. ويقول الشيد الأستاذ الخوني ذة افي معجمه: لم إنة 
من الغريب أن محمد بن جعفر بن بلة فد وق في طريق كثير من إسناد الشيخ 86 إلى أرياب الكتب والأعسول 
في الفهرست» ومع ذلك لم يترجمه في الفهرست» ولم يتعرض لذ كره في الرجال: 300/5 


. لاحظ: معجم رجال الحدديث: 009/5 50/1 
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إلى الشيخ بطريق ابن بطة الضعيف فلا يعتبر الحديث؛ وإن صمح السند قبل البرقي إلى 
الإمام يت بل عرفت أن صحة طريق الفهرست. لا تكفي للحكم باعتبار روايات 
التهذيب وغيره في كل مورد. 

ويقول صاحب الوسائل في خاتمتها: 

والذي وصل إلينا من المحاسن كتاب القراين -القرآن كما قيل ‏ كتاب واب الأعمال» 
كتاب عقاب الأعمال. كتاب الصفوة والنور والرحمة: كتاب مصابي حالظلم؛ كتاب العلل 
كتاب السفر كتاب الم1كل» كتاب الماء. كتاب المنافع؛ كتاب المراقق. 

وباقي كتب المحاسن لم تصل إليناء انتهى. 

وقيل: 'يوجد من المحاسن إلآما طبع منه؛ وهو أحد عشر كتاباً في مجلّدين سنة. 
اماق 

أقول: نحن نقلنا أحاديث المحاسن المعتبرة سنداً في معجم الأحاديث المعتبرة عن 
البحار غالبا وقد تين الآن أنه لامجإلا للآعباكعليها بمجرّد نقل المجلسيء وكذا الحرغيثالك 
فإنّهما أخذا بطريق الوجادة» فلا بدأ لاعكارّهما من دليل آخر كاشتهار الكتاب من عصر 
المؤلف إلى عصر المجلسي والحر امامل متلا إلى حل يوجب الاطمئنان بنسبة الكتاب 





بتمامه سالماً إلى البرقي» كما وَبَْاً عنم التولشي ' حيث قال: 
وكتاب المحاسن للبرقي من الأصول المعتبرة: وقد نقل عنه الكليني وكل من تتأخر 


عنه من المؤلفين. 1 

لكن لم أفهم معنى نقل الكليني عن المحاسنء فإنّي لم أجده في الكافي» والمتيقّن رواية 
الكليني تت عن البرقي نفسه كثيراً ولعل المجلسي اطلع على ما لم نلتفت إليه أو اعتققد أن 
رواية الكليني عنه بمعنى النقل عن كتابه» وهو غير بعيد, والله العالم. 

وعلته الصدوق في أول الفقيه من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وهذا يثبت 
شهرة الكتاب إلى زمان الصدوق تلق. 

أقول: ما نقله الصّدوق والكليني عنه فلا إشكال فيه وأمًا ما نقله الح العاملي والمجلسي 
منهء فلا نقبله ما لم يحرز صِحّة وصول نسخة الكتاب إليهما بطريق معتبر؛ كما لا نعتمد على 
النسخة المطبوعة في الأعصار الأخيرة. 








.٠‏ أورده في: المجلّد الأول الصفحة: السابعة والعشرين. 


16 بحوث في علم الرجال 


5. حول بصائر الدرجات للصفا ري 
قال النجخاشي: 
محمّد بن الحسن بن فروخ الصفَّار مولى عيسى كان وجهاً في أصحابنا 
القدر راجساً قليل السقط في الرّواية له كتب... ثم سمي له أكثر من ثلاثين كتاباً منها كتاب 
بصائر الدرجات. 

وقال الشبخ في مهرسته: محمّد بن الحسن الصمّار قمّي» له كتب مثل: كتنب الحسين بن 
سعيد وزيادة كتاب بصائرالدرجات وغيره... وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن 
ابن الوليد عنه؛ وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه عن محمّد الحسن عن محمّد بن 
الحسن الصفار عن رجاله إلاكتاب البصائر: فإِنّه لم يروه عنه ابن الوليد» وأخبرنا به الحسين 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن الصفّار ' 








أقول: 5 
الطريق الأول: لايخلو عن إدودي وم 

والثاني: صحيح لكلّه لايتفع بتكا 

والثالث: حسن على الأظهي لَسَحبيَة تحدم جلافاً يبيد الأستاذ الخوني ززانةكة. 

نعمء طريق النجقاشي إليه ضعيض؛ لأنّه رواه عن أبي عبد الله بن شاذان عن أحمد عن أبيه 
عن الصفَار وأبو عبد الله عندي مجهول؛ خلافاً للأستاذ المتقلام تف . 

ومجرّد عدم روايه ابن الوليد البصائر لايقدح في اعتباره؛ لأ أسباب عدم الرّواية 
متعلددة فتأمّل. 

وقال المجلسي تفل في بحاره : وكتاب بصائ رالدرجات من الأصول المعتبرة 
عنها الكليني 

وقال المحدّث الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة وسائله: 

وهي -البصائر. نسختان كبرى وصغرىء انتهى. 

وقيل إن البصائر طبع يايران سنة 188١م‏ 








التي روي 
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أقول: ثم طبع أيضاً سنة هء وقال بعض الفضلاء مسّن تتصدى لطبعه: فاعلم أن 
لهذا الكتاب نسخاً مختلفة مخطوطة والأكثر ينقص عمًا بأيدينا من النسخة الشريفة. واألذي 
ظهر لنا بعد التبع أن بصائ رالدرجات كان للسصئف 268 كتاباً صغيراً مخالفاً في ترتيب 
أبواب ثم زاد عليه مصنفه ورتبه إلى أن بلغ ما بأيدينا... . 

هذا كلام هذا الفاضل» وئيس لما استظهره أخيراً دليل. 

وعمدة الكلام: هو السؤال عن النسخة المخطوطة لد وآنه من زمان الشيخ إلى زمان 
المجلسي والحرّ العاملي أين كانت؟ وهل هي متنشرة بين العلماء أم لا؟ وعلى الأوّل أي 
نسخة كانت مشتهرة منتشرة: الصغرى أو الكبرى؟ 

وهل يفرق بين الكبرى وبين هذه النسخة المطبوعة التي فيها 14١‏ حديئاً بحساب 
المعلّق؟ ليس عندي جواب: والله العالم. 

وقد عرفت أنْه لااعتبار بأحاديثه لعزي يالبحار والوسائل لعدم العلمء بل ولعدم الظنّ 
بوصول نسخة منه إلبهما معنمنة عن شيخ أتجهم المؤلف: فهي مرسلة مأخوذة بالوجادة 
ظاهر وقد مر في القصل التايق مأ ريغتي - 
. حول اعتبار قرب الأسناد 1 
وصف النجاشي عبد الله بن جعفر بن الحسن... الحميري أبا العبّاس القمي: بأنّه شيخ القمّييين 
ووجههم, وأنّه صنّف كتباً كثيرة يعرف منها... وذكر في جملة كتبه كتاب: قرب الإسناد إلى 
الرضاحة, وكتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرض اخ وكتاب قرب الإسناد إلى 
صاحب الأمر اكقع. 
أخبرنا عددّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار عنه بجميع كتبه. 

أقول: والسند حسن عندي. 

وذكره الشيخ في الفهرستء وقال: ثقة له كتب... وكتاب قرب الإسناد... أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته الشبخ المفيدتظة عن أبي جعفر بن بابويه» عن أيه ومحمّد بن الحسن عنه... 
ووثقه في رجاله أيضاً في أصحاب المسكري للخ ١‏ 

















4 





معجم رجال الحديث:. 
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أقول: طريق الشّيخ معتبر جد ويمكن أن يكون مقصود الشّبخ من كتاب قرب الإسناد 
هو الكتب الثّلاثة المذكورة في كلام النجاشي: بقريئة قوله بجميع كتبه ورواياته؛ فتأمّل! إذ 
لايظهر منه أن مرادء بكتاب قرب الاإسناد أي كتاب من كتيه الثّلائة؟ 

هذاء ولكن ذكر ابن إدريس الحلَي تقد أن الكتاب لمحمّد بن عبد الله: لا لعبد الله. وتسبه 
المجلسي تخا أيضاً إليه أولاً؛ وفاقً لتصريح الحلي به؛ ثم قال: وظنّي أن الكتاب لوالده وهو 
رار له كما صرّح به النججاشي.' 

وقال 








يضاً: وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة؛ وكتبناه من نسخة 
قديمة مأخوذة من خط الشّبخ محمّد بن إدريس:؛ وكان عليها صورة خطه هكذا: 
الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب فصر له على ما وجدائة 
خوفاً من التغيير والتبديل؛ فالناظر فيه يمهّد العذر فقد ببّنت عذري.ا 
أقول: : كلام المجلسي كالصربح في أنافربت الإسناد نم بص ل إليه؛ بل وإلى ابن إدريس 
لعي اسل امم ع الشخ الريك يشلا في اسم المؤلفه بل الكثناب 
وصل من سوق أو قرد فتقلا منه بالوأجادق ويظه ايض أن ابن إدريس لم يعتسد على طريق 
النججاشي والشّيخ وكانه أخطاهيًا الكتاب إلى عيد الل فلاحظ. 
وقيل: إن كتاب قرب الإسناد إلى أي جعفر ابن الرضاءكةة طبع بطهران سنة ام 
اش فالعمدة في اعتباره هي الشهرة المدعاة في كلام المجلسي؛ فلاحظ وتأمّل. 
فإ الملاك في الاعتبار هو وصول النسخة منه بسئد معتبر إليه؛ وهذا بعد غير ثابت. 
وسمعت من بعض تلامذة السيد البروجردي#اة؛ أن السيّد المذكور يذهب إلى قبول 
أحاديث قرب الإسناد مؤيّدق لا أدلة. 








/. حول اعتبار تفسير المي 
يقول النجّاشي في حق مؤلفه علي بن إبراهيم بن هاشم ين الحسن القي: 
ثقة في الحديث نبث معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر وصنف كتباً وأضر في 
وسط عمره؛ وله كتاب التفسير. 





بحارالأنوار: 01 19 البحار المطبوع حديعً. 
المصدرة 50/١‏ 
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وقال الشيخ تتلا في فهرسته: 
علي بن إبراهيم بن هاشم القمْي له كتب منهاء كتاب التفسيره شم ذكر أسناده إلى 
كتيه وهو معتبرء لا إشكال فيه. 


ويقول المجلسي 5فاة': 

إن تفسيره من الكتب المعروفة؛ وروي عنه الطبرسي وغيره. 

وقيل: إن التفسير المذكورء طبع بإيران سنة ١1717‏ وسنة 1718. 

أقوا ثم طبع بالنجف الأشره قبل مسنوات. 

ويقول اليد الأستاذ في معجمه: إن علياً وقع في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة 
آلاف ومائة وأربعين مورداً." 

ونحن نقلنا أحاديث تفسيره المعتبرة في معج م الأحاديث المعتيرة من البحار غالباً أو 
كاد لكن لا بد من إحراز الإسناد إلى المؤّف صحّة واتصالآء فإن المجلسي نقلها بالوجادة؛ 
وكذا صاحب الوسائل؛ وأمًا المطبوع لمعم بين حياة المؤكف وزمان طبعه بمئات سنين؛ فلا 
عيرة به من دون ذكر الإسناد أو الظربئق المو” “طمثنان. 

بل ماذكر في أول النسخة اتتطيرضتة يريد في الإشكال ففيه: حدثني (حدثناخ) 
أبوالفضل العناس بن محمد يلابب نحمز ةين موسى بن جعفر فل قال حدثنا 
أبوالحسين علي بن إبراهيم. 

أقول: من هذا الذي يقول حد ثني؟ وأما العّاس: فلم أجد ترجمته لحد الآن فهو مجهول. 

وقال اليد السيستاني (طال عمره)» لي شفاهاً أن واحداً من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع 
روايات تفسيره وروايات أبي الجارود في كتاب واشتهر هذا الكتاب باسم تفسير علي بن إبراهيم. 
: وهذا هو الأظهر؛ بل احتماله يضر باعتبار روايات تفسير علي بن إبراهيم المعتبرة 
بله. فهذا الكتاب أكثر إشكالاً من غير 














8. حول رجال الكشي يف 
3 اشي محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي كان ثقة عين وروي عن الضعفاء كبيراً.. 








١بحاراأتوار: 5/١‏ 
معجم رجال الحديث: 1.9/1١‏ 
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له كتاب الرجال كثير العلمء وفيه أغلاط كثيرة» أخبرنا أحمد بسن علي ببن نوح وغيره عن 
جعفر بن محمد عنه يكتابه. 

أقول: السند معتبر على تفصيل مذكور في معجمالرجال. ' 

وقال الشنيخ في فهرسته يكني أبا عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال: حسن الاعتقاد له 
كتاب الرجال» أخبرنا به جماعة عن أبي محمّد التلعكبرى عن محمد بن عمر بن عبدالعزيز 
أبي عمرو الكشيء والسند معتبر. 

ولم يذكر في حقّ كتابه ما عابه النجّاشي من كثرة الأغلاط ووئّقه في رجاله أيضاً 
ووصفه بكونه بصيراً بالرجال والأخبار مستقيم المذهب." 

أقول: لايبعد إن يقال أن رجال الك يكفهرس النجاشي وجملة من كتب الشّيخْ في 
الاشتهار الموجب للاطمثنان به. 





4. حول كامل الزيارات 
قال النججاشي جعفر بن محمّد بن جعفر بن| موتكلبن مووي أبو القاسم... كان أبو القاسم من 
ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث, وَالمَمَهَهوَرَي عن أبيه وأخيه عن سعد, وقال: ما 
سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث " وَلةَكرَآلفَبِكنَ كباله الففه. ومنه حمل وكلّما 
يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه له:كتب حسان... كتاب: الزيارات... قرأت أكثر 
ملع الكت على شنا أن عبد قله وعلن الحسين بن عبيد الله. 
وعد من كتبه كتاب جام عالزيارات؛ وما روي في ذلك من الفضل 
عن الأئمّة مب وقال: له فهرست ما رواه من الكتب والأصول. 

أخبرنا برواياته؛ وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا منهم الشيخ... المفيد والحسين بن 
عبيد الله... عن جعفر بن محمّد بن تُولويه القمي. ؟ 

أقول: مراد الشّيخ برواياته الُخبر بها هي الروايات المشتمل عليها كتبه ظاهراً. 








“ل وفي نقل آخر: الأحديئين. لاحظ: معجمالرجال 1١4/4‏ 
#المصدر 


البحث الثاتي والخمسون: حول اعنبار الكتب الحديقة 80١‏ 


فسند الشّيخ إلى كامل الزيارات معتير. 

وقال المجلسي: وكتاب كام ل الزيارات من الأصول المعروفة: وأخذ منه الشيخ في 
التهذديب وغيره من المحدثينء' انتهى. 

وقيل: إن طبع في النجف سنة 1167م» ونحن نقلنا أحاديئه من البحار. فإذا ثبت شهرة 
الكتاب في زمان مؤلفه إلى زمان المجلسي تصبح رواياته معتبرة» وإن لم تصل نسخة منه إليه 





.٠‏ حول غيبة النعمانى ملم 


أمّا المؤلف؛ فهر محمّد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني» ووصفه المجلسي: بالفاضل 
الكامل الذّكي بعد نسبة الكتاب إليه'. ووصفه المحداث الحر العاملي في آخر وسائله: 





بالثقة الصدوق. ووصفه النجاشي: بأ عبد الله الكاتب المعروف با بن زينب» وقال: شيخ 
من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صنحيح الْمّقيدة كثير الحديث... له كتاب الغيبة... 
رأيت أبا الحسين محمّد بن علي الشجاعي الكات ب إيقرأ عليه كتاب الغيبة؛ والنسخة 
المقروءة عتدي. 

فترى النجّاشي لم يوق ولكنه وصَقه بأوضاق حميدة. 

وعن الح العاملي في تذدكرة المتبحرين: ورأيت كتاب الغيية؛ وهو حسن جامع." 

ويقول المجلسي: وكتاب النعماني من أجل الكتب '. 

ثم ذكر كلام المفيدتفة إن النعماني أثبت الروايات الدالة على إمامة الحجّةر4 على 
الشّرح والتفصيل في كتابه الذي صنّفه في الغيبة. 

ونحن نقلنا أحاديته من بحا رالأنوار في كتابنا معجم الأحاديث المعتيرة 

والكلام فيه كالكلام في سابقه» ولايُدرى حال نسخة جاشي كيف صارت يعده؟ 








50/١ يحارالأنوار:‎ 3٠ 
16 ا المسدر:‎ 

* لاحظ: معجم رجال الحديث: 551/14 
بحارالأنوار: 7١‏ 101 
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.١‏ حول كتب التتبخ الصدوق عا الثمانية 
ذكر النجاشي والشّيخ في جملة كتب الصدو ق يف كتاب التوحيد ' وعل ل الشّرائ ع 'وثواب 
الأعمال ' وكتاب معان الإخبار “ وكتاب الخصال. * 


وزاد الت كتاب الأمال 7 وكتاب عيون أخبا رالرضا ". 

ثم قال بعد ذكر جملة من كتبه: وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤها. 

وسنده إلى كتبه صحيح: ولم يذكر إكمال الدين / وقد ذكره المجلسي في بحاره. * 

يقول المجلسي في أوائل الفصل الثاني من مقدمة بحاره ': اعلم: أن أكثر الكتب التي 
اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيهاء ككتب الصدوق لل فإنّها - 
سوى الهداية وصفات الشّيعة وفضائل الشّيعة» ومصادقة الأخوان» وفضائل الأشهر لا تقصير 
في الاشتهار عن الكتب الأريعة التي عليها المدار في هذه الأعصار"” وهي داخلة في إجازاتنا 
ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الإخبار 











٠‏ طبع بهند سئة 00111 وبطهران سئة 16/6 هإق. 
؟. طبع بإيران 151١‏ هق. 
*. طبع بإيران سئة 119/8 و 156 هدق. 
ران 1511 مق 
0 طبع بإيران سنة 1*1 و 141 هدق: 
طبع بايران سنة 1٠0‏ وسنة 1504م وأعيد طبعه سنة ١7‏ هق بطهران في مجلّد واحد مع ترجمئه 
إفيه (41) مجالس أوّلها يوم الجمعة 14 رجب سنة 1117م ق» وآخرها يوم الخميش 15 شعبان 
386 هق في مشهد الرضا تق 
وليس فيه ما تع مقانا هذا بل فد تصريح من مزع اله حرا حال ل ينض لزؤمات لي بيع 
ل 



















:6 2 
هل طبع قبل تلك السنوات أم 0 
شم إن كاب كمال انين (كمال الدين ون 


.١‏ الجار والمجرور متعلق بقوله: المداره ظاهراً دون قوله: الاشتهار: فاشتهار الكتب المذكورة كالكتب 
الأربعة غير مقيد باعصار المجلسي؛ وما يقاربها من الأعصار. 


البحث الثاني والخمسون: حول اعنبار الكتب الحديهة .+80 





وكتاب الهداية أيضاً مشهور: ولكن ليس بهذه المثابة؛ ولقد يشر الله نا منها' كتباً عب 
حصحححة؛ ككتاب الأمالي» فإنًا وجدنا منه نسخة مصدخحة معرّبة مكتوبة في قريب من عصر 
المؤلف, وكان مقروءاً على كثير من المشائخ: وكان عليه إجازاتهم. 

وكذا كتاب الخصال عرضناء على نسختين قديمتين كان على إحداهما | 
وكذا كتاب كمال الدّين استنسخناء من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريباً من زمان التأليف. 

وكذا كتاب عيون أخبا رالرضاء فنا صمححنا الجزء الأول منه من كاب مصححح كان 
يقال: ِل بخطا الكلمات مصن ضف وظني آنه لم ب بخطه؛ ولكن كان عليه خطه 
وتصحيحه انتهى. 

أقول: هذه الكلمات أكبر شاهد صادق على خلوٌ الإجازات من المناولة» كما ذكرنا 
سابقا إن ما ذكره المجلسي من اشتهار كتب الصدوق كالكتب الأربعة مطابق للاعتيار 
العقلائي؛ فلا يبعد الاعتماد على ما نقلنا من كتب ٍالصدوق الثمانية بتوسط بحار الأثوار وغيره 
في كتابنامعجم الأحاديث المعتيرة: والله أعلما 

ويزيد في الاعتماد قول المحداث الحرا في كئْمَةُسأئله الفائدة السادسة ومصئّقات 
الصدوقء وأكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منها مَمَوم النسبة إلى مؤكفيها بالتواترء وهي إلى 
الآن في غاية الشهرة." 

بل زاد: وأكثرها ‏ أي الكتب التي نقل منها في وسائله لا يقصر في الشهرة والشوائر عن 
الكتب الأربعة المذكورة أوّلأء بل التحقيق والتأمل يقتضي تواتر الجميع ‏ المصدر. 
ثبوت التواتر بخبر النّقة فهذه الشّهادة تنفع لجميع مصادر كتابناء فتامل جيّداً إل إن يُقال: إن 
تواتر كتاب في الجملة» لابغني عن احثياج نسخة واصلة منه إلى الحر العاملي وغيره إلى سند 
معتبر حتى يزول احتمال الزيادة والنقيصة فيها. 

وقد جرى عليه عمل الحرٌ نفسه كما يظهر من خطه المنقول سابقاً في الفصل الثالث» 
وجرى عليه عمل غيره من القدماء والمتأخرين في الاحتياط إلتام في هذا المقام؛ فلا ينبغي 
الاعتماد على تصحيح جميع المصادر بهذا الكلام؛ بل يمكن الإشكال في دعوى توائر جميع 
الكتب التي نقل عنها الحر العالمي في وسائله. ثبوت كما يظهر للمتأمّل في كلماتهم. 





















١‏ أي من كتب الصدوق. 
. عائمة المستدرك: 0100/7 الطبعة الأخيرة. 


4 بحوث في علم الرتجال 


نعمء إذا اطمثن الباحث من شهرة كتاب بعدم نقيصة مغيرة للمعنى في النسخة 
الواصلة إليه منه؛ فله العمل به فإن الاطمئنان حجّة عقلائيّة يغبت الردع الشّرعي عله. 





.١١‏ حول اعتبار إرشاد المفيد قله وأماليه 
أمًا المؤلف فوثاقته ومقامه وجلالته أشهر من أن تحتاج إلى بيان» وهو رئيس الطائفة زولنئكل؟ 
وأما الإرشاد فقد ذكره النجّاشي» والشيخكلستضتفك وأماالأمالي فسمّى النجاشي من جملة 
كتب المفيد المجالس المحفوظة في فنون الكلام» وكتاب الأمالي المتفرقات؛ فالظاهر هو 
أحدهماء ولم يذكرء الخ في فهرسته فإنّه اكتفي بي بعض مصسّفاته» وقال: له قريب من. 
مأتي مصئّف كبار وصغار وفهرست كتبه معروف» وكان المفيد تق جاشي والشيخ 
العطوسي تتوإاشكميل. 

وقال المجلسي في بخاره ': وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلفهتفل» وكتاب المجالس» 
وجدنا منه نسخاً عتيقة» والقرائن ندل عل كني" 

قيل طبع الإرشاد غير مرّة بايران أحدعا سه ب م0 وطبع الأمالي بالنجف اسنة اه 

أقول: فالاعتماد على الإرشادي.لا بأسٍ به؟ وأما الاعتماد على الأمالى فلا يخلوٌ عن وجل. 














ينه ومصباحه وأمالي ابنهقلة 
ي فهرسته في جملة كتبه؛ فقال: وله كتاب المجالس في الإخبار 
... وله كتاب الغيبة» وله مصباح المتهجد في عمل السنة كبيسر» كما في معجمالرجال. 
وقال المجلسي ': وكتب الشّيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلآ كتاب الأماليء فإنّه ليس في 
الاشتهار كسائر كتبه؛ لكن وجدنا منه نسخاً قديمة عليها إجازت الأفاضل؛ ووجدنا ما نقل 
عنه المحداثون والعلماء بعده موافقاً لما فيه. 

وأمالي ولدء العلآمة في زماننا أشهر من أماليه: وأكثر النّاس يزعمون أنها أمالي الشيخ» 
وليس كذلك» كما ظهر لي من القرائ الجلية. ولك نأمالي وذده لايقصر عن أماليه في 
الاعتبار والاشتهار» وإن كان/مالي الشيخ عندي أصح وأوثق» انتهى. 


1. حول أمالى الشتيخ وة 














5//١ بحارالأنوار:‎ ١ 
المصدل‎ 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديقة ‏ 40 


وعن منتجب الدين في فهرسته: الشّيخ الجليل أبو علي الحسن بن محمّد بن الخسن بن 
علي الطّوسي فقيه ثقة قرأ على والده جميع تصانيفه: أخبرنا الوالد عندتلة. 

وعن الحر' في تذكرة المتبيحرين بعد مدحه وتوثيقه: له كتب. منها:كتاب الأمالي وشرح 
النهاية وغير ذلك.١‏ 

قيل: إن مجالس الميخ المشتهر بالأمالي؛ طبع مع أمالي ابنه بإيران سئة 11# 'ش» 
وطبع بتبريز سنة 1714 هدش" 

ونحن نقلنا روايات هذه الكتب الأربعة عن البحار غالبا فلاحظ. 

وقال المجلسي في الفصل الثالث ' في بيان رمز كلمة: (ما» لأمالي الشيخ: وكذا أمالي 
ولد ايخ شركناه مع أمالي والده في الرمز؛ لأنت جميع أخباره إِنّما يرويها عن والدهقق؛ 

أقول: قد أعيد طب عكتاب الأمالي -أمالي السَّي خالّوسي ‏ في جزئين سنة 1844م 
4م بالنجف الأشرفء ونقل بعض الفضلاء في مقدمته كلام صاحب الذريمة / حوله 
وإليك نقل ما يتعلق منه بالمقام: 

الأمالي للشبخ أبي جعفر محمّد بن الإحسن بن علي ب الحسن الطأوسي المتوئّي في سنة 
١ه‏ وهذا هو المجد الثاني منه المتريٌب على المجالس الجطبوع مع الأجزاء الثمانية عشر 
المنسوبة إلى الشّيخ أبي علي بن الشبخ الطوس يق في المشهور. 

وقد صرّح السيد ابن طاووس تَظق بأن الشيخ الّوسي أملي نمام السبعة والعشر جزء على 


















ولده الشبخ أبي على وكلها بخط اا خ حسين بن رطبة وغيره» وكانت عند السّيد ابن 
طاووس» وهو يرويها عن والده عن الشّيخ حسين بن رطبة عن الشّيخ أبي على عن والده 


الشبخ الطوسي 9ه إلا أن الثمانية عشر جزء منها ظهرت للناس أولا برواية الشّيخ أبي علي لها 
عن والده؛ وصدرت تلك الأجزاء باسم الشّبخ أبي علي: وا ِيّة إلى تمام السبعة والعشرين 
جزءٌ رواها أيضاً ايخ أبوعلي للناس بعد الأوّلى بعين ما أملاه والده عليه في مجالس ككل 
يوم ولم تصدر المجالس باسم التتيخ أبي علي. 








« الاريعة: 518/1 
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فظهر أن تلك المجالس المطبوعة التي تنتهي إلى خمسة وأربعين مجلساً كلّها من إملاء 
الشّيخ الّوسي لولده أبي على أغلبها في سنة 41 ه وبعضها سنة 408 ه... لكن المطبوع من 
المجالس هذا ليس تمام المجالس؛ لأنّه توجد في زنجان في مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني 
نسخة من تلك المجالس» وهي تزيد على النسخة المطبوعة بأكثر من ثلثهاء وهي نسخة 
سنة ٠١48‏ المولى خليل بن الغازي القزوبني الشارح للكافي؛ وكتب على 
ظلهر النسخة بخطه شهادة: ها أمالي أبي جعفر الطوسي: 












الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله (بن) رطبة. 
بخ أبي على الّوسي." 

إذا فرضنا وصول ما في البحار بسند معتبر أو بنسخة مشهورة توجب شهرتها 
الاطمئنان بصحته فهوء وإلآ ففيه ما سبق من لزوم التوقف في رواياته. 





5. حول اعتبار قصص الأنبياء للإأوندي كو 
قال الشّيخ منتجب الدّبن في فهرسته: البح آلإمام قب الدين أبو الحسيين سعد قيل: سعي# 
ابن هبة الله بن الحسن الراوندي في هاَيَنَ حلا ثفة :ل .تصائّّق... ثم ذ كر كتبه. 

وقال ابن شه ر أشوب في معالم العلماء في حقه؛: شيخي أبو الحسين سعد بن هبة الله له 
كتب...ء فذكر كتابين له. 

وهذان الفاضلان لم يذكر! كتاب قصص الأنيياء له. 

وقال الحر العاملي في تفدكرة المتبحرين في ترجمت: وقد رأيت له كتاب قصص الأنياء أيضاً..."' 

ونسب المجلسي قصص الأنبياء المذكور أولاً إليه على ما يظهر من أساتيد الكتتاب 
واشتهر أيضاء ثم قال: ولا يبعد أن يككون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني 
الراوندي» كما يظهر من بعض أسانيد الستيد ابن طاووس» وقد صرّح بكونه منه ' في رسالة 

















.6” انظر:الأمالي: المقلامة:‎ .١ 

لاحظ: معجم رجال الحدديث: 117/١‏ 

«المصدر: 4/8و 30 

. سياق العبارة هو: رجوع الضمير: (منه) إلى فضل الله لكن محثي البحار أرجعه إلى سعيد بن هية الله بقريئة 
كلام ابن الطاووس في كتابه الآخر. فرج المهموم: 07 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديكّة ‏ /40 


النجوم» وكتاب فلاح السائل والأمر فيه هين؛ لكونه مقصوراً على القصصء وأخباره جلها 
مأخوذة من كتب الصدوق 22 

أقول: وعندي أن الأمر ليس فيه هين؛ لحرمة اننساب الشّيء إلى الأئمّة قة وإلى 
رسول الله مله وإلى الله تعائى ما لم يثبت صحته بالعلم الوجداني أو التعبّدي. وإن كان هذا 
الشّيء المنسوب من أهون الأشياء. 

وذكر صاحب الوسائل؛ هذ! الكتاب في ضمن مصادر وسائله في الفائدة الرابعة من 
اخاتمة كتابه واعتمد عليه ولكن الظاهر إن الكتاب لم يصل إليه وإلى المجلسي ##ثالة بسند 
93 ة الكتاب بين العلماء في الزمان الفاصل بين مؤلفه وبينهما. 
المسلّم أن جل أخبار القصص رويت عن الصدوقتقة؛ وأمًا آنها مأخوذة من 
كتبهه فهو محتاج إلى شاهد أو تنبع. 

والثمرة بين القولين كبيرة جدا؛ إذ على الثاني لايحتاج الحكم باعتبار الرّوايات إلى 
إحراز وثافة الوسائط بين مؤلف القص ص( الِصّدرقٍوعلى الأوّل يحتاج؛ و؛ 
باعتبار الروايات'؛ وأمًا البحث عن أسائيط مؤلف القصص إلى الصدوق» فقد 
البحوث السابقة. 

وهنا شيم آخر وهو عدم وجود تلك آلروايات بتمآمها في كتب الصدوق؛ وهذا أمر عجيب! 










.٠6‏ تصحيح عام 
للمجلسي والحرئتاقت كلمات في البحار والوسائل في مقام تصحيح مصادر كتاليهما بحار 
الأنوار» ووسائل الشّيعة ‏ ومصادر كتابن؛ معجم الأحاديث المعتبرة: داخلة فيها.. 

يقول المجلسي :فاق ': اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليه في النقل مشهورة معلومة 
الانتساب إلى مؤلفيها ككتب... وقد مر بعضه في الفصل الحادي عشر. 

يقول الحر في خاتمة وسائله الغائدة الرابعة: في ذكر الكتب المعتمدة الي نقلت منها 
أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم؛ وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت 
.٠‏ لكن كلام المجلسي لا مناص عن لأن الصدوق لم بحدثها عن ظهر قلبهه وقد ترك نقلها في كته فإّه غير محتمل. 


بحارالأنوار: 18/١‏ الفصل الثاني: 
+ وسائل الشيعة: :5 / +10 الطبعة الأخيرة. 


18 بحوث في علم الرجال 

عن مؤلفيهاء أو علمت صحَة نسبتها إليهم بحيث لم يب فيها شك ولاريب كوجودها بخطوط 
أكابر العلماء» وتكرّرها في مصتفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب 
المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك؛ وهي... 








أقول: أمَا المجلسيء فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه؛ وفي مقابل الأكثر 








الكثير» ولم بين الكثير بياناً واضحاً تاماً. 
أمَا كلام الحر العاملي» ففيه أن شهادة مؤلف بصحّة كتابه؛ لاتصحح النسخة المنقولة منه 





بعد مثات السئين والقرائن تختلف في إفادة العلم والظن وعدمها حسب الأنظاره ولم بين ما 
تواتر من مصادره. كما أنه لم يعيّن الكتب التي علم بصحّة نسبتها إلى مؤلفيها مع أن المدارك 
المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها؛ لإمكان المناقشة فيهاء فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا - 
معجم الأحاديث المعتبرة -من هذه الكلمات. 

وقد تقلدم له كلام آخر في الفصل ل !حاو تِكرٍ في تصحيحه جميع مصادر كتابه 
بتواترها وناقشناه فيه فلاحظ. 

أقول: ثم إن يمكن أن نصحح ماقام الواصلة إليذا بشروط: 

.١‏ عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلف ثقة. 
العلماء في حياة المؤلف إلى زمان المجلسي والحر 
العاملي تناك بحيث يؤمن عليها من الدس” 

*. صحة طريق الشتيخ الطوسي إلى الكتاب. إن كان مؤْلّفه متقدماً عليه. وشهرة 
الكتاب بين الناس. بحيث تُورث الوثوق يعدم الدس فيه. 

؛. عدم ادعاء تغيّر فيه بالزيادة والنقيصة من أهل التتبّع والتدقيق. 

فَإنه إذا توقر هذه الشّروط في كتاب» لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد علية؛ إذ 
لايبقى مانع منه سوى السؤال عن اتطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤكف الأصليّة, 
وعدم وقوع زيادة ونقيصة ‏ قليلتين أو كثيرتين - فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة 
عدم الزيادة والتقيصة؛ وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الأصول العرقيّة العقلائئية في 
باب الاستنساخ لايبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لاعدم التماميّة. 





. شهرة الكتاب 














البحث الثاني والخسون: حول اعتبار الكتب الحديئية ...504 





لكن الشأن في تماميّة هذا الأصل لاسيما بملاحظة التاريخ و الأحاديث وما نقله ينونس 
عن الرضاءكية, كما سبق. 
يقول بعض العلماء المترجمين لأمالي الصدوق تق بالفارسيّة وفي مقلمتها: 
در اين زمان نسبت كتاب به مؤلفى براساس ثبت در تراجم مندرجه كتب 
رجال وتاريخ است كه معصولاً در شرح حال هر يك از علما و 
دانشمندان مؤلفاتى براى او نام مىبرندء ولى از نظر ت: 
موجود مدرى همان شهرت قاطع و أصالة الصدق در تسلسل تاريخ و 
اصل عدم النقل است, كه از أصول عقلابى و مورد اعتماد است؛١‏ 
فإذا رضيت بهذا القول وتدبرت في ما مضىء بان لك اعتبار جملة من مصادر كتاب. والأظهر 
عدم الاعتناء بهذا الأصلء ولزوم الاكال على خصوص الشهرة المورثة للاطمئدان بعدم 
الدس والتغيير؛ ومع عدمها التوفف في روايات الكتاب. 
والله العالم الهادي إلى الحقّ والصواب. 





بسر نسخه 








.١‏ وتعربيه: تكون في زمانا الحاضر نسبة الكتاب إلى مؤلفه راجعة الى ما ثبت في كتب التراجم المتدجة في 
كتب الرجال والتاريخ التي عادة ما تتعرّض الى شرح حال كل واحد من العلماء والمؤلفين لهاء ولككن من 
نظر التطبيق على النسخة الموجودة يكفي في إثبات النسخة لصاحبها بواسطة الشهرة القاطعة وأصالة 
الصدق في التسلسل التاريخي وأصالة عدم النقل؛ والتي هي من الأصول العقلائيّة ومورد الاعتماد. 








البحث الثالث والخمسون 
فى الأحاديث الواردة في حق الرواة 


.١‏ عن الخصال بالسند الصحيح عن الباقر يختله: «رحم الله الأخوات' من أهل الجنّة؛: فسماهن: 
أسماء بنت عميس الخنعميّة؛ وكا 





جعفر بن أبي طالب» وسلمي بشنت عميس 





الخنصييق وكانت دحت حمزةه ويه ثم 
انلك وأمّ الفضل عند الئاس )استها هتف والغميصا أمْ خالد بن الوليد وغرة (عزة) 
كانت في ثقيف عند الحجاج بَنْ قلاط قيلز علاط ,وحميدة» ولم يكن لها غقب."' 
'. في معتيسرة الكافي عن ذريح قال سمعت أبا عبد لله يكل يقول: «قال علي بن 
الحسين لكي إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول لل حِوله وكان مستقيماً..» 
وللحديث أسانيد أخرى في الكافي والتهديب ورجال الكشي." 
والاستقامة ناظرة إلى تشيعه» وهل هي ناظرة إليه ففط أو إلى صدقه في المقال أيضاً؟ 
فيه وجهان. 
. في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور: كنت عند أبي عبد الله متكه: إذ أقبل عيسى بن 
أبي منصوره فقال لي: إذا أردت أن خباراً في الدنيا خياراً في الآخرة» فانظر 


: ميمونة بنت الحارث» كانت تحت 








.٠‏ وللمجلسي حول هذه الكلمة كلام وكذا للمملق. 
"بحا رالأنوار: 198/7١‏ 





البحث الثالث والخمسون: في الأحاديث الواردة قي حق زو .141 


.. في الكافي': محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى؛ جميعاً عن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ قال اجتمعت أنا والشّيخ أبو عمروتم عند أحمد بن إسحاقء فغمزنى أحمد 
بن إسحاق أن أسأله؛ فقلت له: يا أبا عمرو... وقد أخبرني أبوعلي أحمد بن إسحاق عن 
أبي الحسن يله قال: سألته وقلت له من أعامل أو عمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: 
«العمري ثقتي فما أدى إليك عنْي فعنّي يؤدى؛ وما قال لك عنّي فعنّي يقول» فاسمع له 
وأطع. إن الّقة المأمون». 

وأخبرني أبوعلي انه سثل أبا محمّد عن مثل ذلك: فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فما أديا 
إليك عن فعني يؤديّانء وما قال لك فعنّي يقولون: فاسمع لهماء وأطعمهما فإنّهما الثقفشان 
المأمأمونان» فهذا قول إمامين قد مضيانيك ‏ فخر أبوعمرو ساجداً وبكى. 

0 رجال الكش عن عبد لله بن أبي يعفور بالسند المعتبر: قال: قلت لأبي عبد الله كلة: 
نه ليس كل ساعة ألقاك, ويمكن القليوةتويجيء الرّجل من أصحابناء فيسئلني وليس عدي 
كل ما يسئئي عنه؟ اونما يس ويو/ 2 ن مسلم الثقفي: فإنه قد سمع من أبي وكان 
عنده وجيهاء.' لكا 

” رجال الكشّي: (70” مد عق ٍبحن:يونس ب يعقوب قال: كما عند أببي عبد الله مالا 
فقال: «أمَا من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟4* 

/ رجال الكشّي: (460) بسندين معتبرين عن عبد العزيز بن المهتدي القمّي؛ وعن 
لين» قال: قلت لابي الحسن الرضا كله جعلت فدالد! إن لا أكاد أصل 
إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة» آخط عنه ما 
احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم».7” 

وفي المقام روايات دالة على اعتبار كتاب يوم وليلة لبونس بن عبد الرحمن. 


















ا الكافي: 51671 
جام اديت اخلط ار 
* رجال الكشي: 151 
المصدر: /١‏ 6لا 5/6 

ف المصدرة 901/١‏ 
المصدر: 5/1/1 


445 بحوث في علم الربجال 


. الكافي ' بسند معتبر عن ابن فضّال ويونس جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن 
أمير المؤمنين مق علي أبي الحسن يله فقال: دعر صحيع» 

ه. رجال الكشَي (11): بسند معتبر عن الصّادق مكل . #: درحم الله زرارة بن أعين! لولاا 
زرارة ونظرائه لا ندرست أحاديث أبي لفتيه»." 

.٠١‏ رجال الكشّي: (117): بسند معتبر عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت أبا عيد 
اللي يقمول: ٠سا‏ أجد أحداً أحياً ذكرنا وأحاديث أبي نكي إلأ زرا أبو بصير ليث 
المرادي؛ ومحمّد بن مسلمء وبريد بن معاوية العجلي ولو لا هؤلآء ما كان أحد يستنبط هذاء 
هؤلآء حفاظ الدين» وأمناء أبي مي على حلال الله وحرامه؛ وهم الستابقون إلينا في الدنيا 
السّابقون إلينا في الآخرة». ؟ 

١‏ رجال الكنثّي: (070) بسند معنبر عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الل مكإخ 
.يقول: «بشر المخبتين بالج + جا ام تان عضرو المريه 
وسحمّد ين سلم وزرار». الاب 

أريعة نجبا. أاء له على حلا أ حك انول قطنت آثر ا واندرست”. 

جملة من الروَايات || : 














البحث الرابع والخمسون 

في من ولق أو ضّعَف بعنواته في هذا الكتاب 
غرض الكتاب بين القواعد الكلية والمعاير المعتيرة ة لإحراز صدق الرّواة؛ وبيان التوثيقات 
العامة وما يرجع إلى الأسائيد بشكل جناثر دو نراق لاس قودا قرا أو فعلهم 
وجهالتم كذلك. ونحن نرجو من الل لبه ونا أن جاءت مطالبه كافية ومفيدة لطلاب 
الحقّ ورواد العلم في هذا. 





جماعة وضعفض آخرين أو جهالتهم؛ 
فيحسن أن نذكر أسماء هؤلآء أو معظمهم لانتفاع القراء. وليعلم آنا لا نذكر أسماء من حكمنا 
بوثاقتهم أو ضعفهم أو مجهرليتهم ممّن ينتهي طرق الصدوق إليهم هناء فإنّها مذكورة في 





البحث الخامس والأربعين مت 
والكلام هنا في ثلاثة فصول': 
الفصل الأوّل: في أسماء من تعتبر رواياتهم 
١‏ بان ين عثمان ]أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي 
؟. إأحمد ين إراهيم ين أني راقع ١‏ |أحمد بن داود القتي 
[أحمد ين إدريس [أحمد بن علي بن زياد 
4 |أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 4 إأحمد بن عمر 











ليلاً حين الطبعة الرابعة والخامسة؛ فإ السائح لنا على خلافه قليل جد نعم زدنا يعض 
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بحوث في علم الرجال 




















أحمد بن محمّد بن أبي نصر *. أحسين بن أحمدد بن إدريس 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد على وجه | ١؟.‏ |الحسين بن سعيد 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي 47 أحسين بن عبيد الله الفضائري 
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عفدة ‏ | ؟5 أحسبن بن علوان على وجه, 
أحمد بن محمد بن سلمان الزراري 44 
أحمد بن محيّد بن عيسى الأشعري -. | 16 
أحمد بن محمّد بن يحبى المطار 4 
أسحاق بن جرير 4 
إسماعيل بن جابر د 
١‏ يوب ين نوج بن مراج 4 
أبو حرب ابن المجتبي بن الداعي ْم 
ريد بن معاوية لد 
أجابر بن يزيد لتر ام 
أجعفر بن أبي طالب الطيار 0 
'. أجعفر بن علي بن الحسن | | )0 إعزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
.٠‏ أجعفر بن محئد العلري بن اسح |30 أذو الفقارين أحمد بن معي 
لجعفر بن محمد بن فوفوو 17ج سو بحف 
'. إجعفر بن محمّد بن مسرور 5 
. أجميل بن دراج 0 
'_أحيب بن مظاهر السدي 5 
ايقة البمائي 3 
الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي | 5١‏ 
|الحسن بن حمزة العلوي 3 
الصشدلاك 53 
الحسن بن سعيد ]3 
|الحسن بن علي بن عبد الله البجلي 53 
|الحمن بن علي بن فضال 3 
|الحسن بن علي الوشاء 3 
الحسن بن علي بن يقطين لله 
الحسن بن محيوب 3 
لحن ون مبساك و شقن 3 














































































































1 إعبادة بن الصامت 

أعبد الرحمن بن الحجاج 
7 عبد السام بن سالم 

6 أعبد الله بن أبي يعقور 

6 أعيد الله بن بكير 

أعبد لله بن جعفر الحميري 
أعبد الله ببن مسكان 

8 أعبد الله بن المغير: 

4 أعبيد الله بن أحمد بن نهيك 
2 أعبيد بن زرارة 

.4١‏ أعبيد لله بن علي الحلبي 
؟4. أعلي بن إبراهيم القني 

2. أعلي بن أبي حمزة الثمالي 
أغلي بن ألعند بن موسي 
8. أعلي بن أحمد بن عمران الد 
1 أعلي بن جعفر يله 

غه. أعلي بن حاتم 

. أعلي بن الحسن الطاطر كع 77 
أعلي بن الحسن بن قال 
أعلي بن الحسين بن بابويه 
57 أعلي بن الحسين الجوزي 
47. أعلي بن عبد الصمد بن سعدد 
46 أعلي بن عيد الصمد التميعي 
أعلي بن علي بن عبد الصمد 
1 أعلي بن مهزيار 

47 أعلي بن يقطين 

أعمار الساباطي 

5 إعمار بن ياسر 

٠٠١‏ أعمر بن الريع آبوأحمد. 
. العمركي البوفكي 

لق 


البحث الرابع والخمسون: في من ولق أو 








.١‏ أففالة بن أيوب 





يمنوائه في هذا الكتاب 


.٠0‏ |الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
4. الفضل بن شاذان 


6 إلفضل بن عبدالملك 
٠‏ أفضل (فضيل) بن عثمان 


. أفضيل بن يسار 
8 أفيض بن المختار 


1١‏ أبالك الأشتر 
الذنة مد بن إبراهيم بن إستحاق الطالقاني 


6 أبحتد بن أحمد بن داره لقي 
8 أمحد بن إسحاق بن عمار 


اك لحم 
7 مد بن إسماعيل بن يزع 


[/14. أمحمّد بن إسماهيل أبو البركات 
محمد بن الحسن بن زياد المطار 






5 أمحتد بن محمد بن الأشعمث 
1 أسحتد بن محند بن عصام 


١‏ أمحمّد بن مسلم 
, أمحمّد بن مسعود 


11 إحئد بن مومى بن المتوتكل 





م 








































































































4 بحوث في علم الرتجال 














1 إحتدين يحي اماد 18 أنوح بن دراج على وجه مرجوج 
0-6 
6 أسعود ين علي بن محتد الصوني 196 أمارون ين موسي اللتكري 
[المظفربن جعفر العلوي 4 أهبثم بن أبي مسروق على وججه 

أبعاوية بن حكيم | 15 إيعقوب بن يزيد 

147. أمعاوية بن وهب | 191 أيعقوب المراج. 
0-2 "0 إبونس بن عبد الرحمن 

5 |المعلي بن عتيس 115 أبو آيرب الأتصاري 

"18. المقداد بن أسود. 16 أبوذر الفقاري 

61. أمنصور بن حازم 0 0 

07. أموسى بن القاسم لذن ا 1 
6 0 إأبو هيشم بن التيهان 





وجماعة مرت أسمائهم من الرجال والنشام: في البحث الثالث والخمسين. 
7 
اعد / / 

في أسماء مَن يُحتاط في رواباتهعم ا 














ل إن مخااد لكر اريريه لسك إبعاذ ين كثير 
كي 
أبد الأعلى بن أعين م القلومي 
أبد الكريم الحتعمي _أزيد ين مابيط 7 
؛_إعبد الله بن الحارث المخزومي | 4 إيعقوب الأحمر 
© محمد بن خالد البرقي 


أقول: والأقوى لزوم الاحتياط في محمد البرقي والحاعمي: وكذلك في حتق أحمد حفيد ابن 
الوليدء ومن تقلام أسمائهم في الفصل الأول ممّن قبل في حقّه على وجه ‏ كسهل بن 
أحمده بل الأظهر وثاق يعقوب الأحمرء بناء على أنه بن سالم على وجه؛ وأنًا الاحتباط في 
حق غيرهم» فهر غير لازم؛ بل يمكن معاملة المجهول معهم على الأقوى. 











في أسماء الضعفاء والمجهولين 
٠١‏ [إراميم بن إسحاق الأحمري 4 ]أحمدين عبد لله بن أحمد 
|أحمد بن جعفر بن سفيان © [أحمد بن عبدون 
_إأحمد ين عبد لله بن بنت البرقي 5 إأحمد ين على بن سعيد الكرقي 



















































































البحث الرابع والخمسون: في عن وق أو دقف بمنوانه في هذا الكناب 


|أحمد بن علي العقيقي 

أحمد بن عمر بن كيسية 

أحبمد بن محمد بن علي الرشكي 
أحمد بن محمّد بن سيار 

أحمد بن محتد بن الصلت 
احمد بن هلال العمرتائي 
اسماعيل بن مرار 

|إسماعيل بن موسى يكل 


.١‏ أجعقرين أحمد المريي 

١‏ أجعفر بن عبيد الله 

. أجطر بن محتد بن ملك 

الحسن بن علوان علي بن عثمان سسجادة 
. الحسن بن محمّد بن إسماعيل ‏ 





ن بن محمّد بن بحى ٠‏ 


الحسين بن الحسن بن أبانا.. كي 


الحسين بن حمدان المضيايمسح | 


الحسين بن عبد الملك الأزدكور .ا 
الحسين بن علي بن شيبان” 
أحكم بن مسكين 





أحتاة إن عبد لل ىأني 


أداود الرقي على وجه 


.١‏ أزياه بن مروان الفندي 
ين زياد 


أصالح بن السندي 
أطلحة بن زيد 
أعبد الكريم بن عبد لله البزاز 


أعبد الله بن القاسم الحارئي 
أعبد لله بن الفاسم الحضرء 

يد له بن محتد الآسدي أبو بصير 
أعبد الله الكوفي. 





2 


أعمد لله بن أبي زيد أبوطائب الأباري 


7 





2 





الواحد بن محمّد بن خشتام 
أعثمان بن عيسىٍ 

أعلي بن آبي حمزة البطائتي 

أعلي بن أحمدين محمد أبي جيد على وجه 
أعلي بن أحمد العفيفي 

أعلي بن اسماعيل 

أعلي بن حبشي 

أعلي بن الحصين السعد ابادي 


1. أعلي بن محمد بن قنيبة 





أعلي بن محمد القرشي 
أعلي بن موسىٍ 


أفضل ابن غائم (عامر). 


اة بن علي 
مد بن إسحاق بن النديم 





ا 
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4. أهية الله بن دع ويدار 7 إبو حجر الأسلمي 
إبوسف بن الحارث 6 [بوالخطاب 
أيونس بن علي العطار 930 أبو محمد المحّدي 
"7 إأبو الجارود 








وقد تقلامت أسماء: (581) شخصاً من المعتبرين وغير المعتبرين بأعيانهم في البحث: (43) 
فيكون مجموع من ثبت اعتبار قولهم أو عدمه. (11) شخصاً مع المكررات. 

وقد زيدت عدد الثقات والمجهولين عند الطبعة الرابمة؛ لكن لم نصرف الوقت في 
ذكرهم في هذه القائمة. ولاحظء البحث: الثالث والخمسين أيضاً و البحث: الاني عشر 
ذكرنا أسماء آخرين من مشايخ الصدوق وغيره يظهر حسن جماعة منهم من جهة تكوّر 
الترضيّة والترحتم في حقّهِم؛ فلا بد من الرجوع اليه. 




















بيان حال نكارنده 
مؤلف اين كتاب در شام جمعه 5/80 / 715اش (11 محرم 1785 18 ابرييل 
ع147م) در شهر قندهار افغانستان به دنيا آمده و خواندن و نوشتن را نزه بدرش 
أموخت ودر سال 1474 ميلادى لاجد نبي باكستان رفت ودر مدت هفت ماه 
جهار كلاس را در مدرسه دولتى| كذَيَانَد و)زبأن اردو را آموخت و در سال :177 
اش براساس شغل بدرش دررالاقتجَارت قندهار كارمند رسمى شد ولى بدخخاطر 
اشتياق به تحصيل علوم دينى كنأوللهأل ]1 تسمسى به دنبال درس د 
و در حزان آن سال براى تحصيل مقلامات از قندهار به جاغورى غزنى رفت و در 
برج جهارم سال 1777 به نجف اشرف مشرف شد و دروس سطوح رادر مدت 
تقريباً دو سال ونيم به بايان وسائيد و به درس خارج فقه و اصول و غيره حاضر 
شد. از محضر مدرسين عظام مانئد آيةالله مرحوم آقاى حكيم و آيةالله مرحوم آقاى 
خحوثى و آبةالله مرحوم ميرزا باقر زنجانى و آيةالله مرحوم شيخ حسين حلى و آيةالله 
مرحوم سيد عبد الأعلى سبزوارى به اندازه استعداد و توفيق حود استفاده مود و 
قسمت عمده استفادههاى علمى او از محضر حضرت آفقاى خوئى325 بوده اسث. 
مؤلّف فعلاً يازده فرزند دارد واز نعمت وجود والده برخموردار است. (متأسفانه مادرم 

















در “عقرب (آبان) 1544 در كابل فوت نمود). 
نكارنده يس از ترك درس در حوزه علميه نجف به شهر خود (قندهار) رفت 
ومدتى در آنجا مشغول وظائف شسرعى بود و در سال 1787 ش يس از وقبوع 
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كودتاى كمونيستى در كابل و تسلط كمونيستها بر كشور به قصد حج به مكه مكرمه 
مشرف شد و جند ماهى در زينبيه (حومه دمشق مركز سوريه) به تدريس طلاب 
برداخت و بس از بيروزى انقلاب اسلامى ايران در أوئل سال 788١ه‏ ش به قم رفت 
وبراى مبارزه با كمونيستها حزب حركت اسلامى را تأسيس و با همكارى اهل علم 
و مهاجرين افغانى به مبارزه نظامى و فرهنكى و سياسى عليه رزيم كمونيستى و 
دست نشانده روسها برداخت و سبس جون مشكلاتى بديدار كشت در اسلامآباد 
باكستان اقامت نمود و از آنجا مبارزه را ادامه داد نا اينكه در اثر مقاومت مجاهدين 
و اختلافات داخلى ريم كمونيستى كابل؛ دولت الحادى و كمونيستى سقوط نمود و 
در ؟1 ثور (ارديبهشت) سال ١/179ه‏ ش به كابل رفت و به عنوان عضو شوراى 
رهبرى و سخنكو و منشى آن شورا انتخاب كرديد و مدتى در آنجا مشغول كار بود 
و سبس به علّت جنكهاى داخلى راض جهادى كه مانع كارهاى فرهنكى و علمى 
نكارئده بود درحالىكه حركت نيفق دم دلت جديد جند وزير و سفير داشت 
دوباره به باكستان أمد كه غاباً تاككا 27 طقيم وب أليف كتب متنوع مشغول بوده 
'(قم) آسدنلامشغول تدريس خارج فقه و رجال 





أست. و سبس از آنجا دوبار» به ب 
و كلام و تأليف شد. 

حالات زندكانى نكارنده بعطور تفصيل در كتاب ديككرى به نام خساطرات زندكانى 
مذكور است كه فعلاً ارادهام اين است كه بس از شهادت يا وفاتم نشر شود. 

و در اينجا فقط به بيان تأليغات مطبوع و غير مطبوع خود نا وقت حاضر مىبردازم 
و البته كه از سال 115217 تا سال 117/0 كمتر به دريس برداختهام و أكثر اوقاتم به 
مطالعه و تأليف و يا مسائل نظامى و ادارى و سياسى و فرهتكى مربوط به جهاد منقفضى 
كشته است ولى حتىالمقدور تلاش كردهام عمرم به مطالعه و تأليف بكذرد و به مسائل 
ديكر زياد مصروف نشوم و نيز مقالات علمى و سياسى زيادى در نشريات حركت 
اسلامى و غيره بدون ذكر نام نوشتهام. ماه سوم170/8, ماه صفر 1550 

فعلاً در حين جاب بنجم بحوث فى علم الرجال؛ از مدتى به اين سو مشغول تأليف 
و تدريس تفسير و حديث و فلسفه و اخلاق و اداره حوزه علميه خاتمالنبيسين تله در 





ابيان حال تكارقده 60١‏ 


كابل و محصلين آن و سربرستى غير مباشر تلويزيون تمدن و جواب سؤالات مؤمنين 
توسط سايت و نامههاى وارده و درسهاى تفسير كه توسط تلويزيون بخش مىشود 
مىباشم و در شوراى علماى شيعه افغانستان كه شايد از شصت نمايندكى بيشتر در 
كشور دارد و در شوراى اخوت أسلامى در كابل و جند ولايت ديكر مشغول خدمت 
مىباشم. «ربي زدني علماً وعملاً و يقينا والحقني بالصالحين». 


1ش 
ماه بنجم سال 1851 ق. 
من ١101م‏ 








م 


11 
3 
0 
أ 

















أحجت اثنى عشركر 
أقرآن يا سند اسلام ” 





ايد و اخلاق و فقه 





٠‏ - ١1.أباحث‏ علمى دينى 


أحل 71 سؤال علمى 
أمسائل كابل 

أمسائل باراجنار 
أمسائل لندن 


إفوايد دين در زندكاتي 
أمقالات 





إن در شريعت أسلامى 
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إقشاسلامدرعصر.. [اجزه | [إمرتيه إنارسى آنعارف 
6 ل ات 

7 أوظايف علماى ديتى 

أروابط انسان 

54 أفوابد دمشقى 

58 أسووة شمس 





2 
1 أجهانوشدن و جهائىسازى 
1 أجكوته مبلغ وى باشيم 

|54 أكرناكون 





7 أصوبرى لز حكرمت بلاس 
|19 أخواست شيعيان افغانى 
4 أتصويب فانون اساسي 
أتصويبات شوراى رهبركة 2] 


61 أتبليغ عاشورا در سطح.. 
أغافلار 





|44 أجوان و دوره جوائى 











































































































لق 





.44[ 


أجهاد املاس جره 
رظايف اعضاى بدن | جزم 
إلحوث فى علم الرجال ١|‏ جزء 
الة الصحابة عن 





0 2 


أخوه را بازيم ١‏ جزه. 
روش جديد الاق أسلامى ١|‏ جزء 
أقساد مشل يم 
أذين و اقتصاد ١‏ جزم 


أفميستكى اسلامي جزء 
أشيعه و سنى جه فرقى ارد ١|‏ ججزء 
اتحاد امت اسلامى 
أتحقق اتحاد امث 
أنظرة عابرة إلى +1 0 
أمشرعة بحارالاتوار | |تزة 
أنمييز الاحاديث فى جامع' 
الأحاديث 

أبسجم الأحاديت الم 
أشرح زكاة العروة الوق ١|‏ جزء 
أشرج صو العروة ‏ |اجزء 
أشرح ديات جزء 
شرح يعضى از ابواب صلاة ١|‏ ججزء 
أديدكامها و مواضع ما ١‏ جزء 


أشرح تيمم العروة ١‏ جرء 

لادداشتهاى تاريخت د إ جز 
داش تهاى تحلبلى 

أستاره اسلام. [اجوه 


إكفت وكوى دو رفيق ١‏ جرء 
أكوناكون (كشكول) | جزء 
أقام حوزيماى علمى | جزء 








المؤلفات المطبوعة للمؤلف ‏ 400 


[ عرتيه 
١‏ مرتيه 
مرتيه 
| مرتيه 


١‏ مراتبه 





11 مرئيه 
١‏ مرتيه 
مرتيه 
مرنبه 
7 مرتية 


لامرئيه 


' مرتبه 





لد 

أغير مطبوعة. 
أغير مطبوعة 
أغير مطبوعة 
أغير مطبوعة 
أغير مطبوعة 
أغير مطبوعة 
أغير مطبوعة 


أفير مطبوعة. 
أغير مطبوعة 
. أفير مطبوعة 
أثير مطيرفة 


غير مطبوعة 





إلارسى 
أفارسى 
إلمبية 
العربية 
أقارسى 
أقارسي 
أفارسي 
أفارسي 
العربية 


العربية 
العربية 
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1 أعجايب و مطالب [ جزه ١| ١‏ مرتبه ل أمتفرقه 
55 أشرح كفاية الاصول ١‏ جزه أغير مطبوعة ألعربية أصول فقه 
رات دروس استاق 
عرسي يي اك ل 0 
نقه و اصول 
1_١‏ أخاطرات زندكانى جزه فير مطبوعة أفارسى 
٠‏ أعند كتاب در فقه و متفرقه | جزء 2 جلي يضاف 
ارسي 




















هفتاد و هفت جزء مطبوع و بقيه غير مطبوع. «رب زدني علماً و عملاً ويقيناً 





ب 























الكتب المطبوعة مركزالمصطفى :720 العالمى للترجمة و النشر 
: 2 : 







































تله 0 ل مه 
0 لست 
ل | 
سدح ا 
لسد ملي تقس 
ات ست 
ا لقنس 
ونا مسد اساعل ولت رسخي حصي | .لي ]ال 1500 
0ن 
0 ل 
2 لاي 
قحم شرا ا 
عي | 
0 ا 
يي ل تمن 
03 820 كتين 
نك ك ريه ل 
ا أ 
١ل‏ مشاه ليا ل مسقرردرة ا 
ا 7 
2 
[امرزش منوم قاد 53 
ا 7 
1١‏ عرف ار رص تاب و دا 3 
عاض ريه دست ا 892 انيه 
ات ص ار 92 اتلس 
دا 2 لك قلط لم 
]ات يخااي سد 92 ست 
ننه ريك 1 اتلس 
٠‏ [أموزش منطق. 3 ا/ ا هنا 
0 0 
0 0 
ل ا 23 2 م 
0 إأموز ما لوب يتطق 07 1 لقنن 
0 م تن 
لم حت ا 
كت 0 
2 ل 
0 1 
2 0 
0 ا 
2 يس 
+211 د ثورات خكار وميد 7 
0 | 
ا نل سن سوا ع 820 حم 
لدت ل 
0 2 
لل 2 1س 
0-0 0 
0 1 
سار ا 
كي ته 2 كتين 
















































































































































































اسك 7 
]د 
ا 
ا 


إعجاز القرآن. 
أعجاذ ران 
امعر 010 سرود 
اده 
> 
اد الاب نايج 
ككس 
ع 2 
كم 
رت علي جل قر 
ار 
قرو 
لاف لسعم اإسلني 80287 
لح السام بن لتر ارم 
عر ا 





مداط لت 
سيا من لحز ري 
الكت 

نات »سيوك 

ةرت 

ضرف إاراين 
ري 

7 


ال ست حت 


ام 
ل 


نض 





1 

2 
دعل لي 
1 


1 


مت 
نض سل لت اساي 
في السو 
ا د ات 
حت وم سب عر ست 
عي د رات 
ات راتت ا 


زات علوي 
تاي كيد سارو 














١‏ المؤق#الشرجم 
2206 


الست سيد جدود 
سد ل 2 





أ هودسدضاء مقمرو سال 2221-7 
يل مكرخوةي! ترجو مسد خاإلدين 
بل مكدع وني رع سوفن بجت 
ل مهم روي امرحم سبد ق حر 
اميدوضا عزو رجي سر 

امس كاله المسطتري 
ادم 

البد كياب قدي" 

حت الأسرق 
لسر قاد 


ل 
دم يم 2272 


ش المزيو 





لبد امل سوسوي جام 
و د 

5-- 
لبه مسد ككل تلسار 
يد قر مسري بد م20 


ا 
2 
أ 2ر0 
ارس عاد 
يدي 


7 
متاح أصدن كب شاي 2 27 
مسن دوي مد 

لك مرج جرت جر 








د ]سارت 

7 
7 
7 
17009 
0 
يلولا 
757 
ك1 
كمي 
771 
7 
اين 
م 
ك7 
ك1 
10 
1 
ل 


5 
للا 





سك 
ا 
اكات 
لقنن 
0 
اك 
1 
ا 
ا 
1 
ل 
لقنس 
لين 
لس 
1 
لاس 


ءا 


0 





00 
7 
















































































































































































ا 0 
1١‏ إبت هي قري شه متهي ج71 

ص كه 7ت 

ليت ظة تيه 

١‏ أطريت 8 كشي جات 

نم ع 

ا 

/الودارات عابت قدو 

1 عقي نوات انا تاي ير يتور 7ت 
1 كشت يه مسر هين 


1 إداية الستدي 
رس عدخت 202 ساد نامر 
1ت 


0 
2 ا 0 





0 
ل 
ا 
0 





١‏ أن دمض بأسخ »يوسن عل مني ج12 
:15 أوسثي رامخ «دعوده عاونا 
س لمكت 





2-0 





6١‏ أ لاد قلي سترقد ين روي ج721 
”7 حت 7 اي علا اللي جث 


9-0 

اي 
ا 
إطود #اشورتكاري مدان اهل منت 











2 27 - 





كا 
اماد 
اسؤفق 





د ونا 


د در 3 





سيدا 


قرت بعر 2 


ام 


2-0 


-227-222 
أسد ردن :2 
ل 


ا 


بيد وني سردا 
توي ليت بح مستا اسار 

أيه مهدي عر 

أرما بر اجر ترج لدي جل 

أي وني ارود 


2 


0 


مجم 225302 


د 


2 


ماقا 
ع2 


سي قرت 
1 
سد 


وت لومت 








اذ ماي حدر سر ري 


0 


سد 22 


0 


السسعت سرح زد حم ودر 








رن 
لاي 
سس 
7 
1 
سن 
لسن 
من 
سس 
1 
1 
1 
1 
كلم 
7 
لان 
كتين 
77 
انس 
كل 
1 


قلس 
كلس 


للدي 
انس 
0 
1 
ا 
7 
1 
1011 
سس 
لان 
0 
ك7 
لم 








سن 










































































































































































1 2 

0 
0 
2_0 
سمط حت 
0 0ت 
بن ريت 





ان 2-2 
212 2-6 
06 أشي تطيفي أب زعت 

سب سور حجرت 

فير سور رقا 


ننه -252--2 





١‏ ساب سا جك 

0 

٠١‏ ]هو كرما اعلات يم تر 

6 إعلات سخا با معد 

2 

م 5 

لت 

كح اد 

ير 

2 

تكد 3 
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